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تصديسر 


الدكتور/ فحمد عبد الحليم عبر 


تصديز 


يسم اللّه الرحمن الرحيم والحمد للّه والصلاة والسسلام على زسول الله 

بحمد الله وتوفيقه يتتظم إصدار المجلة وتستقز سياسناتها فها هو العدد 
الثانى عشر الذى يكمل السنة الرابعة للمجلة في توبها الجديذ وأصبحت ملامح 
المجلة مثميزة عن غيرها ومن أهم هذه الملامح مايلى: 

- التغطية الكاملنة لكل فروع المعرقة في الاقتصاد: من اقتصاد 
ومحاسبة وإدازة وثأمين وفقه: ولكل الأنشطة الاقتصادية.من زراعة وتجارة 
0 

- استقطاب عدد كبين من الباحتين عن مسن وبعض الدول العربيبة 
والاسلنية: 

- تنوع أبوابها ها بن بحوث علمية محكمة ومقالات وعرطن لكتب 
وأخبار الأنشطة العلمية للمركن. 

تسا نطان توريعها لتشليل تمسر بحص الات النرييلة 
والإسلامية. 

هذا إلى جاتب الشكل المميق والإخراج الرصين باعتبارها مجدة 
علمية تصدر عن أكبر وأقدم مؤسسة علمية في العالم وهى جامعة الأزهر 
الشتريت. 

وفي هذا العدد الذى يكمل السنة الرابعة تستمر العجلة بملامحهنا 
المميزة المذكورة؛ وأضفنا في هذا العدد قائمة بجميع البحوث التى نشرت فيها 
منذ إصدارها في الثمانينيات. 


مجلة تركز صالح عبد الله كابل للاقتصاذ الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثالى عشر 


ومع حرص إذارة المجلة على أن تظل ذات ملامح متميزة وأصالة 
هعبرة ., فإِننَا نسعى إلى التحسين والإجاذة ... ومن أجل ذلك ننشسر في هذا 
العند استمارة تقديم مقترحات التطوير من أجل التعرف على رأى القراء 
والباحثين في المجلة بحالثها الراهنة» وتقديم المقترحات لتطويرهاء لذلك نرجو 
التكرم بملع هذه.الاستمارة وإرسالها إلى إدارة المجلة خدمة الدين والعلم 
والوطن. 
واللّه ولى التوفيق 


أ.د, محمذ عبد الخليم عمر 
مدير العركز 
ورليس تحرير المجلة 


الفنجوة الغلالية في الوطن العربي: مفهوههاء حجفهاء أسبابها وغلاجها في الاسلام 
د. عيذ الله حاسن الجابري 


الفجوة الغذائية مو الوطن العربي 
مقهومهاء حجمها أسبا بهاو علاجها في الإسلام 
د: عبد اللّه حاسن الجابري1”) 


1- المقدمة 

* التعريف يموضوع البحث وأهدافه: 

تنصضب هذه الذراسة على موضوع الفجوة الغذائية الفعلية؛ الثي يعاني 
متها العالم العربي؛ سواء على, المستوى القطري؛ أو على المستؤى الكلي, 
والمقصسود يالفجوة الغذائية الفعلية «الفرق بين الإنئا ج والاستهلاك من 
الغذاء)(1- وهذه الفجوة تزدا إتساعاً باتساع هذا الفرق» والعكس صحيح. 

وَلهدا الموضوح أهميته في أن توفير الغذاء لأقراد المجتمع ((وخاصة 
المجتمع العربي))؛ قضبية محورية لا يمكن تركيا للظروف المتغيرة. 

ولا يقف الأمر عند هذا الحة: بل إن الغذاع في عصرنا الحالي أصيح 
من إخدى وسائل الضغط السناسي التي تنتهجها الدول المصدرة له؛ على 
آلذول. المستوردة له 

والهذف من هذا اليحت هو ذراسة أسباب هذه الفجوة؛ وأبعادهاء وكيقية 
سدهاء أو التخفيف من حدتها في العالم الغربي: في ضبوغ تعاليم الإسلام 
الخالذه. 
وتتمثل خطة البحث في: 


*) أسعاذ اعد بقسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرف 


مجلة نركز ضالح عيد الله كابل للافتماد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثاثى عشر 


أ - عرضن للذرأسات السائقة. 
ب - الذراسة التطبيقية. 

وأخيرا خاتئة البحث؛ واهم النتائج التي تم التوصل إليهاء 
(1) الدراساث السايقة : 

لع يسلم منرضوع الغذاء والفجوة الغذائية من البحت» وإنما تددت 
الدراسات في هذا المجال: وإلتي أعزت سبب خذه الفجوة إلى نوغين من 
التوامل 

أولهما: يتعلقٌ بالعوامل المؤثرة في عرطن الغذاء؛ أما كانيهما قيتعلق 
بالعوامل العوثرة في الطلب عليه. وهذا سيتضح من العرضن التالي؛ 


العوامل المؤثرة في عرض الغذاء 

أشار د. محمد الفرا في دراسته (158 م؛ ص ©؟) عن مشكلة الغذاء 
في الوطن العربي؛ إلى أن العوامل المؤثرة في عرض الغذاء يمكن تقسيمها 
إلى قسمين .هما ؛ 

(1) العرامل الطبيغية؛ وتشعل الموارذ المآئة» والتربة؛ والمنساخ: 
وغيرها من هدخاات. الإنتاج: والقصور في هذه العوامل كلها أو بعضهاء 
يؤثر سلا غلى الزراعة في الوطن العربي؛ الذي يشكو من قلة:المياة 
والتصحر.وملوحة التربة ونحو ذلك. 

(ب) العوامل البشرية: والمتمثظلة في تدني مستوى التعليم؛ والهجرة 
المترّايدة من الأرياف للمدن» ومانجم عن ذلك من تناقص عبدد العاملين في 
الزراعة. 
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الفجوة الغذالية في الوطن العربي: مفهرمهاء حجمهاء أسبابها وعلاجها في الإسلام 
د. عبد اللّه جاسن الجابري 


قضلاً عبن إزدواجية السياسات الاقتصانية؛ حيت اتجهت المعوتات 
والمساعدات للصتاعةء ودعم الطعام لسكان المدن؛ أما الزيف فلم ينله متها إلا 
11 

وآشار الحطاب في ذرآسته (155م: ص.5؟١)‏ عدن أسباب مشكلة 
الغذاء في العالم الإسلامي: إلى وجود مجموعة من العوامل المؤدزة في 
عرض الغذاءء لكنه فرق بين نوعين. من العوامل هما: 

١‏ > العوامل الداخلية (الطبيعية). وقد اتفق فيها مع الدراسة السابقة. 

؟ > العوامل الخارجية. وتتمثل في أن الدول المملتعمرة قرضث أنماظاً 
أذت إلى اتخفقاض عرض المواد الغذائية في كثير من البلدان العربية؛ مكل 
فرضن زراعة القطن في مصر؛ مما قلل المساحة المزروعة قمحاء وفرض 
زراعة محاصيل تقدية تصديرية على كثيز من ,دول أفريقاء لآن تلاك 
المحاصيل لا تزرخ في المتاطق الأوروبية الباردة وكذلك قيام الدول المتقدمة 
باتباع سياسة تكوين مخزون وقائي ضحم يغرض اتحديد العرض من المواذ 
الغذائية في السوق, العالمية؛ ونحو ذلك. 

كما آكذ ذ: منصصون الراوي في ذراستة (415اغ اص :؟) علئ 
وجود فجوة خذائية في العالم العربي: يمكن م 0 
المؤثرة في عرض الغذاءء ذكن متها: 

+١‏ نقص استغلال الموارذ الزراعية لتقفنص عرضن المياه المتاحة؛ أو 
لانخناض نسنبة مساحة الأراضي المزّروحة فعلاً. 

؟- إرتفاغ نسبة الأراضي المطرية: مقازنة بالمروية: حيسث بلغت 
الأولى نسيتها /8٠‏ من جفلة الأراضي المزروعة؛ أما الثانية قنسبّتها ./5١‏ 
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مجلة مركز الح عبد الله كامل للاقتصاد الإنلامي جامعة الأزفر المدذ الثالى غشر 


اعتماد .نظام الزواعة على العناوبّة؛ إما اشح المياه؛ أو لقص 
الاستثمارات. الزراعية ونحو ذلك. ْ 

#- تباين.توزيع الأراضي الزراعية: فالسودان والمغرب والجزائزر 
والعراق .وتونس تمتلك 7171٠‏ من مجموع مساحة الأراضي المزروعة في 
الوطن العربي: في حين تفتقر أقطار أخرى إلى الأراضي الزراعية إلى حدٍ 
كبير. أما نسبة الأراضي المزروعة قعلاً إلى الأراضي الصالحة للؤراعة 
فإنها مختلفة من قطر لآخر: 

5 - انخفاض الإنتاجية» وذلك لانخفاض مستوى التكنولوجيا المستخدذم 
في الإنتاج» أو لاتخفاض,مهازة العاملين في القطاح الزراعي؛ أو لغير ذلك 
من العوامل الطبيعية المختلفة, 

5 - تباين وتعدد.نظم الحيازة لعدم وضوح نظام الملكية: وما ينج عنه 
من تجاوزات ووضغ اليد والنزاعات القبلية. 

وأوضبح د السيِدٍ محمد عبدذالسلام في ذرانته (418٠١ه؛‏ ص١2‏ ) إلى 
أن هذه العوامل تتمثل في الآتي: 

أ - الندزة النسبية الكبيرة للموازد الطبيعية: فالمياه غلى سبيل المثال في 
الوطن العربي لم تعد قادرة على الوفاء باحتياجات سكانه الحالية: فضلاً حن 
تدني نوعيتها؛ وحام صلاحيتها للاستخداماته المختلفة: 

ب - انخفاض الإنتاجية. حيث بلغت إنتاجية الهكتار في الوطن العريبي 
عام 351١م‏ سواء من الحبوب ككل ١4١١‏ كجم؛ أو من القمح 10/55 كجم؛ 
بينما بلغث المتوسطات العالمية ١041‏ كجم؛ :15171 كجم: وذلك بنسبة .75 
1١‏ على التؤالي. 
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القجوة الفلائية في الؤظن الغربي: مفهومهاء ححمها أسبابها وعلاجها في الإسلام 
ذ. غبد الله حانن الجابري 


وهناك الدراسة التي قدمها السيد محمد السريتي (1315159م: ص5١١)‏ 
عن الأمن الغذاتي والتنمية الاقتصادية في مضر. والتي وضتح فيها أن حجم 
الإنتاج من أي سلعة (عرضها) يتحذد بمجموعة من العرامل هي؛ 

١‏ - المساحة المتززعة: وتعني إجمالي مساخة الأراضي الزراعية 
المخصصة لإنتا ج الغذاءء والتي تؤثر في حجمه: حيت توجد علاقة طردية 
نبنهما مع ثبات العوامل الأخرئ. 

؟- العمالة الزراعية» والتي ترتبظ طزدياً مع حجم الناتج الغذائي:. وذلك ٠‏ 
حتى الوصول إلى الحجم الأمثل للتشغيل: وآلذي تبدأ بعد ظاهرة البطالة 
المقتغة قي .الظهور: والتى ترتبط بحالة تناقض الغلة هع زياذة أخداذ الععان 
الزراعيين: 

- رس المالء» والذي يُعَدَ من عوامل الإنتاج التي تقسر التغيرات في 
حجم الإنتاج» وذلك لوجود علاقة طردية بين حَجِم الناتج الغذائي وكمية رأس 
العال المستخدم في القطاع الزراعي: مع.تبات العوافل الأخرى. 

4- التقدم الفني والثقني؛ يسهم -التقدم الفني والتقني في زيادة حجم 
الإنتاج الغذائي؛ سواءَ عن, طريق. التوسع الأفقي أو الرأسيء الذي يؤدي إلى 
الحصول على كمية أكبر من النائج بنفس المدخلات أو الحصصول على نس 
الكمية باستخدام كمية أقل من المدخلات: وتقدير الدرأسات التطبيقية أن للتقددم 
التكنولوجي تأثير واضح على حجم الإنتاج الزراعي في العذيذ من الذول 
النامية» حيت سآهمت التطورات التكنولوجية بحوالي 7517 هن الزيادة في 
إنتاج المخاصيل الزراعية خلال الفترة من 15٠‏ -- 38م 


مجلة مركز الح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلاني جاممة الأزهر العدة النانى عخر 


6- السياسة الزراعية. وتتمثل في مجموعة البرامج الإنشائية 
والإصلاحية التي تهسدف إلى تطوير قطاع الززاعة:؛ ورزيادة دخول 
المزارغين» وتحسين مستواهم المعيشي خلال فترة من الزمين: وهي تقنمل 
السياسة السغرية؛ والتي لها الأشر العلموس في تعبئة أكبر قذر ممكن مسن 
الفائضن الزراعي للاستثمار قي القطاعات خَير الزراعية بغرض المساهمة في 
تمويل التنمية الاكتضادية. هذا إلى جانب توقير السلع الغذائية للمستهلك 
تأسعار مئاسية. 

كما تشمل أيضاً السياسة التشزيعية: والمتمئلة في اللوائح والقوائين وها 
يرتبط بها بطريق مباشر وغير مباشر من قرارات تسنها الجهة المسئولة 
بقضد تنظيع التعامل هع الموارذ؛ كالماء؛ والأرضء والعمالة؛ ومستلرّمات 
الإنئاج: زمقاومة الآفات ؤنحو ذلك. 

هذا إلى جانب السياسة التسويقية؛ والتي تهدف إلى تحقيق عائذ مجز 
للمنتج؛ وتوقير السلع التي تتناسب مع,مستويات دخول الأفراد: وذلك في 
إطار عملية تسويقية كفهم: تعمل على الحد من الوسطاء؛ وتنظع الأسواق 
وتطورها. 

وهناك الدراسة التي قدمها السيد عيسى الريموني عن قضايا التنعية 
والأمن الغذائي قي العالم الإسلامي (1211ه: ص ٠‏ )والتي غزا قيها 
الفجوة الغذائية في العالم الإسلامي؛ إلى وجود مجموعة من العوامل الفؤشرة 
في عرض الغذاء أبرزها: 


الفجوة الغذائية في الؤطن العربي: مقهومهاء حجبها؛ أسبابها وغلاجها في الإسلاة 
ذ. عد اللّه حاسن الجابري 


-١‏ العوامل والظروف المئاخية السيئة؛ التي حلت بالعالم الإسلامي 
خلال فترات متعددة؛ كالظروف الجوية السيئة والجفاف الذي عانت مفه أغلب 
مناطقه. ش 

>> الحروب والاصضطرابات الذاخلية: مما جغل المزازعون يهجرون 
أراضيهم التى أضبحت مسبرحاً العملياث الحربية؛ وأصبحوا في عداد اللاجئين 
كما هو.حآأل السودان والصومال. 

> تزايد ظاهرة التضحر نتيجة لشيوح الجفاف. وتقلبات: المناخ؛ مما 
أدى إلى إزدياد زحف الصصراء عاماً ثلو الآخرء على حساب الأراضي 
الزراعية- 

- تخلف طرق الإنتاج الزراعيء لقلة الموارد المالية الكافية لتطوير 
طرق الإنتاح الزراعي في هذا العالم واستخدام الميكنة الزراعية: 

ه-.اهتمام الكثير .من ذوله بالتصنيع على حساب الزراعة:؛ نتيجة 
لعوامل نفسية التخاص من التبعية الاقتضادية للدول المستعمرة» فنشلت فى 
الأسلوبين: 

5- تزايد غجرة السكان من الأرياف للمدن» تاركيين الّراعة؛ من أجل 
الحصول على خدمات غيز متوقرة. فى الأزياف. 

/ا- النظرة السلبية إلى العاملين في الزراعة؛ معا دقع بهم إلى تغيير 
نمط حياتهم وحزوقهم عن العمل الزراحي: 

/- خياب الدعم القعال والمباشز للقطاع الزراعي؛ مما دفم بالمزارعين 
إلى ترك الأرياق والهجرة للمدن من أجل فوائدها المتعددة, 


هجلة مركر عالح عيد الله كامل للاقتصاة الإسلاني جابعة الأزقر العدذ الثالى عكر 


العوامل المؤثرة في الطلب. على الفذاء 

هناك مجموعة من العوأمل المؤثرة في .زيادة الطلب على الغذاء. وهذه 
العؤامل كما أشارت: إليها دراسة د. محمد القرا السابقة؛ تتفثل في النمو 
السكاني: وارتفاع مستوبات الدخول الحقيقية لدى أفراد المجتمع؛ وخصوصاً 
إبان ازتفاع أسعار النفظ؛ وأسعار السلع الأولية التي تنتجها الدول العربية 
الأخرى غير اليترولية. 

وأما دزاسة الحطاب (1515م» ض 157١‏ ومابعدها) فقد أشارت إلى أن 
هذه العوامل ثلاثة هي: 

/ - النمو السكاني. حيث يتزايد السكان في الذول النامية بنسبة ؟‎ -١ 
سنويا؛ وتعزى هذه الزيادة فيّ'السكان قي .هذة الدول إلى مجموعة من‎ 
العوامل الاجتماعية والديئية والصحية وغيرها.‎ 

؟- زيادة الدخل: 

- أن التقليدوالمحاكاه؛ حيث يقوم الأفراد في الدول النانية يمحاكاة 
أنماط الاستهلاك: الغذائية قي الدول المتقدمة , 

أما د. منضور الزاوي فقد حدد في دزاسته ("557١م:‏ ص )"١‏ هذه 
العوامل بالآتي: 1 

-١‏ ارتفاع معدل نمو السكال”والذي بلغ 7 سنوياء وهو معدل يفوق 
معدل نمق سكان العالم بنحو )/١‏ ومعدل نمو سكان الدول المتقدمة بنحو 7/. 

؟- اتخفاض متوسط دخل الفرد» وتباين تؤزيعه على الفنات والشوائح 
الاجتماعية المختلفة: فالتقارير تشير إلى أن متوسط دخل القرد الواحد في 
الأقطار العربية يبلغ نحو (1854 دولاراً) لعام 155م؛ ون نحو /١١‏ مق 
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الفجوة الغذالية في الوظن العربي: ففهومهاء حجمهاء أسبابها وعلاجها في الإسلام 
5 غبد الله حاسن الجايري 


سكائه يحصلون على 775 من النائج المحلي الإجمالي. وبالنظر إلى 
الانخفاض الشديذ في متوسط ذخل الفرد: فإن أي زيادة في الدخل في ظل 
نمط التوزيع.الراهن (قطرياً وكومياً) ستقود إلى زيادة الطلب. على الغذاء 
بمعذل يفؤق معدل. الرزيادة في الظلب على السلع الأخرى؛ بالرغم من أن 
فرونة الطلب على السلع الغذائية شديدة الإنخفاض. 

٠“‏ - نمط الاستهلاك؛ حيبت لا مَرَال بعض السلع تستحوذ على جزع 
كبير من دخول بعض الأفرادء ففي عام 1141 م» بلغ استهلاك القمح نسبة 
من دخول الأفراد قي كل من الجزائر وتوتس؛.و 7/4٠‏ في كل من 
الأردن والعراق وسوريا والمغرب؛ و.٠7/‏ في كل من مصر ولبنان وليييا 
وَاليمن. 

وأما دراسة د. محمد السيد عبدالسلام السابقة الذكر أيضاً (414ات؛ 
ص, 0 وما بعدها) ققد وصلت إلى أن العوامل المؤتزة في الطلبٍ على 
الغذاء تتمثل في الآتي - - 

أ - التزايد السكاني» فالوطن العربي تزايد سكانه من ١11‏ مليؤن نسمة 
عام 517١م‏ إلى 54٠‏ مليون نسمة عام "151 آم؛ ومن المتوقع أن يصل ها 
العذذ إلى 48٠‏ مليون تسعة عام 07٠‏ 1ام. 

ب - زيادة الاستهلاك. كان للتزايد السكاني الأثر الملمؤس قي زيادة 
الاستهلذك من التذاء: فعلى سبيل, المثال فيما بين غعامى 1959 -ب99ام 
زَادِ اسنتهلاك القرد من الحبوب من:5؟7 كجم /سنةء إلى 5١4‏ كجم إستة؛ 
وبالنسبة للقمح زاد متوسط استهلاك الفرد من 5 إلى 517 كجم إسنة. 


مجلة يركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاذ الإسلامي جافعة الأزهر العدد الثانى عش 


وأما دراسة السيد محمد السريتي (35519١م:‏ ص 11 ومابعذها) فقد 
أشارت إلى وجود مجموعة من العوامل المؤثرة في زيادة الطلب على الغذاء» 
يعضها اقتصادي؛ والبعض الآخر غير اقتضاذي؛ كالعوامل الاجتماعية 
والنفسية: وهذا مايمكن بيانه على النحو التالي : 
أولاً : العوامل الاقتصادية: وهذه العوامل يمكن ييانها بإيجاز فيما يلي: 
أ - عذد السكان ومعدل ثموة: 1 

يعتير عذذ السكان ومعدل نوه من العوامل المحذدة للطلب حلى الغذاع 
في الدول النامية» في الْأَجِل الطويل؛ نظراً للزيادة البظيئة في. مستوى الدقل 
القردي الحقيقي: واتجاه مرؤئة الطلب الدخلية على الغذاء إلى التناقصء كلما 
زَاذٍ الدخل الفردي ومعدل تموه؛ وذلك لوجود غلاقة ظردية بين الطلب على 
الغذاء ومعدل الم السكاتي مع تبات العؤامل الأخرى,. 

وتعزى هذه الزيادة في الطلب على الغذاء مع تزايد السكان ومعدل 
نموهم إلى ثلائة جوائب هي ؛ 

- الجانب الكمي ويتمثل في أنه من المتوقع» انه كلما زاذ عندد السكان 
أن يزيد الطلب على الغذاء بنفس, المعدل مع ثبات العوامل الأخرى. 

- الجانب النوعي؛ ويتمثل قي أثر.نوعية السكان؛ وذلك من حيت 
مستواهم التعايمي والصحي ونحو ذلك. إذ كلما ارتفع مستوى تثفافة المجتمع 
وتعليمهم كلما أتسم استهلاكهم بالزشد الاقتضادي؛ واليعد عن المحاكاه 
زالتقليد. 

- بجانب التوزيع الجغرافي ,للسكان؛ والمتمثل في نسية سكان الأرياف 
مقارقة يالمدنَ؛ ومعدل الهجرة؛ إذ كلما زاد عدد المهاجرين من الأرياف إلى 
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الفجوة الغذائية في الوطن العربي؛ مفهومهاء حتحمهاء أسبابها وعلاجها في الإسلام 
د. عبد الله حاسن الجابري 


المدن للاستفادة من عوامل الجذب فيهاء كلما نقصن. العرضن الكلي من القذاءه 
والعكس صحيح. 
ب - الدخل الحقيقي وفعدل نفوه. 

يتأثر الطلب على الغذاء (وخصوصاً في الذول النامية) بالدخل الحقيقي 
ومغدل نموة؛ وذلك لوجود علاقة طردية بين الطلبه على.الغذاة؛ والدخل 
الحقيقي ومعدل نموء؛ مع ثبات العوامل الأخرى. ويظهر ذلك من جانبين : 

أولهما ٠'‏ الجائب الكمي؛ والمتمثل في أن زيلذة الدخل القومي الحتيقي: 
تؤدي إلى زياذة الطلب على الغذاء مع ثبات الغؤامل الأخرى؛ وهذا هآ 
أشارت إليه الدراسات الاقتصادية. 

فقي درآسة عن شمال أفريقيا والقسرق الأوسطهء تبين أن زيادة الدخل 
القومي في هذه الدول: أدت إلى زيتادة الطلب على الغذاء وخاصة منتجات 
اللحوم: كما أشارت نفس الدراسة إلى أن المبالغ المكتسية من كحويللات 
المصريين بالارجء أدت إلى خلق طلب مرتفع على الغداء: 

ثانيهما: الجائب التوزيعي. ويتمثل في أثر توزيع الدخل القومي. الحقيقي 
في,طلب الغذاء؛ كما يتأثر الطلب على الغذاء أيضاً بالدخل القردي الحقيقئ 
ومعدل تموهء عن طريق زيادة متوسط ذخل القرد» ومن ثم زيادة طليه على 
الغذاء»؛ حيث تؤدذي زيادة الدخل الفردي الحقيقي إلى زيادة القوة الشزائية 
للأقراد مما يمكنهم من زيادة الطلب على جِميع السلع الاستهلاكية بماافيها 
الغذاء. 1 
كما تؤثر مرونة الطلبٍ الدخلية على معدل نمو الطلب على الغذاء؛ إذ 
يتيز الطلب على الغداغ يارتفاع هرونة الطلب الدخلية:؛ ذلك أن نسبة كبيرة 
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سجلة مرك نبالح.عيد الله كامل للاقتصاد الاسلامي جامعة الأزهر العدد الثانى عش 
ااا 22222 225252525259932 


من الزيادة في الذخل تخصص للحصول على نوعية أفضل من الغذاء مثل 
اللحوم والفواكه» وغيرهآ..وبالتالي كلما ارتفست مرونة الطلب الدخلية؛ زاد 
الطلب على الغذاء: والعكس صحيح: 
ج - أسعار الغذاغ. 

من العغوامل المخددة للظلب على الغذاء أسعاره؛ حيت هناك علاقة 
عكسية بين الطلب على الغذاء وأسعاره. وفي هذا الصدد أشار ع5ناء3 إلى أن 
التغير قي الأسعاز التسبية للغذاء في الأجل القصير؛ هو واحد من محددات 
تغير كلا هن الدخل الحقيقي المطلق والنسبي في الدولة متخفضة الذدخل» حيث 
يتغير الدخل المطلق بدرجة أكبر بالتسبة للمستهلكين مرتفعي الدخل ؟ بيئما 
يتغير الذخل النسبي بدرجة أكبر لأصحاب الدخؤل المنخفضة. أما في الأجل 
الطويل: فإن أسعان الغذاء تؤثر حلى انتقال ذالة عرطن السلع الأجرية؛ معا 
يؤدي إلى ارتفاع دخول الطبقة العاملة: ومن ثم زيادة طلبها على الغذاء, 

ويتوقف أثّر التَعْتير في أسكار الغذاغ على الطلب؛ عليه على عزونة 
الطلب السعرية حيت يتميز آلطلب على السلع الغذائية باتخفاطن هذه المرونت 
حِيت تقل عن الواحد الصحيح؛ لأنها سلعاً ضرورية؛ ومن ثمء فإن التغير قي 
أسعارها لن يترتب عليه إلا تغيز مخدود قى الكميات المطلوبة منها. 
د - السياننات الاقتصادية. 

تؤدى السياسات الاقتضادية في زيادة الطلب على الغذاء في الدول 
النامية ومن أهميا سيأسات إعادة توزيع الدخل اللومي» سواء كانت مباشرة .أو 
غير مباشرة. أما السياسة الفباشرة فكسياسة يوظيف الخريجين الثي تنتهجها 
بعض الدول ؤالتي من شأنها زيادة عدد المشتغلين) وبالثالى _زيادة دخل هذه 
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الفجوة الائية في الوط الفرني: فهونها حجمياء بها وعلاجها في الإتلام 
دهي اللّه حاسن الجابري 


الفئات محدودة الدخل: مما يعني زياذة طلبها على الغذاء. .ومن هذه السياسات 
المياشرة أيضاً سياسة التوسع قي الخدمات المجانية (التعليمء الصحة وغيرها): 
مما يؤدي إلى تحرير جِزْءَ من دخول الفئات الفقيرة؛ التي كانت تخصص 
للإنفاق على هذه الخدمات» يتم توجيههاً نحو زيادة الطلب على الغذاء. 

وهتاك السياسات الاقتصاذية غير المباشرة: التي تؤثر في الطلي على 
الغذاء» كسياسة الدغم الغذائي: التي انتهجتها بعض الدول؛ مما أدى إلى زيادة 
الظلب على السلع المدعمه؛ ولم يقف الأمر عنذ هذا الحذ؛ وإنما شاعت يسببها 
بعض الاستهلاكات غير الرشيدة لهذه السلع؛ بحيث أصبح بعضها يستخدم كلياً 
أو جزئياً في غير الأغراض الشخصصة لِهاء وذلك نتيجة لعدم شعور 
المستهلك بالقيمة الحقيقية للغذاء المدعوخ من قبل_الدولة, 

كما أن لأسياسات الاقتصادية الخارجية الأثر الملموس في زيادة الطلب 
على الغذاءء كسياسة الانفتاح. الاقتصادي» وما واكبها من استهلاكات عير 
رشيدة: أدت إلى زيادة الطلب الاستهلاكي بصفة عامة؛ وعلى الغذاء يصفة 
خَاصَة» وذلك إما نتيجة للتوسع المتزايد. قي الاستيراد من السلع الغذائية الذي 
صناحب هذه السياسة؛ من جهة. أو نتيجة لذور وسائل الإعلام بشتى .,صورها 
في الترويج لزنادة الاستهلاك من سلع الانفتاح - كهدق المعلنيين من التجناز 
-بذون مزاعاة لقواعد حماية المستهلك من جهة أخرى. 

قضْلاً عما صاحب سياسة الانفناح من زياذة كمينة وسائل الدع لذى 
البعضن من أفراد المجتضع: مما أدى إلى زيادة القوة الشرائية» ومن ثم 
الاستهلاك الكلي: ذون حدوت تسن قي. نصيب الفرد العادي ذي الدخل 


زلا 


نجلة مركر عبالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الآزهر العدذ الثانى عفر 


ومن السياسات الخارجية أيضا سياسة تحرير التجارة العالفية (الجات) 
وألتي تقوم على تخقيض التعريفة الجمركية والذعم الحكومي؛ وما يتيعها من 
تأثير متبادل على الأسعار العالمية للسلع الزراعية:؛ فتخفيصن التعريفة 
الجمركية على الوارذات سيكون له أثر مياشر على خفضن الأسعار الغالمية 
للسلع الزراعية: آما تخفيض الدعم فسيترتب عليه ازتفاع أسعان هذه السلعة 
لذا فإن الأثر النهائي على سعر كل سلعة؛ يتوقف عَلى مدى قوة تأثيير كل مسن 
الإجراثين؛ فيمكن أن تكون النتيجة ارتفاغ السعر العالمي للسلعة أو اتخقاضه- 


ثائياً- الغوامل غير الاقتصادية المؤثرة في زيادة الظلبا على الفذاغ. 
وهذه العوامل يمكن توضبيحها في الآتي : 

أ - العادات الاستهلاكية. وهي تعني تعود أفراد المجتمع على نمط 
استهلاكي معين؛ يسعون ذائماً إلئ المحافظة عليه؛ وهذا ماقررته النظرية 
الاقتصاذية من وحِود علاقة طردية بين الطلي على العَذاءَ والعادات 
الاستهلاكية وعليه فإن العادات الآستهلاكية في, النلدان النامية» تسهم قي زيادة 
الظلب عَلى الغذّاء. 

با - العوامل النقسية: وتتمئل في شنعور بعض الستهلكين بالخوف من 
غدم خصولة على عا يحتاج من سلع غذائية في أي وقت يشاء: مما يدعوه 
إلى شراء كميات كبيرة تزيد عن حاجته الغذائية الحالية وتخزينها: مما قد 
يعرض بعضها للتلف بمرور الوقت؛ وهذا يؤدي على المستوى القومي إلى 
حدوث زيادة مصطتعة في الطلب الكمي على الغذاء, 
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الفجرة العذائية في الوطن العربي: مفهومهاء حجمها: أسبابها وعلاجها في الإسلام 
د. عيل الله حامن الجابري 


ب - العوافل الثقافية: وتتمثل في مستوى تعليم وثقاقة أفراذ المجتمغ؛ إد 
كلما أنخفضت ثنافة وتعليم أفراد المجتمع في أي بلد ما كلما أدى ذلك إلى 
زيادة طلبه على الغذاء بفضل أثر التقليد والمحاكاه؛ وهذا ماتفرره النظزرية 
الاقتصادية. 

وأمآ دراسة السيد عيسى, الريموتي (١41١ف.ص :3١‏ ) فقد أشارات 
إلى أن العوامئل المؤثرة في زيادة الطلب على الغذاء يمكن إدراجها'في 
عاملين هما: 

١‏ - النمو السكاني» ففي الخمسينات كاتت الدول الإسلامية لا تعأتي. من 
عجز في إنتاج الحيوب::حيث: كان معدل نمو السكان السنوي 7/؛ بينما كان 
معدل إنتاج الغذاء حوالي ١7,١‏ أما مع بداية السبعينات الميلاذية فقد. اختلشف 
الوضع؛ حيك تخلف معدل نمو الإنتاج الخذائي إلى ٠7؟/؛‏ بينما.ظلث الزياذة 
السكائية على حالها. وتعزى هذه الزيادة في عدد السكان إلى تحسن فستوى 
آلخذمات: الضحيّة» وانخفاض معدلات الوقيات أو لغير ذلك من الأسباب: 

؟ - الزيادة قي.الدخل الفزدي. وهذه الزياذة بلغت في المتوسط بين 
02-0 سوياء رهد الزيانة أففيت قدب الغذاء: حيضا نيفق الكرد فى 
الدول المتقدمة حوالي 2 دخله حَلَى الطعامء والباقي ينفقه على متطلبات الحياة 
الأخرى ؟ بينما القرذ فئ الدول الثقيرة ينفق حوالي 77١‏ من تخله علبى 
الطعام, 

وفي النهاية يمكن أن تقر أن العواهل المؤثرة قي عرض الغذاء. ترجع 
إلى عاملين رئيسيين. هما - ْ 


ه 


مجلة مركر صالح غيد الله كامل للاقتتباد الإسلامي جامعة الأزهر العدذ الثانى عكر 


2 يتئم 

١‏ - نقص استغلال الموارد الزراعية المتاحة؛ إما نتيجة لعوامل طبيعية 
كنقص المياه؛ أو تصحر التربة؛ أو لسو المناخ ونحو ذلك أو نتيجة لعؤامل 
اجتماعية كقلة حدد الغاملين في التشاط الزراعي بسبب.الهجرة أو لازدراء 
هذا العمل من قبل 'المجتمع؛ أو نتيجة لعواهل فنية كانخفاض المستوي التقدي 
والفني المتا ح للاستخدام الزراعيء وكانخفاض مهارة العاملين في الزراعة 
لضعف مستوى التعليم ونحو ذلك. 

؟- السياسات الاقتصادية غير المناسبة؛ المنتهجة بن قبل السدول 
المصذرة للغذّاء أو المستوردة له. 

أما العوامل المؤثرة.قي الطلب على الغذاء فيمكن إيجازها قيمآ يلي : 

] - عذد السكان ومعدل نموه؛ وخاصة عندما ينفوق هذا المعدذل؛: معذل 
نمو الغذاع. 

؟ - الدخل الحقيقي ومعدل نموه: 

٠7‏ -أسعار الغذائ 

5 - السياسات الاقتصاذية المتبعة: سواء كانت ذاخلية أو خارجية. 

وهناك عوامل أخرئ غير اقتصادية؛ كالعادات الاستيلاكية؛ والعوامل 
الققافية والنفسية, 

ومما يؤخذ على الدراسات السابقة عموميتهاء قضلاً عن خلوها من 
الإشارة إلى مسالة تخصيص الموارد بين استخداماتها المختلقة؛ وإلقائها اللوم 
على سياسات الآخرين؛ دون أن تأخذ في اعتبارها أوجه القصور قفي 
السياسات التي تنتهجها دول العالم العربي: كما أنها تخلؤ من الدراسات 


لولا 


الفجوة الغائية في '"ر ' , أأهر , .- 010-1٠‏ - ا آسيابها وعلاجها في الإسلام 
ذ. عي اللّه حاسن الجابري 


سمح - 


عسحي لد سد 


الكمية؛ إذ تسرد الأسياب ولا تقدم دليلاً تجريبياً عليها. بل إن .بعضها قاصراً 
على المستوى القطري. 

وتحاول الذراسة التطبيقية الحالية قدر الإمكان أن تثلاشنى القصور 
السابق: وذلك بتقديم دليل تجريبي على وجود الفجوة الغذائية ومايجب على 
صانع السياسة فعله: 


(ب) الدراسة التطبيقية 

في هذه الدراسة نتناول ما يلي : 
أ - المحدذات الأساسية لعرض المواد الغذائية قي الوطن. العربي. 
ب - المحددات الأساسية للفجوة الغذائية, 

وهذا مآ يمكن عرضه بالدراسة والتحليل على الندو الآتي : 


أ - المحددات الأساسية لعرض الغذاء فى الوطن العربي : 

تحأولالدراسة تقديم نليل تجريبي لمحددات عرض العذاء.قي 19 دولة 
عربية هي (الآردن: الإمارات: البحرين؛ توئس؛ الجزائر؛ جيبوثي؛ السعوديق 
السودان: سورياة العرا ق؛ حعمان: قطبره الكويت: ليقان؛ بيار مضر: 
المغرب» موريتانياء اليمن!")) في :خام /1351م, 

وتقرر الدراسة مبدئياً أن العرض الغذائي الزراعي في الوطن العريبي 
يتحدد بصفة أساسية بتلات محددات .هي : 
1- مساحة الأرض الزراعية القابلة الزراغة قي كل دولة: 


تم استبعاد الصؤمال وقلسطين لعددم توفر بياتات كافية 
90 


مجلة مركر ضالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثانى عشثر 
0 2 2-2 حتت د 
؟ - القوة العاملة في الززاعة, 
* - كمية المياه المئاحة للزراعة فى المصادر المتجددة. 

وتركن الدراسة على غاملينَ طبيعيين هما الأرض وكمية المياة. المتاحة 
الزراعة؛ وعامل يِشَري واحد هو القوة العاملة في الزراعة. 
ويرشّح الجدول ( ١‏ ] تاج التقاير 
جدول رقم (1) 
محذدات العرض النذائى /أزراعى في الوطن العربي 
6 التابع؛ لوغاريتم الإنئاج اازراعى الغذاتى ___ 


المعامل المقدر | الخطا المعياري | احصائية غ 


لط اح اسك 

اللقتننتك؟ الماك القت لامر 
لقا لاست اناك الا 
القتمكعة ااا لامك الا 


عند المشاهدات - 15 معامل التحدين امو بايا 
معامل التحديد الفعدل - 61لا 
اختبار 1 - ٠,533‏ 
محنوية 7 > 1د نعورء 

وعينة البيانات مقطغية مكونة من 15 دولة؛ ونتائج الدراسة تم الحصول 

عليها يعد علاج اختلاف تجائس التباين, 

وعن النتائج الؤاردة يتح الآتي : 
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الفجرة الفذائية في الوطن العرني: مفهزمها, حتجمهاء أسبايها وعلاجها في الإسلام 
ذ, عبد الله حانن الجابري 


١‏ - أثر التقذم. التكنواوجي؛ حيث أن ثايت الدألة ١81157‏ .موجب 
ومعنوى؛ وهو يشير إلى القيمة المتوسطة للعرض. الزراعي الغذائي العربي. 
والذي يتأئر بالتقدم الفتي والتقني. وكونه. أكبر من الواحد كد يفسر على أن كل 
طفرة في التقدم التكنولوجي يصاحبها زيآدة في الإنتاج الغذائي العربي ينسبة 
وهو معدل مرتفغ: وربما تكون هذه النسية المرتقعة في زيادة 
العرض الغذائي الناجمة عن التقدم التكتولوجي؛ أكبر من نسبة زيادة السكان 
في العالم العربيء وهذأ يدل على أهمية الاستفادة من التقدع التكنولوجي في 
زيادة إنتاج المواد الغذائية الزراحية. 
ويتجسة التقدم التكنولوجي في المجال الزراعي في عدة صور منها: 

أ - استنباط أنواع جذيدة من الآسمدة ملائمة لنوع التربة في العالم العربي» 

والذي يتمين بغلبة البيئة الصحراوية على معظم أقطارة. 
ب.- التوصل إلى سلالات جديدة من المحاصيل. الزراعيبة؛ كالخضروات 

والنواكه؛ ذات. الإنتاجية الأعلى لافذان» سواء ثم ذلك بالتهجين والتلتيحء 

للتوصل إلى السلالات التي تتحمل ظرؤق المناخ المختلفة في أجزاء 
الوطنَ العربي: وقد تحقق بعضن التقدم في هذا المجال في كل من 

المملكة العربية السعودية ومضر وليبيا. 
بج - تحسين نوعية الحيوانات وسلالاتهاء والتوصل إلى توفير أعلاف تقوم 

على مواد متوفرة في البيئة العربية. 

3 - تحسين طرق المحافظة على التربة الززاعيةء وزيادة خضوبتها من 
خلال طرق الصرف الحديثة. ْ 


لكا 


مجلة مركر عالح عبد الله كامل للافتصاة الإسلامي جاممة الأزهر العده الثانى عكر 


ه - استخذام طرق الري الحديشة التي تستخدم الرش والتقطيرة للمحافظة 
على مصادر المياة الثادرة من النضوب. 

و - استخدام الميكنة والآلات والمعدات .في العمليات الرَرَاعِية؛ وذلك للتغلبا 
عَلَى ندرة الأيدي العاملة ولا سيما في الذول ذاث الندرة النسبية في اليد 
العاملة» واستصلاح الأراضي الجديدة: 

- استخدام الكيماوبات والطرق الحديثة في مقاومة الآفات ومكافحتهاء 
ولاسيما الطرق التي تقلل تلوث البيئة: وهي الطرق البيولوجية: 

ج - تحلية الميآه المالحة للاستخدام البشرئ ومن ثم توفيز المياه الصالحة 
للزراعة. 
ومن الواضح أن التقدم التكنولوجي المتجسد في النقاط السابقة قذ حقق 

استخدامه بعض التطور قي أنحاء مختلفة من العالم العربي: 
وبحساب معامل التحديد الجزتي لأثر التقدم التكنولوجي (المتمثل قي 

تايت الإتحدار) وجد أن هذا المعامل >-7575/: بمعنى أن التقذم التكنولوجي 

نفسر حوالي 7/15 من التغير في العرض الغذائي الززاعي» بعد عزل تأثير 
الأرض والمياه والعامل البشري عن هذا العرضء ولا شك أن هذه النسية 
كبيرة؛ وتؤيد الغرض القائل بآن (التفدم التكنوآوجي يعتبر أساس التقدم فى 

العرض الغذاتي الزراعي ): 
وعليه يمكن أن نقرر بأن التقدم التكنولوجي من أحد العوامل المؤثرة في 

زيادة إنتاج الغذاء في العالم العربي: بل هى من العوامل الحانمة في تقليصض 

حجم الفجوة الغذائية العربية؛ وهو مايجب أن توجه إليه جهود معظم الدول 


الفجوة الغذائية في الوطن العربي: مفهومهاء حتجمهاء اسبابها وعلاجها في الإسلام 
ة, عبد الله حاسن الجابري 


العربية..ويركز عليه العمل العربي المشترك: متمثلاً في المجلس الاققصادي 
والاجتماعي لجامعة 'الدول العربية. 


؟ - أتر الموارد الزراغية : 

من الجدول رقم ( ١‏ /السابق يتح أيضَاً أن المعامل المقدر لأثر 
الأرض الزراعية على العرض الغذائي الزراغعي موجب وقيمتاه: 
51/6 ». وهو بذلك يتوافق مع :التوقعات الفسبقة من أن أشر الأرض 
الزراعية على الإنتا ج الزراعي.موجب: لأن الإنتاج الزراعي يزيد مع زيادة 
الفساحة المزروعةء عنواء .مساحة طبيعية أو مساحة معصولية: وحيت أن 
نمودّجٍ الإنتاج الغذائي الزراعي لوغاريتمي بالنسبة لكل من.الإنتا ج الغذانئي 
والموارد الأرضبية الزراعية؛ فإن المعامل المقدر يكون هو مرونة الإننا ج 
الغذائي الزراعي بالنسبة للموارد الأرضية ‏ الزراعية؛: وهذه المرونة موجية 
ولكنها أقل من الواحد. بمعنى أن الإنئاج الغذائي الزراعي غير مرن بالنسية 
للموارد الأرضية الزراعية في دول العالم العربي. فالمعامل المقدر (185,+ 
أي حوالي *, )»هما يشير إلى أن كل زياذة في السوارد الأرضية الزراعية 
بحوالي 7/5 يريد الإنتاج الزراعي بحوا لي "1,؟ /: 

وهما لا شك فيه أن هذه المروئة منخفضة؛ ولكن لها دلالاتها؛ والمتمتلة 
في انخفاض جودة الأراضي الزراعية قي العالم العربي: فالمساحة الطبيعية 
قد تزيد بنسية /١‏ ولكن الإنتا ج الغذاتي الزراعي فد يزيد بنسبة -/: مما 
يعتي أن الأراضي الجيدة في العالم العربئ محدودة: وهذه الأراضي تتركل 
أساساً حول دلتا الأنهاز: ولاسيما هر التيل قتي مصرء وتجله والقراكا قي 


را 


ممتجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامغة الأزهر العدد الثانى عشّر 


العراق؛ والعامني في سورياء وفي السودان وبعض السهول السناحلية في دول 
المغرب العربي ولاسيما في توئس والجزائر والمغزب وسهول لبئاآن» وسهول 
نهر جوبا وشبيلي في الصومال (التي لم تدخل في التقدير لنقصن البيانات) 
وبقية الأراضي المزروعة هي أراضي تقع.في النطاق الصحراوي .ذي الترية 
الضفراء الفقيرة؛ التي تحتاج إلى موارد تمويلية كبيرة لاإستضلاحها 
وزراغتها. 

وانخفاض ‏ مروئة الإنتاج الغذائي بالنسبة للمؤارد الأرضية يشير 
اقتصادياً إلى خضوح إنتاج الأرض الزراعية في العالم العربي لقانون تشاقص 
الغلة. وهذا يشكل تحدياً أمام دول هذا العالم؛ ويتطلب تركيز الجهذ والاهتمام 
بالبحث للتوصل إلى تكنولوجيا تغلب على فقن التزبة في العالة العربي. 

ؤمرة أخرى يبرز دور العمل العربي الجماعي المشترك والمثمثل في 
دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية» حيث يجب التركين 
على استغلال أراضي الدول ذات التربة الخصبة كأراضي جويا وشبيلي قي 
الصومال؛ ودجلة والفزات في العزاق؛ والثيل قي فصر وغيرها؛ وفي 
مساحة كبيرة إذا تم استخدامها يكقاءة» ستلعب دوراً ملموسأ قي زيادة الإنشاج 
الغذائي العبي؛ ومن كم تقلٍص حم الفجوة الغذائية. 


* - أثر القوة العاملة؛ 

بالرجوع إلى الجدول رقم ( ١‏ ) نجد أن المعامل المقدرة للإنتا ج 
الغذائي الزراعي بالنسبة للقوة العاملة > ٠,5511415‏ وهو معامل موجب كمأ 
هو متوقع؛ ولكنه أقل من واحد؛ وهذا المعامل أيضاً يشير إلى هرونة الإنتاج 
الغذائي بالنسبة للقوة العاملة؛ حيت أن زيادة القوة العاملة بنسبة 71١٠١‏ يريد 
3-5 


الفجوة الغلائية في الوطن العربي: مقهرمهاء حجمهاء أسيابها وعلاجها في الإسلام 
ذ, عبد الله حاسن الجابري 


العرض العذائي بنسبة 4٠‏ 557/؛ وكون العرض الغذائي العربي غيز.سون 
بالنسبة للقوة العاملة؛ قيشير إلى أن القوة العافلة الزراعية في الوطن العربي 
هي أساساً من القوة الغاملة غير الماهزة؛ وربما يكون هدًا طبيعي؛ يت 
معظم من يعملون في القطاع الزراعي غالباً هم أشخاص لم يحظوا بالتعليم؛ 
أو لم يكملوا تعليميهم أو يكون تعليمهم في حدود المدارس الابتدائية أو الذينَ 
ري ل الا تكد 

وهذا الاستذلال يعكس طبيعة إنتاج وعرض, الغذاء في العالم العريبي» 
فمعظع ا الإنتاج يتم.من قبل المزارعين للاكتفاء الذاتي أولاء وَمارّاذ يبيعوئه في 
الأسواق» يمعنى أن المزارع كد لا ينتع للسوق. أصلاء وكد لا يكون. محفوزا 
بذافع تعظيم الربح؛ وعليبه قإن,معظم الزراعة العربية لا تتصف بطايع 
الزراعة التحارية. 

واكن ,مع انتقبار المدارس الزراعية: ويام الحكومات في يغضن الدول 
العربية - مكل مصسر - بتوزيع أراضي زرا غبة على خريجي المدارس 
والكليات الزراعية. 

بالإضافة إلى دخول منظمين جذد للعمل في لمجال للرراعي يدافع 
الربح: بدا مستوى القوى العاملة العربية الزراعية في الارتقاع؛ ويداأت بعض 
حوائز السوق تسيطر «غلى حوافز المزارعين: وبدا الإنشاج الموجه سوفيا 
يحِعل العزارعين يحاولون رقع مستوئ مهاراتهم وقدراتهم الزراعية؛ وذلك 
باستخدام الأساليب القنية والتدريب على طرق الزراعة الحديتة؛ مما أفمسى 
إلى ظهور المزارع الكسيرة ذات المساحات الشاسعة: بجاتب الفلكيات 
الزراعية المقتته والموزعه على عدد كبير حِداً من المزارعين» وربما تكون 


وم 


مجلة فركر ضاخ عيد الله كامل للاقكاد الإسلامي جافعة الأزهز العدد الثالى عشر 


مهارة السزارع التقليدية مرتفعه؛ بينما مهارته الفنية متخفضة:؛ ولعل هذا 
الازتفاع في المهارة التقليدية يعود إلى تكرير العزارع مجموعة معينة مبن 
المحاصيل خلال فئرات زمنية طويلة» ولكن هذه المهارة لا تعثذ إلى التطويبر 
والتبديل فى طرق الزراعة أو نوعية الفزروعات» مما يجعلها شير ملائمة 
للإنتاج الزراعي السوقي. 

؟ - وبالنسبة لأثر المياه على عرض الإنتاج الغذائي؛ فإنه.معنوي عند 
مستوي معنؤية 5/؛ ورغم صنغر هذا المعامل المقدر لأشر المياه على 
لؤغاريتم عرض الإنتاج الزراعي. الغذائي؛ إلا أن الميأه تفسر حوالي /5١7‏ 
من لوعاريتم العرض الزراعي الغذائي العريبي: أي حواني - تغيرات 
عرض الإنتاج الغذائي ترجع إلى التغيير فى الميأد. 

ومن المعلوم أن عرض الإنتاج الغذاني العزبي مقيد بقيسد المسوارد 
الغائية» والمؤارد المائية في العالم الغربي تقدر بحوالي 512 مليار م؟ سنويآء 
يستغل هتها في الزراعة حوالي ١27‏ مليآر م" (حوالي 28//)(", 

والزراعة العروية توجذ في المناطق التي توجد بها نهار كنصر 
والعراق وسوريا وغيزهاء حيث تستاثر هذه الدول بحوالي 7/٠‏ من 
المساحات المروية في العالم؛ وتستهلك المساحات المروية 788 من مجموح 
المؤارد المانية المستغلة وتساهم بحوالي. /٠١‏ من إحمالى قيمة الإنتاج 
الزراعي:؛ ولهذا فإن للزراعة المروية وبالتالي المياهء الذور الرئيسى فى تتمية 
الزراعة العزبية والحد من الفجوة الغذائية في الوطن العربي(". 

وزيما يمكن اتفسير تدني معامل عرض الإنتاج. الغذائي العريي بالنسسبة 
للمياه.لتدني كفاءة استخدام «للمياه في الزراعة النروية في الوطن العربي: 


ا 


الفجوة الهذاثية في الوط العربي: مفهومياء ححسهاء أسبابها وعلاجها في الإسلام 
د. عبد الَّد خاسن الجابري 


ققاقد النياه حوالي 6٠١‏ مليار .م "'؛ إذ الأسلوب السائد في الزراعة العربية و 
الري السظحي التقليدي الذي يغطي 75.2 من الأراضي المروية فى الوط 
العربي؛ والأصل أن تختلف طرق ألري حسب : 
(1) قواع التربة ونوعها. 
(؟) مستوي المياة الجوفية في الأراضي الزراعية. 
(؟) طرق الصرف في الفنطقة التي توحد بها الأرض الزراعية: 
() طول الترع والقنوات التي.يتم فيها الري؛ 
(5) متشآت: الري.ومستوى صيائتها. 

وقد أدخلت بعض الدول الغزبية النظم المحمدنة للري كالري بالتنقيط 
الذي يتميز بكقاءة تصل إلى حوالي 75٠ - 8٠‏ والري بالتنقيط الذي تتراوح 
كفاءته بين 5؟ - :8/: فمئلاً يذكر التقرير الاقتصادي العربي لعام 1984م 
السابق ذكره أن الأردن يستخدم الري بالتنقيط في 7/٠‏ من المساحة المروية 
والسعوذية قي حوالي 14,: والأمارات حوالي :75١‏ وتونس 2/4117 ومصضز 
ثم المغرب 71 أهايقية الذول العربية فتستخدم الري السطحي مما 
يؤدي إلى هدر كمية كبيرة من المياهء ويحد من التوسع في زيادة الإنتاج 
والعرض من المواد الغذائية. 

ويشير التقرير الاقتضادي العربي العوحد الآنف الذكر إلى. أن .رفع 
كفاءة استخدام الغياة يمثل البديل الوحيد لإحذاث التوسع الأفقي بل والرأسي 
في بعض الأحيان؛ مما يتطلب تعديل لظم وأساليب الري الحالية؛ وتحديت 
وصيانة المنشآت القائمة للري. 


ع 


فجلة مركر صالح عبد اللّه كادل للاقتصاد الإسلابي جامعة الأزهر العدة الثانى عكر 


وريِعا يكون البديل الذي طّرح يتسعير المياه يديلاً مناسيا لترتسيه 
أستخدام الميآه» والمسألة حساسة وتحتاج إلى مغرفة الأسلوب الذي يتم يه 
التطبيق: 


غلة الحجم: 

من الجدول رقم ( ١‏ ) يمكن استنتاج نوع غلة الحجم الذي تخضع له 
الزراعة العربية وذلك بالنسبة لكل من الأرض الزراعية والقوة العاملة» ذلك 
أن مرونة الإنتتا ج الغذائي الغربي للأرض الزراعية -551/47,: أما 
بالتسبة للقوة العاملة فقد كانت ٠,5114+7‏ وعليه فإن مجموع المرونتين 
يعناوي (55548,)» وهذا يعني أن:زيادة مساحة الأرض الزراعية من خلال 
التوسع الأفقي: وزيادة القوة العاملة في نفس الؤقت كلغلى حده وينسبة 71٠+‏ 
يزيد الإنتاج الغذائي العربي بنسبة 755. وهذا يعني أن الإنتاج الزراعي 
العربي في.مجال إنشاج الغذاء يخضع .لقانون تناقص غلة الحجم بالتسية 
لمساحة الأرض والقوة العاملة. 

وخضوع الإنتاج الغذائي العربي لتناقص غَلة الحجم: يشير إلى ما:تعان 
منه الطاقة الإنتاجينة الزّراعية العربية من هذر قي مجال إنتاج:الغذاء. 
وبالتالي على صانع السياسة الزراعية في العالغ العربي أن يبحث. قي أسياب 
الضياع والفاقد في استخدام. الموارد الأرضية والقوة العاملة الزراعية: فبحت 
مشاكل العمالة الزراعية هام جداء فالزراعة العربية ثعاتي من تذهور حاد في 
نوعية العمالة الزراعية ومَرِدُ ذلك أسباب هي : 

١‏ - زيادة الهجرة من الريفب إلى المدن؛ بسبب تركيز أغلبا الحكومات 
جهدها على المدن؛ دون الأرياف؛ مما أدى إلى الخفاض الخدمات الرئيسية 
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النجوة الغءاية فى الدعلن العربي: عفيوهحا, حجبهاء أسبابها وعلاجها في الإسلام 
د, عبد الله حاسن الجابري 


لمم لحك ب هد 


في الريف.من صحة وتعليم: مما جعل الكثير من الأفراد يفضل الإقامّة في 
المدن عن الريف» وتررك الأرض الزراعية لآخرين (أقل كفاءة) يقومون 
بزراعتها. 

؟ - انخفاض .معدل العائد على النشاط.الزراعي بالمئارنة بمعدل العائد 
على الأنشطة الاقتصادية الأخرى (سواء في التجارة أو الألشطة الحرفية): 

* - اتخقاض معدل الاستثمار الزراعي في الري والصرف والإرشاد 
الزراعي. 


مستوى جودة النموذج المقدر: 

معا سبق أتضح من جدول ( ١‏ ) أن محامل التحديد > قء لالاي؛ 
ومعامل التحذيد المعدل > ٠,/١5١‏ يمعنى أن المتغيرات التتسيرية وهي 
لوغاريتم الأرض الزراعية والقوة العاملة والمياه تفسر من التغير قي الإنتاج 
الغذائي العربي لعينة 19 دولة عربية. مابين 5١,لالا/‏ إلى 171,51/. 

وإذا أخذ في الاعتبار أن هذه غينة مقطعية؛ فإن هذا المعدل يعتبر جيدء 
لأآن العينات المقطعية تتميز ذائما باتخفاض معأمل التحديذ. وللوقوف على 
هذى جودة التمؤذج المقدر تم تندير لوغاريكم الإنتاج الغذاتي الزراعي العربي 
ومقارنتها بالقيم الفعلية. 

وفي حدول رقم ( ؟ ) ألقيم المقدرة (5::63) والقيم القعليية (لمدتغم) 
للإنتا ج الغذاني وتقدير قيم البواقى (8810121) لتسعة عشر دولة وهى 
بالتريب الوارد حسب .رقم المشاهدات كما يلى: 

-١‏ الآردنء ”- الأمارات. “7- تونس؛ +- الجزائرء 6- جببوتى: 


ذا 


مجلة مركز صائح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلابي جاعة الأزغر العده الثالى عشر 


"<السعوذية» /- السودان؛ 8- سورياء 3- العراقء -١١١‏ عمان+ 
> قظرء؛ -1١9‏ الكويت؛ 18- لبناق». 7- يبي 16> مضر» 
5- المغرب: -١٠7‏ موريتانيا: -١4‏ اليفن: -١5‏ البحرين. 

وواضج من الجدول أن جودة التقدير كانت منخفضة لثلاث دول عرببة 
من العينة وهى الدولة رقم (ه)؛ ورقَم (1١)؛‏ ورقم () وهذه الدول غى 
بالتريب جيبوتى والسعودية والسودان وباقى الدول. كان الرصد البيانى للبواتى 
(1ه21 لقنةة») في الحدود المعقولة وهى الخطين المتقظعين الرأسيين حول 
التقدير الأمثل قي الوسط. 

جدول زقم (؟) 
القيم المقدرة والقيم الفعلية للإنتاج العذائى للدول العربية 


1 
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اانه الغذدائية حى اأء طن العربى! هغئهةغا. .-. -..هاء أسبابها وعلاجها في الإسلام 
د عبد النّه حاسن الجابري 


ةيه لعس سيم سس سد سمج هد 


ومن الشكل. اليياتي ركم )١(‏ تع رد القيم المقدرة والقيم الفعلية للإنتاج 
الغّائي الزراعي (الخظ الأبسوذ للفيم.الفعلية والخط المنقط للقيم المقدرة) في 
الجزء الأغلى هن الرسم, ويتضح أن القيع المقذرة تتمشى مع القيم الفعليية 
بطريقة جيده. حيث المسافات الرأسية.بين المنحنيين صغيرة؛ وكون القيم 
الفعلية والمقدرة يسيران سوياً ومتقاربنان؛ يعطي مؤششرا على جودة التقذير 
بواسطة التموذج. 


شكل رقم (1) 
القيم الفعلية والمقدرة للاثنتا ج الغذائي الزراعي للدول العربية 


إزلرة 


مجلة مركز صالح عيد الله كامل للاقتضاد الإسلاني جامعة الأزهر العدد الثانى عشر 


وفي الجزء الأسفل من الزسم تع رصد .البواقي المقدرة (الفقرق بين القيم 
الفعلية والمقدرة) ومن هذا الجزء نشي رإلى مايلي < 

١‏ - الخط الأقني أمام (ضفر)؛ يشير إلى الوضع اللأمثل ومن.قم 
التعادل بين القيم المقدرة:والقيم الفعلية. 

؟ - الحد الأعلى المقبول للبواقئ المقدرة هو الخط المنقط الأعلى؛ أما 
الحد الأدئى المقبول للبواقي المقدرة فهو .الخط المنقط لأسفل. 

ومن الواضح من الشكل أن البواقي المقدرة تقع بين خط الحد الأعلى 
وخط الحد الأدنى؛ ماعدا البواقي الدودة رقم ( 5 ) سالبة وتخرج عن خط 
الحد الأدنى؛ وكذلك باانسية للدولة رقم ( ” ) فإن البواقي المقدرة لها موجبة 
وتخرج حن خط الحد الأعلى) وبالنسبة للدولة زقم ( 7 ) فإن البواقي المقدرة 
سالبة ولكن لا تخرج عن خط الحد الأدنى إلا بقدن غير ملموضص 

ونخلص من ذلك كله أن النموذج المقدن يتمتع بجودة جيدة من وجهة 
النظر القياسية: 
تقدير محددات الفجوة الغذائية: 

قي هذا الجزء يتم تقديز محددات الفجوة الغذائية للذول العربية مجتمعه 
وللفترة الزمنية من. ٠(‏ 55١-1355م)‏ ولا توجذ. بيانات أكثر من أذلك. 

زقد نع استخدام تلك اليبانات قي تقدير النموذج. 
وتقترح الدراسة محددين أساسيين الفجوة الغذائية ‏ 
المحدد الأول: الناتج القومي الإجمالي الحقيقي للدول العربية: 
المحدد الثاني: عدد سكان الوطن العربي, 
وقد تم تقدير النموذج في صورة لوغاريتمية : 


3 


الفجوة الغذائية قي الوطن العربي: مفهومهاء حجمهاء أسبابها وعلاجها في الإمئلام 
3. عبد الله حامين الجابري 


ويعتير الناتج القرمي الإجمالي للدول العربية مؤشراً حن عرض المواد 
الغذائية؛ أما عدد السكان.قهوَ مؤشّرز للطلب على المؤاد الغداثية. وعليه فإن 
من المتوقع مسبقاً أن العلاكة بين الفجوة الغذائية والناتج القومي الحقيقي علاقة 
عكسية؛ قزيادة الناتج القومي الحفيقي؛ ينطوئ على زيادة المعمروض من 
المواذ الغذائية؛ ومع بقاء الطلب على ماهو عليه يتَخَفْض حجم الفجوع 
الغذائية أما بالنسبة للعلاقة بين الفجوة الغذائية وعندد السكان فهِي غلاقة 
طرذية» فزياذة عدد السكان» يزيد الطنب على المواذ الغذائية: ومع بقاء 
عرض المواذ الغذائية ثابتء تزيد الفجوة الغذاتية, 
والجدول.التالي يوضح تقدير النموذج 
جيل رقم 5) 
الفجوة الغذائية للدول العربية 
(مقؤوة - 5ؤؤام) 
المتغير التابع: لوغاريتم د #الغذائية| - 
ككلك ا لخ كر مختحك رك تمس 
ات | 


0 
٠ اميق‎ 

ع كد 
الم ل 


أحصاءات أخرى: 


معاهل التحديد > ١4‏ احصائية 8 ع 5 ثارغ 
معامل التحديد المعدل > اك ه,. (معتوية عتد )/7١١‏ 
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فجلة فرك ضالح عيد اللّه كامل للاقتصباد الإسلامي جافعة الأزهر العادد الثاتى عشر 


واانتائج بعد التصحيح لكل من الارتباط الذائي واختلاف: تجانس التياين. 

ولنتائج التقدير الموجودة في الجدول رقم ( ؟ ) إشارات متواففة مع 
النظرية الاقتصادية؛ حيث أن اانائج القومي الحقيقي للدول العربية يؤثر تأتيراً 
عكسيا معتويا عك الفجوة الغذائية» والمنطق الاقتصادي ‏ يتمثل في أن زياذة 
الناتج الحقيقي يزيد غرضن السلع الغذائية» مما يخفض حجم الفجوة العذائية. 
أمَا عند النبكان فيوثر .على الفجوة طرديآء يمعدى أنه كلما زآد عدد السكان 
زآد الطلب على الغذاء» ويشيز التقرير الاقتصاذي الغربي الموحد لعام 
م أن معدل النمو السكاتي.في العالم العربي بلغ 725,5 ويناء على هذا 
المعدل؛ ومرونة الفجو الغذائية بالنسبة لعدد السنكان 15452 فإن متوسط 
الزيادة في القجوة الغذائية في عام 995 ام نتيجة الزيادة السكائية- 4 8ر١‏ * 
- 1:8 وإذا كان معدل نمو الناتج القومي 7/1٠‏ 

وحيث أن معامل الناتج القومي - - ٠,٠١5741/‏ فإن : النقص في 
متوسط الفجوة الغذائية عام 1597م نتيجة زيادة الناتج الفومبي ‏ - 
و77 موسر 
إذن التغيز الصافي في الفجوة الغذائية د ,9+1 - 5 لارء. - 7,5.11/ 
وهذا يعتي أن الفجوة الغذاتية متزآيدة وباستمرار: 

ومن الواضح أن هذه الزيادة المقدرة في الفجوة الغذائية تعد كييرة 
ويتطلب القضاء عليها زيادة كييرة في معدل تمو النائج القومي: 

والرقسم البيباني يوضح التطور الزمني للفجؤة الغذائية؛ ومن الرسم 
البيائي شكل رقم ( ١‏ ) يتضضح أن الاتجاه العام للفجوة الغذائية هو الزيادة 
فالقجوة الغذائية انخفضت من ١15:٠‏ مليون دولار إلى أقل من ٠٠.ة‏ 


ف 


الفجوة الغذائية في الوطن العربي: مفهومهاء حجمهاء آسبابها وعلاجها في الإسلام 
ذ. عبد اللّه خاسن الجابري 


مليون دولان 1551م ثم قفزت إلى جوالي ١١50+‏ مليون دولار عام 
7م ثم زادت. الفجوة الغذائية حتى وصلت إلى ١١١٠+‏ فليؤن:دولار عام 
7م وَمِنَ هذا الوصف يتضح أنها زادت بعد ذلك» والسبب الرئيسي؛ كما 
هو واضح من نتائج الإنحدار هو الزياذة السكانية؛ لأن مرونة الفجوة الغذائية 
بالتسبة لعدد السكان ١54+‏ أي أكبر من الواحد. فالزيادة في أعداد السكان لآ 
يتبعها فقط في العالم العربي زيادة في الطلب على الغذاء في حدوذ الزيادة 
السكانية؛ ولكن يتبعها زيسادة قي الطلبا على المواد الغذانية الراقية (وهي 
مرتفعة لشن كاللحوم والأليان) على حساب المواد الغذائية الأساسية 
(النشويات) ومن المعلوم أن اللحوم مرتقمة التكاليف مقارنة بالنشويات 
والكربوهيدرات مما يرفع قيمة الفجوة الغذاتية, 

شكل .رقم (07) 

التطور الزمتي للفجوة الغذائية في العالم العريتي 


و 
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مجلة مركز صالح عد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثانى خشر 


شكل رقم (") 
التطور الزمن لعدد السكان في العالم العربى 
20000 


مالا 1 +1890 20 ج00 كلاو إلزيلا 


شكل رقم (4) 
التلور الزمتى.للثاتج المحلى الإجمالى في العالم العربي 


الفجوة الغذائية في الوطن العربي: مقهومهاء حجعها, أسبابها وغلاجها في الإسلام 
ة, عبد الله حاسن الجابري 


وَمَنَ الؤاضح أن حذد السكان هو الغامل الحاسم في حدؤت الفجوة 
العذانية بالمقارنة بالناتج المحلي. 

كما يتضح أيضا أن قيمة الفجوة الغذائية.العربية وصلت ١7,١‏ بليون 
عام 159 بزّيادة قدرها 5,5/ عن عام 3312أم: ويزجع الغبب في تذبب 
الفجوة الغذائية قي الفترة (.139 - 135 1م) إلى مجمرغة من العوامل: 

أ - تذبدب الإنتاج الزراعي الحيواني. 

ب - تغيز حجم الاأستهلاك. 

ج > تقلبات الأسعار العالمية للسلع الغذائية. 

وتتفاوت الأهمية التسبية لمجموغات السلع في الفجوة الغذائية؛ فنظواً 
لآن فعظم سكان الؤظن العربي هن الطبقات الفقيرة أو متوسطة الدخل؛ قإن 
استهلاك الحبوب. بالنسبة لهم يمثل أساس الوجبات الغذائية:.ولذلك ‏ تمثل قيمة 
الفجوة الغذائية في مجموحة الحبوب عام 1137م نحو نصف 'قيمة الفجوة 
الغذائية العربية» وفي مقدمتها بالطبع يآتي القمح؛ وفي مدموعة الحبوب قإن 
القمح يمثل 448,5 من قجوة الحبوب: وحوالي 755 من الفجوة الغذائية. 

ثم يأتي أثر التطور في مستوى المعيشة: فتجد أن مجموعة الألان 
ومنتجاتها تحتل المرتبة الثانية: فتعتل حوالي + الفجؤة الغذائية؛ يليها السكر 
بنسية /١١‏ ثم الزيوث 75:2 ثم اللحوم 79,5 والرسوم البيانية توضح ذلك, 


فجوة الحبوب 
بالنظر إلى الرسم البياني ركم ( 5 ) نجد أن الفجوء الغذائية قي الحبوفب 
لالم الغربي تناقضت عام 1951م ختئ وصلت 44 مليون ذؤلان وهو 
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فجلة هركر ضالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جانعة الأزفر العدذ الثانى شر 


أدنى مستوى بلغته ثم اتجهت تحو الزيادة بعد ذلك حتنى وصلت أكثر من 
٠٠‏ مليون ذولار خام 1555م: وبمقازنة الشكل ( 2) بالشكل رقم (ه) 
نجد أن هناك ارتباطا وثيقاً بين تطور الفجوة الغذائية في الحبوب والقجوة 
الغذائية العامة قي العالم العربي مما يقطع بأن, فجوة الحبوب هي أهم القجورات 
الغذانية للعالم العربي, 


شكل رقم (ه) 
الفجوة الغذائية قي الحبوب في الغالم العربي 


كع 


الفجوة الغذائية في الوطن العربي: مفهومهاء حجمهاء أسبابها وعلاجها في الإسلام 
د. عبد الله حاسن الجابري 


القجوة الغذائية في الألبان 
من الشكل البياني رقم ( 1 ) يلاحظ تقلب الفجوة الغذائية في الألبان» فقد 
اتخفضت من 2١76‏ مليون دولآر عام (13315م).إلى, ١755‏ مليون دولار 
(133) ثم ارتفعت ارتفاعاً حاداً إلى “5751 ملينون ذولاز (1135م): ولا 
شك أن ارتفاع فجوة الألبآن يمكن ارجاعه لعدة أسباب: 
؟ - الزيادة السكائية يضفة حامق 
؟ - زيادة معدل المواليد وما يصاحبه من زياذة الطلب على الأليان عموماً, 
- ازتفاع مسثوى المعيشة في الوطن العربي بصفة عامة نتيجة ارتفاخ 
مستوى الإنتاج القوفئ في كل بلد عربي؛ ومايصاحبه من اثتقال من 
استهلاك سلع أرقى مثل الألبان. 
وفي نفس الؤقت نجد أن العالم العربي يكاد يخلؤ من المراعي الطبيعيق 
ولهذا يقتصر إنتاج الألبان فيه على المزارع.الكبيرة؛ والتي ريما تعتمد خلى 
استيراد الأعلاف من الخارج: ولهذا يظهر النقص الكبير في الألبان المتاحة: 
وبالثالي يصبح حجم الفجزّة في الألبان كبيراً. 


شكل رقم (51) 
تطور الفجوة الغذائية في الألبان فى العالم العربى 
73ت 7-7-7 م توبور 
ا 01م 
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الفجوة الغذائية فى السكر 

بالنظر إلى الشكل رقم ( ؛ ) تجد أن الفجوة الغذائية انخفضت في الفترة 
من .153 حتى 1937 حيت؛ وصلت. أدناهاء ويرجع السيب في ذلك إلى 
توس العالم كي تضايع لفك عل الليتجر جاتب انخاس المتكر عن الفوست 
والذي يرتكز بصفة أساسية في مصر والسؤدان. وقد توسسعت كثيرا من الدول 
العربية كمصر في صناعة السكر من البنجر؛ وتوجد إمكانية أكبر للتوسع قي 
دول العالم العربي التي تقع شمال مذار السرطان لاعتدال الفناخ. 

لكنَ الفجؤة الغذائية في السكر عاؤذث قي الارتفاع مرة أخرئ من 
8 مليون دولار عام:(1131م) إلى لاه1| (1358) .وصلت ١51١١‏ 
)١355(‏ تم أنخفصت عام 1395م 

وريما لا يوجد تقسيرا للتقلبات الكبيرة لهذا التذبذب» ولكن الملاحظ أن 
الفجوة الغذائية قي السكر بصفة حامة يمثل إلى الانخقاضء رغم أنها اصلة 
فجوة كبيرة؛ ويرجع كبزها إلى الزيادة في الاستيلاك الزاجعة لزيادة عندد 
السكان وارتقاع مسئوى المعيشة. 


شكل زقم (30) 
الفجوة الغدائية في السكن الخام للعالم العربي 
سمجححجببح حي د نا 


0 
ب لق 88ل ول ص9 2 عزو روم ام 


الفجرة الغدالية قي الوطن العرني: فقهومهاء حتجمهاء أسيابها وعلاجها في الإسلام 
3, عبله الله جاسن الجابري 


أما عن الفجوة الغذائية في الزيوت التباتية (شكل بياني ركم 4) قالاتجاة 
العام نجو الزيادة تسبب الزيادة في عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة: 
زالاتجاة نحو استهلاك الزيوت: النباتية واحلالها محل الزيوت والشحوم 
الحيوانية؛ لارتفاع مستوى الوعي بأن الزيوت. النباتية ريما تتميز يانخفاض 
نشبة الكو لستيرول وَلند انتفضنت فو الزيوت ينسية از 

يجب توجيه العناية نحو زراعة نباتات تصلح لاسنتخراج الزيوت متها؛ 
حتى تقلل فجوة الزيوت النباتية التي ارتقعت هن *3/ مليون دولان (135) 
حتى 153٠‏ مليون دولار (1555١ح)؛‏ وهو عبء ضْمخخم إذا تم استيراذ هذا 
المقدار من الخارج: ويشكل ضَعطأً غلى موارد الثقد الأجنبي في العالخ 
العربي؛ الذي يجب أن توجه موارده نكو التنهية الاقتصادية بندلاً من 
الاستهلاك: 

شكل رقم (.8) 
الفجوة الغذائية قي الزيوت النباتية قي العالم العربي 


إللانا 
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وأخيراً تأي للفجوة الغذائية في اللخوم. ومن, الشكل رقم ( .5 ) يتضبح 
أن الاتجاه العام لهذه الفجوة نحو الاتخفاضء فكانت النجوة حوالي ١١٠‏ 
مليون.دولآر ,)١153(‏ أما في عام 1157م فقذ وصلت إلى 405 مليون 
دولار. ومن الواضح أيضا أن التوسع في إقامة مزارع لتربية الحيوانات 
لإنئاج اللدوع قد زاذت في العالم العربي» وهذا مايؤكده التقرير الاقتصسادي 
العربي؛ حيث. أقاد أن فجؤة اللحوم انخفضت بنسية ./0١‏ 


شكل رقم (1) 
تظور الفجوة الغذائية في اللحوم 


م 80/100 2082 حور عاذ 60قل 


الفجوة الغلائية في ال لن العربي: مفهومها: ججمهاء أسبايها وعلاجها في الإسلام 
د. عبد اللّد جاسن الجابري 


العلاج الإسلامي للقجو الغذالية 

وبعد أن عرفنا ماتعاني منه الززاعة العربية من سلبيات متعددة؛ نحم 
عنها وجود فجوة غذائية؛ سواء على المستوى القطري أو الكي ننتقل الآن إلى 
الوسائل الثي انتهجها الإسلام قي معالجة هذه القجوة وكينية سذهاء أو على 
الأقل التخفيف من .حذتهاء وهذا مايمكن بحثه من خلال المحاور الآتية : 


المحور الأول: أثر العقيدة الإسلامية في وشرة الغذاء والحد من الفجوة 
الغذائية: 
غرس الإسلام في نفوس معتنقيه الأسس العقائدية الكاقية بعدم الخوف 
من الجوع؛ أو شح الغذاء وندرته من خلال ها يلي : 
١‏ - الإيمان الزاسخ بأنه سبحاته.وتعالى هو المتكفل يارزاق العباد؛ وأن هذه 


دره 
00 


الأرزاق مضمونة لديه جل شأنه كما قال تعالى (وفي السسَمّاء رذ 
َمَا توعَدُوت14'). ويقول تعالى طوْمَا مِنْ ذَابْةٍ في الأرْض إلة عَلى 
لله رقا وبَْلمْ مسرا وَمُستوْعَهَا كُلّ في يتاب مين 014. 
كما نهى سيحانه وتعالى في آيات أخرى.عن قتل الأولاد مخافة فقر 
واقع أو متوقع كما قال تعالى: ظوَلا قرا َولافكم من إذلاق نحن 
رركم وَِاهُمْ16. وال تعالى ايضآ طإوَلهتقُوا أؤلادكُم حَنية 
إثلاق ‏ ارقي وناكم4". 

؟ - أن الاستغفار والذعاء من أحد أسباب هطول الأمطارء ومايسببه ذلك سن 
رخاء اقتصادي ووفرة في الغذاء!): يقول تعالى: قَقُلُت امْتَغِْرُوا 


61 
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يكح إِنَهُ كان غَقَارَات يُرّسِل السسَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِلرَازَات وَيَمْدِدكم 
بأمؤال وبين عل لَكُمْ جنات وَيَجْمل لكُمْ أنْهارا 04 

فاستغقازر المرء لذنية؛ وعزمه على عدم العودة إلية؛ تعني نقد هذا المرع 
لذاته؛ وهي غملية ضرورية لايد أن تسبق أي شكل ,من أشسكالن 
الإصاحدا"0. 

* - أن تقوى آلله؛ وشكره على نعمه الكثيرة من أحد أسباب. زيادة الأرزاق» 
فل ودداميا والعكس سميع 1" كما كال تكللى: ولو |8 فل 
الْقرَى ءَامَنُوا وَاتَقُوًا لمتحا عَليْهِمْ بَرْكَاتِ مِنّ السّمًاء وَالأَرْض 
وَلَكِنْ كَدَبُوا َأَخدناهم بمًا كانوا يَككْسِبُون04"": ويقول تعالى: 
طإوَإذ تأذن ربكو لين شكرت لأزيدتكو074, 

المحون الثاني: ذور القيم في ضيط الطلب على الغذاء. 
هناك مجموعة من القيم والساوكيات المؤثرة فى ضبط استهلاك السام 

من الغذاة؛ وهذة القيم يمكن تقسيمها إلى قسمين هما 0 

أولاً: القيم النوئرة في سلوك المستهلك الفرد المسَلم وعاداته الغذائية. 

ثانياً: القيم المؤثزة على :التستوى الكلي من خلال تأثيرها في النمو السكاني 
والتكافل الاجتماعي وهذا ما يتبين من العرض التالي': 

أولاً: دور القيم والسلوكيات في ضيط الاستهلاد الغذائي للفرد والأسرة. 
حدد الإسلثم مجموغة من القيم للح من الشراهة الاستهلاكية لذى الفرد 

المسلم لعل أهمها : 


لذن 


الفجوة القذائية في الوطن العربي؛ مقهودهاء, حجمهاء أسيابها وعلاجها في الإسلام 
د عبد الله حاسن الجابري 


* اقتصار استهلاك المسام على السلع الحلال فقط» ويالتالي فإن السالع 
المحرمة غير مباح اسنتهلاكها للمسلم» وهذا هما يهتب طلب القرد من الغنذاء؛ 
ويجعل ميزانيته قاصرة على ماهو طيِب هن السلع؛ مما يحقق مستواً غذائياً 
مناسياً له؛ مع توفير فائض متها يمكن من خلاله الإنفاق على سلع أخرى 
نافعة له 0, 

* تجنب الإسراف والتقتير في استهلاك العذاع؛ فعباد الزحمن كما 
وصتقهم خز وجل بقوله : طوَالِْينَ إذا أَلفقُوا لَمْ يُسْرِفُوا ولع قروا 
وَكَان بَيْنْ ذَلِكَ قوم 0*1. 

* مراعاة الرشد الاتنصادي في الاستهلاك؛ وذلك بالتوسط فيه ومجانبة 
الإشراف والتقتير الملهي عنهما شترعا. وهذا الرشد نايع من حقيدة المُسلم» 
كما قال عليه السلام: «المنلم يأكل في معني واحد والكاقر يأكل في سبعة 
أمعاء +(١)..وهذا‏ الرشد ينعكس في ظلبه على السلع بمستوياتها الثلاثةء 
والمتمثلة في الضروريات والحاجيات والتحسينات!"'): تيعاً لأخميتها النسبية له 
قلا يفضل سلعة غذائية على أخبرى إلا بسبب رشيد مما يعني اعتدالاً في 
الطلب على الغذاء؛ مقارنة بالطلب عليه في ظل غياب هذا الرشدلةا). 

وأما غن دور السلوك الإسلامي في ترشيد استهلاك الفركد والأسرة من 
الخذاء فنجد التعاليم الإسلامية التالية : 

١‏ < ضرورة التسمية والاجتماع على الطعام؛ فهما يقللان من استهلاك الفرد 
من ويعطيانه بركة؛ بحيث يكفي القليل منه الكثين: روي عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه كان يأكل طعاماً في ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابي 
فأكله بلثمتين فقال رسول الله يك «أما أنه لو كان قال بسم الله لكقاكم 


م 
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فإذا أكل أحدكم طعاماً فليقل بسم اللّه...29: كما روي عنه أيضاً 
«طعام الواخذ يكني الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة 
يكني الثمانية »!'؟). كما قال خليه السلام:.« كلوا جميعا ولا تذرقوا إن 
البركة مع الجماعة (1"/. 
؟ - المحافظة على كميات الطعام المتاحة وعدم تيديدهاء 
وهذا الأمر من أحد الأسباب الناجحة في علج النجوة الغذائية) يقؤل 
عليه السلام: « إن الشيطان يحضر أهدكم عند كل شيء من شأنه حتى 
يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ماكان بها من أذى ثم 
ليأكلها ولايدعها للشيطان فإذا فرغ فليلمق أصابعه فإنه لا يدري في أي 
طعامه تكون البركه »(0), 


تانياً: القيم الإسلامية المؤثرة على المستوى الكلي 
يظهر ,من تعاليم الإسلام وجود مجموعة من القيم الإسلامية المؤثرة في 

زيادة عرض الغذاء؛ ومن هذه القيم ما يلي: 

١‏ - ترغيب الإسلام قي زيادة النسل؛ وبالتالي زياذة معدلات النسى السكاتي؛ 
كقوله عليه السلام: «.تزوجوا الودود الولود فإني مباء بكم الأمم »97). 
ولكن بشرظ أن تؤدي هذه الزياذة إلى زياذة الذائج الكلي من الغذاء؛ 
فليس السبب في نقصض الغذاء في أغداد بشرية متزايدة؛ في ضبوء الشرط 
السابق» وإنمآ السبب هو تدهور نوعية هذه الأعداد بسبب عوامسل 
خارجية: عتى ما أزيلت زالت المشكلة السكانية!؟؟). 


1ه 


الفجوة الغذائية في الوطن العربي: مفهرهها, تحخجمها, آسيابها وعلاسجها في الإسلام 
ذ, عبد الله حاسن الجابري 


مثهم؛ وخاصة من لخ تمكنه ظروفه من تحقيق هذا المستوى؛ وهذا 
التعاون نابع من دافع ديني؛ يحتم كفالة المجتمع لأفراده عن طريق 
الزكاة؛ وغيرها من الصدقات الاختيارية والإجبارية!"). 


المحور الثالت: مسئولية القرد عن توفير الغذاء وسد المقجوة الغذائية. 
بتتبع تعاليم الإسلام في هذا الشأن نحِد الآتي : 

أ - حث الدين الإسلامي على العمل بكافة صنوره وأشكاله مادام 
مشروعاً: قفني مجال الاحتطاب يقول عليه السلام؛ « لأن يحتطب أحذكم 
حرّمة على ظهرء خير من أن يبأل أحد فيعطيه أو يمنعه »("). وفي مجال 
الرعى يقول أيضاً «ما يعث اللّه نبياً إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت فقال 
نعم كنت أرحاها على قراريط لأهل مكه #""اء وفي مجال الزراعة يقول 
علية السلام « مامن مسلم يغرس غزساً أو يزرع زرعاً فيأكل منة طير أو 
إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة #"'). كما حث الإسلام على الإحياء 
واستصلاخ الآراضتي,الموات؛ يقول صَلى الله خليه وسلم « من أحيا أرضآ 
مواتاً فهي له +0''). كما كانت الصنداغة حرفة لبعض الأنبياء كنبي الله داود 
الأيي كان خداداً. وفي مجال التجارة نجد أن الرسول و قد تاجر بأموال 
خَدِيجة رضي الله عنها قبل البعتة: 

ومما سيق يتضح جواز أمتهان المهن والحرف الشريفة: باغتبارها توفز 
دخلا لمحترفيها يمكنهم من الإنفاق على أننسهم وغيرهع لتوفير حاجاتهم. 
الأساسية من غذاء وغيزه, 


ات 
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ب - أقر الإسلام استثمار الأفراد لأموالهم قي كل عمل مياح؛ يعود 
بالنقع عليهم وعلى مجتمعاتهم؛ وفن هذه الاستثمارات نذكر متها على سبيل 
المتال لا الحصر : 

- الشركة وذلك بأن يشترك اثنان فأكثر في شركة هاء متضامنين ريحاً 
وخسارة؛ سواء كانت شركة ملك أو حقد. 

- المضاربة» وذلك بأن يكون رأس المال من جانب؛ والعمل من .جاتب 

آخرء ويوزع الربح بينهما على حسب الإتشاق: برط أن يكون حصة كل 
منهما محددة بتسبة معيئة من الربح؛ وعندما يخسر المضارب بدون تعد مته 
أو تفريط؛ فيتحمل ربا المال هذه الخسازة؛ ويكفي المضارب غرماً مايذله من 
عمل دون مقابل!:". 
ج - ضروزة التعاون.بين الأقرباء في النفقه يقرل عليه السلام « يد المعطي 
العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أذناك قأذتاك غ(١).‏ ومن 
ذلك وجوب نفقة الأولاذ الضغار على الأب ونفقة الزوجة على زوجهاأء كم 
الأدنى فالأدنى؛ هما هو مبسوط في 'كتب النقه. 

وتمتد هذه المستولية لتشمل مسئولية الفرد عن جيزانه؛ يقول صلى اللَّه 
عليه وسلم « ليس المؤمن الذي يشيع وجارة جائع إلى جنبه +59 

كما حت الإسلام على كنالة الأيتامء ومن الكنالة توفير الغذاء اللازم 
لحياتهم؛ يقول عليه السلام .« أنا وكافل ليثيم كهاتين في الجنة).وقرن الإزر 
بين أصيعية الووسطى والتي تلي الإبهام ولك 

د - معالجته صلى الله عليه وسلم للققر عموماً؛ وذلك بالترغيب في 
الصدقة أي كان مقدارهاء روي أنه «.خرج في أضحى أو فطر إلى التصلى 


كم 


النجوة اللذائية في الوطن العربي: مفهزيتهاء حتجمها, أسبابها وغلاجها في الإسلام 
3. عبد اللّه حاسن الجابري 


ثم انصرف فوعظ التاضن فأمرهم بالصدقةء فقال أيها الناس تصدقوا؛ فموت غلى 
النساء فقال يا مغشير النساء تصدقن قإنى رأيتكن أكتر أهل النار ٠١‏ »لي 
كما روي عنه أيضاً « أيما فؤمن أطعم مؤمن على جوع أطعمه الله من تمار 
الجنة يوم القيامة »(*”. 

والشاهد هتأ.هو فضل توقير الغذاء وغيره لكل محتاج إليه؛ ومآ يترتفب 
على ذلك من حِرَيل الأجز: 

وقي هذا المجال يقول عليه السلام 72 لا تحقرن جازة أجارتها ولو 
فرسنت شاء "ا 

. والشاهد عنا حثه سن الله عليه وسلم الجزران علق التصتديق قيما بينهم 

باللحم كأحذ منصادر الغذاء الأساسية. 


المحور الرابع دور الدولة في توفير الغذاءهيسد القجوة,الغذائيية. 

يعكن التعرف على ذور الدؤلةا الإسلامية في توفير:الغذاء 'للمكتاجين 
إليه من خلال ماايأتي - 

١‏ - أقوال أهل العلم في هذا الشّآن: حيث ذ كر أبن حزم (( ويفرض 
على الأغتياء قي كل بلد أن يكوهوا ينقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن 
لم تعم الركوات يهم ولا في سائر أموال المسلمين بيع:.فيقام لهم بما يأكلوا من 
القوت الذي لايد منه ومن اللباس للشتاء والضيف ..,))9, 

وأكد الغزّالي!”! ذلك بحديث « لاحق لابن آدم إلا في ثلاث طعام يقيم 
صلبه وتوب يواري عورته وبيت يسكنه قما زاد فهو حساب »[1"). 


/اة 


مجلة هرككز الح عبد الله كامل للاقسباذ الإسلافي جافعة الأزهر العدد الثانى عشر 


كما ذكر البهوتي7”'*) وغيره!) أن الشخص لو أفلس وبييع ماله ليوزح 
على الذائنين فإن الحاكم لا يبيع مسكنه الذي هو من الضرورات لحياثه ومن 
يعول؛ كما لا تباع وسلائل حرقته الثي بواسطتها يجمع رزقه وكذلك ثوبه 
الذي يستر عورته. 

وحدد العز ين عبدالسلام الضتروريات زالحاجيات والثكميليات من الغذاء 
وغيزه بقوله (( قاما مضالح الدنيا فتنقسم إلى الضروريات والحاجات 
والمكملات فنالضرورات'كالماكل والمشارب والملابس والمساكن..: واقل 
النهزي ضروري..: وماكان ذلك في أعلى المرائب:...فهو من الثتفات 
زالتكملات وما توسط بيتهما فهو من الحاجات ))!4). 

؟ - ومن التطبيقات القعلية التي انتهجتهأ الدولة الإسلامية لتوفير حاجة 
الفرد ألضرورية.من الغذاء مايلي : - 

أ - ما فعله عمر بن الخطاب وي حين خنف على الذبط وهم كقاز أهمل 
الشام فيما يأخذه من ضريبة على الزيت والحنطة إلى نصف العشرء بدلاً من 
العشر الذي كان يأخذه من القطنيه» وذلك يهدق أن يكثر الحمبل إلى 
المديئة), 

"ب - إقطاع الدولة الإسلامية الأراضي لمن يحيهاً ويستغلها استغلالاً 
أمثلاً فقد أقطع صلى اللّه حلية وسام يلال بن الحارث والزبير وغيرهساء 
وأقطغ خلفاؤه من بعد 

ج - تطبيق مبدا أنصاف البطون كما فعل عمراً أيضاً حين قال ((نظعم 
ها وجدئا أن نطعم فإن أعوزنا جعلنا مع أهل كل بيت هفن يجد عدتهم دمن 


مه 


الفجوة الغلائية قي الوطن العربي: مفهومهاء حجنهاء أسيابها وغلاجها في الإسلام 
ذ, عبد الله حاسن الجابري 


لايجد إلى أن يأتي الله بالحيا - النطز - فإن الناس :ان يهلكوا على آنصاف 
بطوئهم )000 

ذ - جلب الفائض من الغذاء.من الأمصار الإسلامية المجاورة اليلد 
المختاج للعذا لمجاغة أو جدب ونحو ذلك: قفي عام الرمادة أرسل عمر 
لأهل الأمصار يستغيثهم لأهل العدينة وحن حولهاء فكان أول .من قدم عليه 
أبوعبيدة بن الجراح في أزبعة آلاف راحلة فن الطعام. كما أرسل رضي الله 
عنه لعفرو بن الغاص مستغيتاً قائلاً إلى العاص بن العاص سلام عليك أما 
بعد: أفتراني هالكاأً ومن قبلي وتعيش أنت ومن قبلك فياغوثاه. فارسل إليه 
عمرو رسالة قائلاً والله يا /أميراالفومتين لأمددك بِمَدد أولة عنبك واخره 


عندي وأمده بقافلة برية وأخرى بحرية. 


المحور الخامس: دور التعاؤن العربي في سد الفجوة الغذآلية. 
يقوم هذا المبدأ على أساس تعاوت جميع الأقطار العربية؛ بل والإسلامية 
في توفير الاحتياجات الغذائية لمواطنيها عن طريق التعناون الدولي؛ وهذا 
التعاون. نابع من أن أمة الإسلام أمة واحدة؛ ليس هناك حذوة مصطنعة بينهم 
كما قال تعالى : إن هده أمتَكُمْ مه وَاحِدَةٌ وأنا ربكم فَاغبُدُون4 7 
زكما قال تحالى : فوتعاونُوا على الْبِرٌ وَالصُوَى ولا تعَاوتُوا على الإنْم 
وَالْعْدْوَان )1 يدن اللون على لقب بهذ المسيام لاحب بس] وكتامه من 
2210111 خاصة مع اختلاف الظروف الطبيعية والاقتصادية 
لهذ الدول؛ .مما يجعل من السبهل تحقيق الإكتفاء الداتي من الغذاء على 
المسنتوى الدولي؛ ويالتالي الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة على حدة في 
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بجلة فركز غبالح غيد الله كامل للاقتصاد الإسلافي جافعة الأزهر العدذ الثانى عشر' 


هذآ المجال("*): وهذا مافعله.عمر بن الخطاب كله حين جلب الغذاغ من دول 
الفائض إلى ذول'العجز. 

كما يمكن عن طريق هذا التعاون (قيما بعد) تحقيق التجانس في 
السياسات الاقتصادية والزراعية غلى المستويات القطرية: وإقامة المشروغات 
المشتركة التي تلبي حاجة سكان هذه الدول مَن الغذاء. 

وفي ضوع مائمع. عرضه نجد أنه يتحتم على الأفراد والدولة توفين 
الضروزيات هن الغداء غندما تكون الظروف ملائمة» وذلك لمأ في ترك هذا 
الأمر العالم الخارجي من تعريض حياة المسلمين للخطر عند توقف الاستيراد 
سيب أو لآخر. 

أما عند حدوث اختلال في ظروف العرض والطلب على الغذاء لسيب 
1 لآخر وأحتاجت الدولة الإسلامية أو العربية للاستيراد أو تلفي المعوناث 
العَارجِية لسد الفجوة الغدآثية بهاء فإن هن الأفضل لهذه الدولة استيراد الغذاء 
أو تلقي معوناته من الدول العربية أو الإسلامية المجاورة؛.كما فعل .عم بن 
الخطاب د غام الرمادة. وإذا لم يتحقق كلية أو خزئياً فيكون الإسنيراك 
والتلتي للمعونات من الدول غير الإسلامية ذات العلاقات الطيبة مع الدول 
الأساضيةلة؛), 

وأما المعوفاتك قي صورة حاجيات أر كماليات غذائية فإن تلفيها يكُونَ 
قاصراً على الدول الإسلامية فقطه أما غير الإسلامية يجب الحذر من 
المعونات الغذائية التي تقدمها؛ لما يترتب عليها .من تدخلات سياسية؛ وآثار 
. سلبية على الإنتاج.الزراخي وهذا ما أثبتته التجارب المعاصرء(:6, 


النجوة الغالية في الوطن الغربي: مفهودهاء حجمها؛ أسبايها وعلاجهانفي الإسلام 
ذ. فبك الله حاسن الجابري 


كما يمكن استيراد الحاجيات الغذائية من الخارج شريطة أن يكون 
التمؤيل بالموارد الذاثية؛ مع أفضلية الاستيراذ من الدول الإسلامية إذا كان 
ذلك ممكناً, وأما الكماليات الغذائية فيمكن استيرادها من الخارج: بشرط أن لأ 
يتم ذلك إلا بعد التأكد من الوفاء بالحاجات الضرورية من جية. وبعد العمل 
على ترشيد استيراد هذا النوع من .الحاجاث؛ والتخلي عن ما يدخل منها في 
ذائرة الترق. من جهة ثانية. كما يمكن الذفناع عن سياسة الأقل ممكن من 
وازدات الكماليات الغذائية حتى لو توفرت الموارد الذائية للتمويل؛ .رذلك لأن 
هناك حاجات أخرى أهم خاصة في ظروف التنمية. 

ولا يتبغي استيراد الكماليات الغذائية الممولة بالقروض الحسنة من 
الدول الإسلامية لأن الاقتراض لأ يلجأ إليه المسلم إلا في حالة ظعروف 
الاختلال ولاستيراد الضروري, من الغذاء. كما أن الاقترأض من الأجانب 
لاستيراد الكماليات الغذائية يؤثن قطعآ في مناخ الاسثقلال المنياسي؛ كما يوقر 
الموازد العمكن اقتراضها أجل التنمية(ا©). 

وخلاصة القول أن لكل قرد من أفراد المجتمع الحق في أن تتوافر لديه 
الضرورات الغذائية للحياةء وأن ولي الأمر هلزم يتوفير هذه الضروريات 
للمواطنين سواء من خلال الزكأة أو آلية التكافل الاجتماعي أو الصدقات 
الاختيارية أو الإجبارية عند عجز الأقراد عن توفيرها لأنفسهم لأسباب معينة؛ 
واعنذ اختلال ظروف عرض الغذاء فإن من الأفضل الاستيراد مين الدول 
الإضلامية أو من الذول ذات العلاقة الطيبة مغ المسلمين, كما يمكن استيراة 
الحاجيات والعفالياك العذائية بقرط أن كون التمويل ذايا؛ وأزراتقون 
الأفضلية في الاستيراذ أيضاً من الدول الإسلامية» مع توخي الحذر في 
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مجلة مركز صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامغة الأزهر العدد النانى عشر 


أستيرادها مسن. الخارج: أو هن الدول الإسلامية» حتى لو توفرت الموارد 
الذاتية أو القروض الحسنة لثمويلهاء حتى'لا تقع الذول المستوردة لها من 


الفجوة الغذائية في الوطن العربي: مقهوفهاء حجمهاء أسبابها وعلاجها في الإسلام 
د عيد الله حاسن الجابري 


فائمة البحث 


يعتبر دراسة الفجوة الغذائية نظرياً وتطبيقياً من الموضوعات الهأمة في 
العصر الحاضر في العالم العربي: وهي تعني اتساع الفرق بين المنقّج 
والمستهلك من الغذاء؛ وهذه الفجوة يتقسع حجمها باتسا ع هذه الفراق. وقد 
أثبقت الدراسة نظرياً وجود مجموعة من العوامل المؤثرة في غرضن الغذآاء؛ 
أو الطلب عليه؛ مما يسبب هذه الفجوة ويزيد من .حدتها: أما .العوامل المؤثرة 
في العرض فقد تكون طبيعية أو بشرية أو فنية. وأما العوامل المؤثرة في 
الطلب على الغذاء ققد تكون اقتصادية كالنمو السكاني» وأرتقاع مستوى الدخل 
الحقيقي؛ فضلاً عن أسعار الغداء والسياسات الاقتصادية المكتلفة التي تنتهجها 
عض الذول.العربية كسياسة دعم الغذاء ونحى ذلك. 

وهناك عوامل أخرى غير اقتصادية قد تسبب الفجوة الغذّائية كالعادات 
الاستهلاكية والعوامل النفسية الأخرى. 

وأما من الناحية التطبيقية ققد أتبتت الذراسة أهمية التقدم الفتي.في زيادة 
إنتاج الغذاء في العالم العربي؛ وأنه من العؤامل الحاسمة في تقليص حجع 
الفجوة الغذائية. كما اتضح أيضاً اتغفداض حجودة الأراضي العربية: 
وخضوعها لقاتون تناقص الغلة؛ مما يستذعي اليحت العلمي الجاد للتوصبل 
إلى التكنولوجيا المناشنبة التي يمكن غن خلالها التغلب على العوامل المؤثرة 
على تصحر التربة وفقرهاء كما المحت الدراسة إلى تدني كفاءة استخدام المياه 
في الزراعة العربية وخصوصياً المروية بعبب استخدام بعض الوسائل البدائية 
قي الري. 1 

ب 


مجلة مركز صالح عبد الل كابل للاقتساذ الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثالى عضر 


واقترحت الدراسة هحددين أساسيين يمكن عن خلالهما قياس جحم 
الفجوة الغذائية في الوطن الغريي هها: 

)١(‏ الناتج القومي الإجمالي الحتيقي. 

(1) عذذ ,السكان. 

وثبت من خلال ذلك أن النائج القومي الحقيقي للدول العربية يؤثر تأثيراً 
عكسيا معنويا على الفجوة الغذائية؛ مما يزيد من حجمهاء وهذا غلى حلاف 
المنطق الاقتصادي كما أثبتت الدراسة تزايد الطلب على الغذاء فني العالم 
العربي نتيجة للتزايد السكاني؛ مما يعني ترّايد الفجؤة الغذائية باستمرار+ 
وخاضة ليغض السلع كالحبوب والألبان وغيرها. 

وقي الجانب الإسلامي ثبت من الدراسة أثر العقيدة الإسلامية في وفرة 
الغذاع والحد من الفجؤة الغذائية. كما ثبت أيضا وجود مجموعة من القيم 
المؤثرة على المستوى الجزئي في الطلب على الغذاء كالقيم المؤثرة في سلوك 
المستهلك.وعاداته. فصلاً غن وجود مجموغة أخرى من هذه القيم تؤثر علنى 
المستوى الكلي قي زيادة عرض الغذاء كدعوة الإسلام إلى زيادة النسل ونحو 
ذلك. 

كما ظهر من الدراسة أن هناك حدا أذتى من الضروريات الغذائية يتبغي 
عدم تزكها للظروف المتغيرة». وخاصة عتدما تكون الظروف ملائمة وأن 
توفير هذا الحد من مسئولية الفرد والدولة على حد نواء؛ أما عند حدوت 
احُتلال قي ظروق العرض والظلب قإن الاستيراذ ينبغي أن يكون من الدولن 
الإمنلامية المجاورة؛ أو هن الذول غير المسلمة التي تتمتع بعلاقات ظيبة مع 
المسلمين 
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الفجوة الغذائية في الوطن العربي: عتهومها, حجسها أسبابها وعلاجها في الاسلام 
ذرعيد الله اسن الجابري 


كما يمكّن استيراد الحاجيات والكماليات الغذائية يشرط أن تمول يموارد 
ذاتيه وأن تكؤن الأفضلية في استيرادها من الذول الإسلامية؛ مع مراعاة 
الحذر في ذلك؛ حتى .لو توفرت الموارد الذاتية لتمؤيلهاء حتتى لاتقع الدول 
العربية المستوردة لها فريسة للتدخلات السياسية وتحو ذلك: 
ومن أهم التوصيات 'لتي توصل إليها هذا البحت. مايلي : 

١‏ - تركيز الجهود العربية والعما, العربي المشترك من خلال المجلس 
الاتتصادي والاجتماعي للجامعة العربية؛ على البحث العلمي التوصيل إلى 
التكنولوجيا المناسبة لكل دولة التي يمكن من خلالها التغلب على فقر الترية 
وعدم خصوبتها في العالم العربي. 

1- ترشنيد العياه وذلك باستخدام الأساليب الحديثة في الري الزراعي؛ 
معا يقلل من قاقد العياهء الذي يمكن استخدامه للشرب أو لري مساحات 
زراعية أخرئ؛ مما يريد من الأراضي الزراعية: وبالتالي زيادة عرض 
الغداء. 

"٠"‏ - وضع السياسات الزراعية المناسبة التي يمكن من خلالها تقليل 
الفاقد قي استخذام الموازه الأرضية والقوة العاهلة الزراعية». ومعرفة أسباب 
الضياع في هذه الدوارد ومحاولة حلها. 

؛ - العودة السريعة إلى تعاليم الإسلام وأحكامةه؛ ففي ذلك الحد.من 
الفجوة الغذائية, 


غجلة فركز صالح عيد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثانى عشر 
لمي ل 2 


الهوامصٌ والحواشى: 

(1) د. يعقوب سحليمان. مفهوم الفجوة الغذائية وواقعها الراهن في اليلدان 
الثانية. بحث مطبوع ضمن منتدي الفكر العربي حول الأمن الغذاثئي 
العربي في الدول الغربية والعالم: والذي عقد قي حمان بالأردن 8 - 
٠‏ قبرايرء 1345م .صن 597. 

)١(‏ جميع الأرقام الواردة:فيما يلي مصدرها التفرير الاقتصمادي العربي 
الموحد؛ سبتغير /135 غ1 هل 95؟, 

(؟) المرجع نفسة في نفس الصفحة. 

(2) الذازيات الآية 77, 

(ذ) هود الآبة * 

(1) الأنعام من الآية ١151‏ 

(9) الإسراء من الآية 1" 

(8) د؛ عبدالرحمن يسري؛ التثمية الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام. 
الطبعة (بدون) موسسة الجامحة؛ الأسكندرية؛ 1941م ص ص 15- 
18 

(؟) توح عن الآية 1١‏ -179, 

)٠١(‏ ك. عبد الرحمن يسري. التنمية الاقتصاذية والاجتماعية قي الأسلام: 
مرجع سأيق» ص 17. 

)١١(‏ د. محعد.راكان الأعمش. نظرية الأفن الغذائي من. متظور إسلامي. 
الطبعة الأولى. الناشر (يدون)؛ النلد (يدون): 144اهء ص ١‏ 107, 

35 الأغرا ف الآية‎ )١19( 
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الفجوة الغذائية في الوطن العربي: مقهوفهاء حجمهاء أسبابها وعاتجها في الإسلام 
د. عبد الله حاسن الجابري 


)١9(‏ إيزاهيم من الآية ؟ 

)١14(‏ السيد محمد السريتي: الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في مصير مع 
الإشارة إلى وجهة النظر الإسلامي. رسالة دكتورآه غير منشورة: 
مقدمه لقسم الاقتصاد بكلية التجازة؛ جامعة الاسكندرية؛ 1139م 
ص51 
- ذ. غبدالرحمن يسريي: عل الاقتصاد الإسلامي. الطبعة (مدون)؛ 
مؤسسة شباب الجامعة» الاسكندرية؛ 158/4 مء ص 2+2 

"17 الفرقان الآية.‎ )١5( 

)١1(‏ ابن ماجه (( أيوعبذالله محمد بن يزيد القزويني )) ستن اين ماجه. 
الطبعة (بدون) البلد (بدون)؛ دار احياء الكتب العربيةة التاريخ: (يدون). 
ج'ء ص ١84‏ 1. 

)١07(‏ سيآتي بيانَ ذلك فيعا بعد. 

(18) السيد محمد السريتي.. الأمن الغذائي والتنمية الاقتصائيية قي مضره؛ 
فرجع سابق؛) ص 955 

١١45 ابن ماجه. سنن أيخ عاجه: مرجع سابق: ج ؟؛بص‎ )١15( 

.١١8 المرجع نفسه في تفس الجرّء؛ ل‎ )3١( 

(١؟)‏ المرجع نفسه في نفس الجرّءء ض ,1٠١884‏ 

السلوري إشام إن الشباج ٠.)‏ سعرع الم يشترج الدوري: الطبفة 
الثانية» بيروت لبنان: دآر احياء الترات الغربي 1557ه511ام؛ ج 
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"17 


فجلة مركر صالح عيك الله كامل للاقتصاذ الإسلامي جائعة الأزهر العدد الثاتى عشر 


(1) اليد محمد السريتي. الأمن العدّائي والتنمية الاقتصادية في مصار 
مرجع سابق؛ ص 11 

(4؟) البخازي ((محمد بن إسماعيل )), ضحيح البخاري. الطيغة (بدون)؛ 
مطبعة دار احياء الكتب. العرنية؛ البلد (بدون)؛ آلنا ريخ (بدون)؛ ج ” / 
7 

29 ع ص‎ ١ المرجع نفسه: ج‎ )١15( 

(15) المرجع نفسك ج ؟؛ صن 5ع. 

(10) المرجع تفسه؛ ج اص 8غ. 

(14) د حلمي عبدالمئعم صابر: المنظور الإسلامي لمشكلة الغذاء وتحديد 
النسل. ذعوة الحق؛ العدذ 41 1845ه/15485مء ص ١‏ 

(15) أبن الأثير الجزري. ((مجد الدين أبوالسعادات المبارك بن محمد )): 
جامع الأصول في أحاديث الرسول؛ الطبعة (بدون): دان الفكر» بيروت: 
لبئان» التاريخ (يدون)؛ ج 5 ص 26517 

(:) السيوطي. ((جلال الدين عيدالزحمن بن أبي يكن')) الجامغ الصعيرة 
الطبغة الأولى؛ دار النكر؛ بيروت: ١1‏ ١ه/1‏ 1584م ج اص 157 

(1") أبوداود: ستن أبي داود. مرجع سابقء ج 4؛ هن 84٠‏ 

(؟") أبن الأثير. جامع الأصول- مرجع سابق؛ ج 5 ض .51/١‏ 

(9) أبوداود. سنن أبي داود. مرجع سابقء ج 4ء ص. +7 

(*) هو الظلقف: 

(1"4) مسلم. صحيح مسلم بشرح التووي. مرحغ سابق» ج /ا:.ض ,1١5‏ 
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الفجوة الغذائية في الوطن العربي: مفقوفهاء حجمها, أسبابها وعلاجها في الإسلام 
د. عبل الْلّه حاسن الجابري 


(5") أبن حزم (( أزومحصضد علي ين أحمذ بن سعيذ )): المحلي. الطبعة 
(بدون)؛ المكتب التجاري؛ بيروت: البلد (بذون): التاريخ. (بدون)؛ ج5؛ 
ص5 1, 

(5") الغزاي (( أبوحامد محمد بن محمد )): أحياء علوم الدين: الطيعة 
(يذون)» المكتبة التجارية الكبرى: البلد (يدذون)؛ التازيخ (نذون)؛ ج 4؛ 
ض؟ 71 

(؟) أصل هذا الحديث بلفظ ((كل شيء فضل. عن ظل بيت وجلف الخبز 
وثوب يواري غورة آلرجل والمارة لم يكن لابن آدم فيه حق)): 
- أنظر: السيؤطي - الجامع الصغير, مرجع سابق» ج ١‏ /|ض ١81١‏ 

(8") البهوتي (( منصبوز بن يونس )). كشاف القداع عن متن الاقنساع, 
الطبعة (بدون)» دار للفكرء البلد (بدون)؛ 1145ه/5875 اماج "7 
ص 147 

(9) أحمد الصاوي: بلغة السالك لأقرب المسالك, الطبعة (بدون) دان الفكر, 
البلد (بدون)؛ التاريخ (بدون): ج ١‏ : ص ١7٠‏ 

(غ) العز بن عبدالسلام (( أبومحمد عَز الدين بن عبدالعزيز بن. عبدالسلام)) 
قواعد الأحكام في مصالح الأيام. الطيعة (بدون)؛ دار الكتبه العلمية؛ 
بيروت؛ لبنان: التاريخ (بدون) ج "ء ص ,1١‏ 

1١)‏ *) أبوعييد ((القاسم بن سلام )): الأسوال. الطيعة الأؤلى: ذاز الككب 
الغلمية) بيروت» لبنان». 5/157 56ام؛ ص الأه 

(12) العرجغ نفسه. صن 1419 ومايعدهاء 
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نجلة مزكر صالح عبد الله 'كامل للاقتصاد الإسلامي جابعة الأزظر العدد الثانى عشر 


5 ابن سغدء الطبقات الكبرى. الطبعة (بدون)؛ 4ار صاذر»؛ بيروت» ج *2 
ا 

(44) الطبري (( محمّذ بن .حرير )): تاريع الطبري. الطبعة الأولى؛ ذار 
الكتب العلمية: بيروت. لبنان؛ »1ه 181 امج ؟اص 5ه 

(45) ابن سعدء الطبقات الكيزى. مرجع سايق؛ ج "7 صن ,"١‏ 

(5؟) الأنبياء؛ الآية 57 

(40) المائذة من الآية ” . 

(40) عبدار حمسن يسري. النقدية وتحتيق الأمن العذائي فى الانتضاد 
الإسلامي. بحث مطبوع ضمن وقائع ندوة الثنمية من منظور الإسلامي 
في عمان» المملكة الأردنية الهاشمية /ا؟ - "٠‏ ذي الحجة ١١4اهف‏ 
ج اع ص ١1١58‏ 

(44) المرجع نفسه في نفس الجزعء ص 113: 

(2) السبيد محمد السريتي.. الأمن الغذآني والتنمية الاقتصادية في مصسر. 
مرجع سابق:.ص 11/5, 

(31) المرجع ثقسه؛ ص صن 11/9 ١/14‏ 

-د. عبدالرحمن يسري. التنمية وتحقيق الأمن الغدائي قي الإقتضصاد 
الإسلامي. مرجع سابق».ص ص 231807 1152, 
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الفجوة الغدائية قي الزطن العربية مقهونهاء حجمها, أسبابها وغلاجها في الإسلام 
د: عبد اللّد حاسن الجابري 


مزاجغ البحث 
أولاً - القزآن الكريم 
كانيأ العصادر والكتب: 
-١‏ ابن الأثزة مجد الدين أبوالسعادات الميارك بن محمد. جامع الأصول في 
أحاديث الرسول الطبعة (يدون)؛ دار الفكر؛ بيروت» لينان: التباريخ 
(بدون). 
؟ - البخاري: محمد بن اسماعيل؛ - صحيح البخارى. الطبعة (بدون): 
مطبعة دار احياء الكقب العربيةء البلد (بدون): التاريخ (بدون)+ 
"'- البهوتي» منصورين يونس. كشاف القناع عن. متن الاقناع. الطبعة 
(يدون): دارالفكرء اليلد (يدون): 115:7اه/35/1 آم 
؛- أحمدء د. عبدالرحمن يسري. التنمية الاقتصادية والأجتماعية في الإسلام, 
الطبعة (يدون)» مؤسسة شباب الجامعة؛ الاسكندرية 1381م 
- التنمية الاقتصنادية؛ تقد الفكر الوضعي ‏ وبيان المنهوم الإهلامي» 
مؤتمر اشكالية التنمية في العالم الإسلامي؛ فاس؛ ::153خم: علم 
الاقتصاد الإسلامي الطبعة (بدون)؛ مؤسسة قنياب الجامئعة: 
الاسكنذرية» /18ام: 

-_الثتمية وتحقيق الأمن الغذائى في الاقتصاد الإسلامي. بح 
مطيوع ضمن وقائع تدوة التنمية من هنظور إمملامي. التي 
انعقدت قي عمان» بالمملكة الأردنية الهاشمية في الفترة من 17 - 
«" دي الحجهء .11411١‏ 
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فجلة يركز قالح عبد الله كامل للأقضاذ الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثاتى عشر 


ه - أبن حزم أبؤمحمد .علبي يبن أحمد. المحلى الطبعة (بدون )»؛ المكتب 
التجاريء بيروت: البلد (بدون)؛ التاريخ (بدون). 

1 - الحطاب؛ كمال توفيق. دراسة اقتصادية لمشكلة الغذاء فني اليلشدان 
الإسلامية رعلاجها قي اقتصاد إسلامي- رسالة دكتوراه (غير منشورة) 
مقدمة لقسم الاقتصاد الإسلامي بكلية الشريعة بجامعة.أم القسرى» 
م 

” - أيوداود: سليمان.ين الأشعث السجستاني. سنن أبى داودء الطبعة (سدون) 
الدار المصرية اللبنانية 5:8 1١هآ/138م-‏ 

8-الدغمي؛ د. محمدراكان. نظزية الغذاء من منظسور إسلامي. الطبعة 
الأولى؛ الناشر (بدون): البلد (بدون)؛ 4٠4‏ 1ه/86؟ ام- 

3-الراوي؛ د.منصور. الأمن الغذائى العربى؛ مقهومه؛: وواقعهء مجلة شئون 
حربية؛ العدد هلاء سبتمبر» أيلول 531١م؛‏ ربيع الثاني 515 اهم 

٠٠‏ - الريموني؛ عيسى. الأمن الغذائي في العالم. بحث مطبوج ضمن. كتانب 
التنمية من منظور إسلامي- وهو من أعمال الندوة التي غقدث في عمان 
بالأردن في الفترة /ا؟ - "١‏ ذَي الحجة ١41اهه.‏ 

١١‏ - السرتي؛ السيد محمد أحمد الأمن الغذائى والتنمية الاقتضادية في مضن 
مع الإشارة إلى وجهة النظر الإسلامية. رسالة دكتورآه (غير منشورة) 
مقدمة لفسم الاقتصاد بكلية التجارة؛ جامعة الاسكندريةه 13519م. 

- سليمان؛ د. يعقوب. مقهوم الفجوة الغذائية وواقعها الزاهن في البلدان 
النامية. بحث مطبوع ضمن كتاب الأمن الغذائى العربى في الدول 
العربية والعالم: 
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الفجوة الغذائية في ألوطن العربي- مقهومها: حجمها؛ أسيابها وغلاجها في الإسلام 
ذ. عبد اللّه حاسن الجابري 


منتدى الفكز العربي!؛ الذي عقد.في عمان بالأردن في الفترة من 8 - 
٠‏ فبراير 1345م: 

-١7‏ ابن سعذ(( محمد بن سعد)) الطبقات القيرى. الطبعة (بدون)ء 
دارصادر؛ بيروت ؛: 151 ١م,‏ 

-١5‏ السيوطيء جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر. الجامع الصغير. الطيعة 
الآولى: دار الفكرء بيروتء. 5+1 (ه/585ام 

6- صايرء د. خلمي عبدالمئعم المنظدور الإسلامي لمشكلة الغذاء وتحديد 
التسلء دعوة الحق؛ العدد 35: 4٠5‏ اهارك18 ام: 

5- الصاويء أحمد. يلغة السالك لأقرب المسالك. الطبعة (بدون) ذاز الفكن 
البلد (بدون)؛ التاريخ (بدون)ء 

-٠7‏ الطيرري: معد بن رين فاريع الطيرى: الطبفة الأرلى دار خضي 
العلمية» بيروت: لبنان: لا: 5 ه541 ام 

8- عبد السلام؛ د. محمدالسيد. الأمن الغذائي للوطن الغريبى. الفجلتس 
الوطني للثقافة» الكويتث؛ شوال 18 1ف قبرآين 1544١م,‏ 

- أبوعبيد؛ القاسم بن سلام. الأعوال. الطبعة الأولى؛ دار الكتب العلمية؛ 
بيرؤت» لبنان» 7١5١1ه/3/7اعم:‏ 

٠‏ ؟- العز بن غبدالسلام» أبومحمد عر الدين بن عبدالعزيز بن عيذالسلام. 
قواعد الأحكام فى مصالح الأنام- الطبعة (بذون)؛ دار الكتتب العلمية: 
نيروت» لبنان: التأريح (بدون): 

1- الغزالي» أبوحامد محمد بن محمد- أحياء علوم الدين المكتبة التجارية 
الكبرى, البلد (بدون): التاريخ (يدون). 


برف 


نجلة مركر صالح عيد الله كامل للاقتضاد الإسلامي جامعة الأزقر العدد النانى عشر 


؟؟ - الفزا ذ, محمد علي. مشكلة الغذاء في الوطن العربي؛ والأزمة 
الاقتصادية العالفية» الموسسة الجامعية: بيروت:؛ الظبعة الأولى؛ 
1 سكخة ام 5 

1"- أبن ماجه؛ أبوغيدالله محمد بن يزيد القزويني. مبنن أبن ماجه؛ الطيعة 
(بدون)؛ البلد (بدون): دار احياء الكتب العربية» التاريخ (بدون): 

5- مسلم؛ معنلع ين الحجاج التيسابوزي. صحيح مسلم بشمرح النوؤى) 
الطبعة الثانية؛ بيروت: لبنان: دار أحياء التزاث العربي؛ 
ااة ام 


ألا 


نظرة الإسلام للمال وامتثيارة 
ذ, محمد غير الوطيان 


فظرة الإسلام للمال واستتمارة 
د. محمد صغير الوطيانا") 
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مقدما: 

الإسلام دين شامل ومنهج متكامل ينظر إلى واقع الانسان وينظم هذا 
الواقع بما يشنيع.حاجات الإنسان وغرائزه التى من بيئها غريزة الثملك وحب 
المالء كما ينظم خلاقته بالخالق وعلاكته بالمخلوق, 

وقد أقام الإسلام حدوداً ووضع أصولا آيقر شئون الإنسان الاقتضادى 
على قواعد الحق.والضصدق والغذالة والآماتة؛ ولا يكفى أن تكونَ الأهداف 
المطلوبة تحقيقها سامية ولكن. الوسائل أيضا يجب أن تكون سامية: 

ويهدق الإسلام من 'ذفع عجلة الاستثمار والإنتاج إلى ايجاد الطبيعة التى 
ينتفى منها شيح الجوّع والخوف؛ وترفرف عليها مظلة العذالة والأسن 
ويسودها روح التكامل والإخاء. 

والمال فى الإسلام معد للنماء والاستشماز باستخذامه فى التجارة 
والصناعة. زسائل الأنشطة الاستثمارية؛ وهذا ما ذعا الياحث إلى البحث قى 
عفهوم الاستثماز من منظور إسلامى. 
أهداف الذراسة: 

يهدف البآحث من دراسته إلى إظهر عظمه الإسلام فى تعامله مع أسور 
الذنيا وهدى اهتمامه بأمر المال وبيان موقف الإسلام من الوسائل المعاصرة 
لاستثمار المال. 


(*) أستاذ مساعد > الإدارة العامة للمعاهط التطبيقية 


مجلة مر كز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العلبه الثانى عشر 


فروض الدراسة: 

تقوم الدراسة على الفروض الثالية: 

- أن الإسلام لع يهمل جانب المال بل جعله عصب الحياة وحث على 
اكتسابه وانفاقه بالطرق المشروحة التئ قيها الخير الجميع. 

- أن الإسلام منهج حياة شامل صالح للتطبيق فى كل زمان وهكان وله 
من الالدات ما يمكنه من التعامل مع الأموال وغيرها بتجاح فائق وقى ظبل 
الظروق المعاصرة: 
خطة الدراسة: 

يقتاول الباحت دراسته فى ثلاثة أقسام رئيسية خصسص الأول منها 
لدراسة نظزة الإسلام للمال وتحريم الرباء أما فى القسم الثائى فقد تناول 
المنهوم الإسلامي للاستثمارء وأخيراً قد ثم التعرض فى القسم الثالت دور 
النصازف الإسلامية فى تجميع الأموال وتوظيفهاء يلى ذلك خلاصة البحت؛ 
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أغرة الاداتم للمال ع اسصمازه 
د. عحمد ضغير الوطياك 


القدم الأول 
نظارة الإسلام إلى المال 


الإسلام دين البشرية: عقيدة ونظام: فالعقيدة جوهرها توحيد الله 
والعبودية له؛ والنظام اساس سغادة المجتمع وتكافلة يما يسون:حق الفلرد وله 
يتعارض مع مصلحة الجماعة. 

فالإسلام يسمح بالملكية الخاصة وهذء الملكية مقيدة بان تكون عبن أجل 
الصالح العامء لذلك نجد أن الإسلام يدعو إلى تحقيق التوازن بين المضلحة 
نهر سلكه إلعامة وان التلية اناده اكل كر لي لله نباك حدم 
'وذى هذا لقول زلله تخالى: 

طِلِ ُلك السّمَوَات وَالأَرْض وَمَا فيه وَهُوْ عْلَى كُلّ شه 
00 

ولقد عنى الإسلام بالمال .عنائة فائقة حتى قرنه بالتفسس أو بالولد فى 
خمس وثلاثين آية من كتاب اللّه تعالى للدلائة على أهفية وخرض الإتشان 
عليه خرصه على تفسه وولده وأهله وأعز الناس عليه: وذلك لأن به قوام 
الحياة ويه مياهجها وزينتها©. 

قال تعالى: 

رْيّنَ للشاس حب الشْهَوَات من الساء وَالْبَنيِنَ وَالْقَنَاطِيرٍ 


11 سورة المائدة : الآية‎  )1( 
زم الهشاذلى , 15105: لاه‎ 
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خلة مركر مالح عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي جامغة الأزهر العدد الثانى كر 


الْمُقنطَرةٍ مِنَ لهب وَالْفِعة وَالْخيْلٍ الْمسَوَمَة والأنعَام وَالْحَرْت ذلك 
مناغ الْحَيَاةٍ اليا وَاللّهُ عِْدَةُ خسن الْمّابي(1). 

ومما هو جدير بالذكر أن المال قى الإسلام وسيلة وغاية فى ذاته وعلى 
هذا تكون نظرة الإسلام إلى المال نظرة واقعيةء لا تحرم الفرد من الحصول 
عليه والاستكثار مته؛ وإنما يطلب من جامع المال أن لا يجعله همه ٠‏ وأن 
يعطى حقٌ الله منه؛ وأن يجعله فى خدمة الآخرين: وأن لا يَنْسى نصيببه 
عند" 

فالإسلام ينظر إلى المال نظرة تقدين وتكريم لأن المال قال اللّ سيحانه 
وتعالى وإذااكان المال كله للّه قإن الإنعسان مستخلق فيه للانتفاع والانناق 
والتداول بالطرق المشدروعة تخدمة الآخرين والمجتمع كله. فإذآ لم يلتزم 
الإنسان المستدلف باوامر الله وذبيه فى للعال الذى تحك يذه وَخَالف أوامر 
ألله فى النعم التى وضعها تحت يده ولم يحسن القيام بهذه الوظيفة 
الاجتماعيةء فإن الجزاء استبداله بمن هو أصلح هنه؛ وهذا ما يبرزه بإعجاز 
الأيات الأخيرة هن سورّة: محم 

يقول الله تعالى: 

د ء عون تفقوا في سيل الله فَمِنَكُمْ م من يبُح 
ومن بحل انما يحل عن تف وله ل م الققراء ؛ وَإنا نولا 
يَستَبْدِلَ قَؤمًا غيْرَكم ثم لا يَكُولُوا أمالكر4 0 

١+ سورة آل عمران : الآية‎ )1١( 
بابللىء 13845 :زه‎ )0( 
سورة مجعد + الآية ,ربلا‎ .)07( 
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لظرة الإسلام للبال واسحمارة 
د. فيحمل صيغير الوطيان 


نخلص من ذلك إلى أن حقيقة المال فى الإسلام ليست فيما يجمعه المرء 
ويكنزة لأنه سوف يغادره ويتركه لغيره؛ وإنما حقيقته فيما يستثمره وينققاه 
إيتغاء وجه الله وطاعته, 

إن الله تعالى عندما أنعم على الإنسان بالمال لم يرضى لله سيحانه 
باكتنازه وادخارة بل أمزه بان يسعى بلك المال» وسيل له السبل ووسمع له 
مجالات الكسب الحلال ونوع له طرق الاستثمار ليتيح للحوافز الفرذية فرصا 
أوسع وأكبر للتصرف فى هذا المال والتوصل إلى الكسب الحلال فبذلك تتسع 
ميادين العمل وينتج عن ذلك الرضاء لاذمة وتقدمها(©؛ والققهاء كانوا يعدو 
كل ما ينتفع به على أى وجه من.وجوه النفع مالاء كما أنهم يعدون كل مآ 
يقوم يثمن مالا. ومن الضرورى أن نفرق بين مصطلح الثروة الوه777 
ومصطاح رأس المال 1داتتقح: إذ يعنى مصطلح الآروة كل ,مآ يماكنه الفرة 
كن شل افتصاءية قله متينما ولما ركنن نمال فور كير تلك و ين 
فى الأشياء التى تستخدم فى الإنتاج مستقبلاء ويتبين من مقارنة هذين 
المصطاحين أن النقهاء يعنون الثروة عند استخدام مضطلح المال17). 


المقهوم الإسلامي للمال: 

الإضلام غقيدة وتظام: والعقيدة جوهرها توحيد اللّهه وعبوديكه؛ والنظام 
أسامنه سعادة المجتمع وتكافله بما يحقظ حق القرد؛ ولا يتعارض مع مصلحة 
الجماعة؛ ومن المعروف فى الإسلام أن شرع الله يكون دائماً حيت مصاحة 


و العبادى 1981 ب لاا. 
(5) + العوضي 1١ : ا١ؤرا ١‏ 
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مجلة دح جات غبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي جاقعة الأزهر العدد الكاتى عشر 


5 
5 


العامق فالعادة لين هدفا كمآ هو الحال.قى الأنظفة الرأسمالية حيت يتسلط 
الفرد على المجتمع وليست سيبا وحيذا لتقسير الرأسمالية» حياث يتعملط الفرد 
على المجتمع: وليست سببآ وحيدا لتفسير الحوادت: كما هو الحآل قى الأنظمة 
الاشتراكية العلمية: حيث يطغى المجتمع أو بعض فاته على الفرد(؛ 


١‏ - المال وسيلة وليس غاية: 

المال فى نظر الإسلام وسيلة؛ وليس, غاية فى ذاتهء وإنما هو وسيلة 
لتحتيق بعض الحاجات والمنافع التى لااغتى للإنسان غنهاء وهنوافى خدمة 
القرذ إلى المذى التى لا تتعارض معه مصلحة الجماعة ذون تفريط أو إفرامظ 
وقد قامث السلع والبضائع مكَام المال.حين ام .يكن النقد معروفا فى التعامل 
الاقتصادى: وكان التبايغ يتم بضاعة لقاء بضاعة يراد شراؤها وهو.ما 
عرف بنظام المقايضة. 

والمال فى الإسلام ليش مذموما لذاته؛ بل هى مذموماً فيما إذا اتخذ خَايَة 
وسبياً. و الزهد فى المال لا يتصور تمام التصور فيمن هو محروم منه؛ ولكن 
الزهد فيه يكون واضحا فيمن أوتى مالأ كثير فزهد فيه وافقه تقى وجوه البر 
والإحسان. 

والمآل ابتقضر نات جار انق حار الع ا افيه اها يتوم مقامها 

من أوراق نقديّة بل هو كل ما يمكن أن يتقوم بمال ويصلح أن ينتلب إلى 
مال؛ كما أن الغتى بالمال أو كسب المال ليس له حدود - عادام الكسب حلالاً 
- ومادام صاحبه يؤدى حق الله فيه. 


وي بابلى , 1385 :م1 - من 
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نظرة الإسلام للمال واسكمارة 
د. فحمل صغير الوظيان 


والغال المذموم فى الإسلام هو المال الذى يكون غاية لذاته؛ وأن يكون 
صاحبة حريصاً على إكتنازه وادخاره؛ ومنع الآخرين من الانتفاع به بدوراته 
من يد إلى أخرى؛ ويستتبع ذلك ذم البخل والشح والتقتين؛ كما أن الإسنلام ذم 
الإسراف والتيذير» ويدعو إلى الإعتدال فى جميع الأمون. 


يقول الله تعالى: 
لوَاللينَ إذا لّوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَم يَفَْرُوا كان بَيِنَ َك 
قَوَامً 0 


؟- والمال خير إذا جاء من حله ووضع فى محله: 

روى عن ابن غمر رضى الله غنهما أنه قال: قال رسول الله ك4 : 

«الذنيا خضرة حلوة» ومن اكتسب متها مالاً من حله وأنلقه فى حقه أثايه 
الله عليه وأورذه جتته. ومن اكتسنب مالا من غير حله وأثفقة فى غير حقهة 
ادا اللو 5 ري ف سال لله ب مره الملل رك 
القيامة». أخررجه البيهتى فى شعب الأيمانء وقال الدآن أيضا فى شرح هذا 
الحديت: 

فالدنيا لا تذم لذاتهاء فهى مزرعة الآخرة؛ فمن أخذ منها مراعياً.القوانين 
الشرعية أعانه اللّه على آخرته. ومن مم قيل لا تركن إلى الدنيا التتى لا تيقنى 
غلى أحدء ولا تتركها فإن الآخرة لا تنال إلى بها, 

واللّهَ سيحانه لا يذم المال لذاكه؛ وإنما يسمه فى يعض الآيات خيراً 
فيقول سبحانه: 


3 سورة الفرقان : الآية /51, 
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مجلة مركز مبالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العده الثانى عشر 


وإنا تر يرا لصي بوني 
وما تفقوا من حير َاآنشيكُم74) 
ويقول أيضاً: 
طوَتحيُونَ الْمَالَ خب م74 
ويقول أيضًا: 
قل ما أَنفكم من حير فون والأخريين4). 
فالمال قى تر الأملام خير وليس شرا؛ اذلك قإنه غير هذموم لذاته كما بيتنا. 
وقد من الله به على عباذه؛ وبين أن. الغتى نعمة من اللّه حتى إنه سيحانه يعدذ 


نعمه على رسوله ومنها الغتى » فيقول تعالى: 
وَوَجَدَكَ عَائا فَأغنى14". 
فاو كان الغنى من المال مذمة لما جعل الله الغتى من .جعلة النعم التى 
أنعم يها على .رسوله. 
والله سبحانه وتعالى يجعل الاستغقار سبباً من استكنار الرزق فيقول 
على لسان نبيه تزح عليه السلام: 


(1). سورة البقرة ‏ الآية :م1, 
9 سورة اليقرة:: الآية ٠/4‏ 
() سورة الفجر : الآية 8٠‏ , 
(؟5) سورة البقرة : الآبية 65 1؟ 
() سورزة السحى : الآية م 
م 


نظرة الإسلام للمال وامتماره 
ذ, محمد صغير الوطياك 


طفَقُلْتَ استغفروا ربكم 3 كان عَفاراه يُرْسِلٍ السّمَاءَ عَلِيْكُمْ 
مذزاراه وَبِنْدِدكُمْ بأموال ونين وجل لكُمْ جنات ويجفل لكُمْ 
أنْهَار 14 

ويعن رب العالمين على بنى إسرائيل قيقول لهم معددا نعمة عليهم: 

إوَأمدذناكم بأموال وَبَِنَ وَجَعَلناكُم كت تفيرا014. 
ويصف رسول الله يلك المال فيقول: 

(ؤإن هذا المال خضرة حلوة ؛ فنعم صاحب الفسلم ها أعطى منه 
المسكين وابن السبيل أو كما قال النبى ولع وأنه من يأخذه بغير حقه كان 
كالذى يأكل ولا يشبع؛ ويكون عليه شهيداً يوم القيامة) 7"). ويقول عليه الصلاة 
والسلام: 

دلا حسد إلا فى اثنتين: رجل أتاه الله مالاً فسلطه على هلكته فى 
الحق؛ وركل لكل للثة حكمة فهو يقضى يها ويعلمها»"). 

وبلاحظ من هذين الحديثين أنهما يمدحان المال شزيطة أن يستعمل فى 
الطرق المشروعة؛ بأن يؤخذ بحقه؛ ويوضيع فى حقه؛ ويستهلك فى الحق, 

ويقول رب العالمين عن المال إنه زينة الحياة الدنيا لمن يختر به؛ ويلهية 
عن لعمل للآخرة: 


سورة لوح : الآيات 17-1٠‏ 
9١‏ سورة الإسراع : الآية < 
0 زواه اليخارى 
(4 زواه البخارى 
وم 


فجلة مركز غنالح عبد الله كافل للاقتصاد الإسلائي جافعة الآزهر العدد الثانق عذر 


طِالْمَالَ وَالتُون به الْحيَاةٍ الذنيا14". 
ويقول أيضا: 

طِْبْنَ لاس حب الْشَهوَات من الدستاء وَالِيِنَ وَالْمَساطِيرٍ 
الْمُقَنطَرَةِ من الذهَب وَالْفِضّةٍ وَالْخيْلٍ الْمُسَرَمَةٍ َالأنقام وَالْحَرْثْ ذَلِكَ 
اع الْحَيَاةٍ دنا وَاللّهُ عندةُ حُسْن الْمَآب14". 

وفى.القرآن أمثلة على تكالب. الإنسان عَلى المال والخروج به.عن الغاية 
التى أبيح من أجلهاء.وهى أن يكون عواناً على قضاء الحاجة بمقذار هذه 
الحاجة؛ لأن اكتناز الأموال خوفا من الوقوع فى الفقر هو من وسوسة 
النيطان؛ لان الشيطان يخوف أولياءه بالفقر؛ ويآمرهم بالبخل؛ ولأنسه لا يريد 
للإنسان الخير مطلقاء بل إنه.يزين لهم أعمال الشر على أنها خير- 

واليقلاء مطايا الشديطان لتحقيق مغصية الله ببالخروج عن جادة 
الاعتدال.رهو يزين لهم أغمالهم: فيضلهم عن سواء السبيل: وهم يحسبون 
ل 

كما أن الانخار لأكثر من التاجة؛ أى خيس المال حَباً ف _المال::يعتئ 
الانسياق مع وسوسة الشيظان والخضوع لتعاليمه؛ والاعثماذ على المال الذى 
يكذزاة صكبه. وقال تعالى: 

«الشبطانا يَعِدكُم الْفقْرَ مركم بالقخماء74”. 


() سورة الكهف : الآية 45 

(؟) ‏ سورة آل غمران : الآية 14 
5) سورة البقرة : الآية ,15 
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تظرة الإشلام للمال واسكماره 
د. محمل ضغير الرطيان 


وعلى ذلك نجد الإسلام خريصاً على تضييق مسالك الشيطان ومداخله 
وأن إغلاق هذه المداخل» أو شد تضييقها عليه هو فى مخالفتة وعذم الركون 
إليه وعدم الوتوق بوسواسه؛ وقد قال تعالى7 
وما يَعَخٍِ الشَيْطَان ويا ين مون الله فَقَدْ خمير حسْرانا مبيناج 
يَعِدْهُم و َيُمثيِهِمْ وما يَعِْهُمْ الحيْطان إلا غُرُور14. 


قصة قارون: 

والإنقياد إلى, الشيطان يفضى بالإنسان إلى الثار؛.وهذا كان شأن قاروت 
الذي تل معن العالة ما إن مفاكحة لنتوء بالمصية أولى القودد 

طن قَارُونَ كان من قَوْمٍ ُوسى لَبِغى عَلهم و لياه من الكدوزٍ 
ما إن مَفَاتِحَة لوح بِالْعُصبَة أولي الْقَرَةٍ إِذْ قال آ لَهُ قَومَةُ لا تفرّح | إذاللة 
ل 25 الْفرجيِنه وابغ فِيمًا انال اللّهُ الدَارٌ الآخرة امن 
نَصِيبَلكَ من اللأنيًا ا 
الأرْض إن الله لا يُحِبُالْمُفْسِدِينَ» قَال إِلْمَا أوتيتة عَلَى لم عند عند 
زم ل أن لله لذ أهلك بين د 0 
وَأَكْتْرُ جَمًْا وَلا يأل عن ذنوبهم الْمُجْرِمُونَهِ فَخْرَج على ادير 
يه قال لين ريون الْحياة اليا يليت نا مل ما أوبي ني ارون لَه 
لَذُو حَظّ عَظِيوِه وَقَالَ الْذِينَ أوتوا الْعِلْم وَيْلَكُمْ نَوَابُ الله خيْرْ لِمَنْ 


(8). سورة الناع : الآيات 115-؛؟1 


فجلة مركز صالْح عبد اللّد كابل للاقتصاد الإسلاني جامعة الأزهر العدد النائى عشر 


َامْنْ وَعَمِلَ مَاِهًا وَلا يُلقَاهَا إلا الصَابِرُون» فَحْسَفْنا به وَبَدَارِهِ 
الأردْض قَمَا كان له مِنْ فَِة يَنْصرُونَةُ مِنْ دون الله وَمَا كان مِسنَ 
المُتميرِين» وَأصبَحَ الِْينَ تمنو مكائَة بالأفس يَقُولون وَيْكَأَنٌ اللّه 
يدس اق لمن يَسَاءُ من عبَاده يقر لا أن من الل عَلينَا حسف 
5 َيكَأنهُ لا يُقْلِحُ الْكَافِرُوَه بذك الدار الآخِرَةٌ نَجْعَلْهَا بِلْذِينَ ل 
يُرِسدُون عُنّا في الأرْض ولا فَسَادًا وَالْعَاقئَةُ لْمقِيِن» من جاءٌ 
باحس قله حَبِرْ ينها ومن جا الس فلا يُجْرَى الْلِينَ عَمِنُوا 
السيْئّاتِ إلا ما كَانوا يَعْمَلُونَ014. 

ا ل عن شرع الله فى افتمال المال 
الذى يحصل عليه؛ ولا يتفقه فى سبيل اللّه؛ وقد كانت نتيجة فارون أن خسف 
الله به وبداره التى ,تحجوى كنؤزه وأمواله الأرضء فأصبح قصة تروى: ولم 
تكن له كثة يتصرونه: 

فهذه الآيات الأخيرة ليس المقصود منها ذم المال: يل تهدف إلى أن. من 
جعل المال همه قى هذه الدنيا وإرتكن إليه وإلنى ما عنده من رجال فسبوف 
يكون مصيره كله إلعا زوال: وسيعقب ذلك ندامة كبرى يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله يقلا سليم: 


م+-١5 سورة القصص ؛ الآيات‎ )١( 
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نظرة الإسلام للمال واسكمارة 
ة, محيل صغير الوطليان 


قصة أصحاب الجنة: 

ما قصة اضحاب الجنة الذين متحوا الداس خيرهاء ويخلوا بحق الله 
فيها؛ فاملكها الله بحيث لم يمكنهم دفع ما حل يهم فإنها تتلاقى مع سابقتها من 
ناحية ذم البخل يقول الله تعالى: 
مُصبْحِي نه ولا يسنو قطَاف عَلَيهَا طالف ين ربك وَهُمْ نإنكونه 
متحت كَالصّرِيوج فَنَادَوا مُصْبِحِيِنَع أن اطْدُوا على حَرْئِكُمْ إنا 
كحم صَارِمِين» فَانطلقُوا وَهْحْ يََحَاتُونْج أن لا يَدحْلنهًا اليوْمَ عَلَيِكُمْ 
ممتكي 014 

وهذه الجنة كانت لرجل يؤذئ حق الله منهاء فلما ضارت إلى ولذه 
فمنعواً الناس خيرها كما ذكرنا أعلاه: وكانوا يخلاء: قأقسموا ايقطعن تمن 
تخيلها إذآا أضبحوآ بظلمة من. الليل ئلا ينتبه المساكين- وهقذا عقذوا الغزم 
على متّع الخير عن الفقراء فعوقبوا قبل.فعلهم. فلما ذخلوها رأوهأ متحرقة لا 
شي فيها اقد صدارت كالليل الأسود؛ وكان هذا جزاء عقافم العزم على 
حرمآن المسكين حقه من نعمة الله التى أنجم يهنا عليه. نلك العذاتٍ أى 
عذاب الذتيا وهاتك الأموال؛ ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون: .وما هى 
إلا غبرة ودزس كسابقاتها؛ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


1 سورة الفلعح الآيات 44-١1‏ 
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هجلة مركر عالح عبد الله كافل للاقتصاد الإسلامي جافعة الأزهر العلدد الثالى عشر 


العبرة وموقف الإسلام من فعل الخير: 

هذه القصص وآمثالها فى القثرآن النظيع:هى للعبرة والتذكرء لأنها 
قصصن واقعية ومحورها يدور على المال رحب الفال واليخل يه وحرمان 
الآخرين مئه أو الملك وحب الملك ؛ وقلئا إن من أبرز أثار الملك: هو المال: 
لأن النقير لا كوخ صاحب ملك. 

والمال إذا استعمل فى غير طريق يؤذى إلى فده النتائج الى خصئلت 
مع أصحآب القضص اللمذكورة:لأنبفتنة المنال كييرة؛ وقليلل من الناس من 
يتجو منها لذلك زأينا أن الإسلام كان حزيصا جدا على أن يربى فى المسامين 
حب البذل والإنقاق فى سبيل الله 

ويعقب الل سيحاتة على هذ القصض بحكن الناين على اففل. اكير وأن 
يتخذوا من هذه القصصص عبراًة ويجغل لمن ياتى بالحسنة خيراً منها كما سبق 
وقرر سبحائه ذلك فى سورة البقرة فى قوله جل وغلا؛ 

عل الذي ينِقُود أنوالهم في سبل الله َمل حي أت لبشنا سبع 
سابل في كل سمل َه حبة وَاللَهُضاعف لِمَْ يسا انه واس 
585 

والمال أو الشهوات جميعها: عنما يضعف: الأنسان أمامها تستعيد 
الإتسان وتتسلط عليه؛ وقد ذم الرسول كله من يكون اسير هواء وعيداً 
اشهواته وأخصها المال ققال: 


(1). ضورة البقرة ‏ الآية 11١‏ 
ام 


<" الطارة 
د.. محببد. حغير الوطيات 


حسس:ء > لله طحت" 


«رتعس عبد الديتار: وحيد الدرهم: وعبد الخميضة: إن أعظى رضسى 
وإن لم يعط سخطء تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش»(!). 


الأسواق المالية الإسلامية 

تلعب الأسواق المالية غمعانة]/1 0151 هقم:8 دون حيوياً فى تطوير 
الاقتصاذ الوطنى» ودفع عجلة التنمية الاقتصادية عن طريق توفير القدوات 
التى يتم خلالها تدفق الأموال: من الذى لديهم مدخرات قائضة إلنى الذين فى 
حاجة إلى الاموال» 

ويهتم الإسلام بأن يكون تذاول الساعة:فى السوق المعذ,لها حرأ يعيداً 
عن التلاعب فيها من حيث جودتها وزداءتهاء ومن حيث السعر العادى الدّى 
تستحقه: من هنا اهتم الإسلام بيمجمرعة من الضوابط الأخلاقية والتشريعية 
ليجعل من السوق ميدانا كريماً للتنافس الشريف تزدهر فيه التجازة والصناعة» 
ويجد أرباب الحاجات حوائجهم فيه بعيداً عن الاحتكار والمراياة. 

وتزداد كفاءة وفاعلية الأسواق المالية باستخدام أحدت الوسائل والأدوات 
قى الحضول على الأموال وتوجيهها فى الاستثمارات المريحة من أجل التنمية 
الاقتصادية للدولةء ولقول الله تغالى: 

ؤرما آرْسَلنا فلل ين الْمرْسِنَ إلا ِنَم لكلو الطّقامَ 
وَيَمْشُونَ في الأسُواق14". 
(1) رواه البخارى 


؟) سوزة الفزقان + الآية ٠؟‏ 
قم4 


مجلة فركر صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العده الثانى عشر 


ويتطلب قيام الأسواق المالية الإسلامية مراعاة الشروط التالية 

-١‏ أن تكون الأدوات الاستثمازية المنداولة فى هذه السوق مجتازة من 
قيل الشريعة الإسلامية. 

؟- أن تكون عمليات السوق خالية من المحظورات الشرعية. 

- أن تكون كفاءة التشغيل فى الأسواق الماليية الإسلامية خالية بمأ 
يحتق المصالح المرجوة منهاء 
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نظرة الإبلام البال واسحمازه 
د. فحمد تبغير الوطيان 


القهم التافوى 
مكهوم الاستثماو 


هناك معانى متعددة لكلمة الاستثمار 133650236214 إِذَ يرى البعض أن 
الاستثمار عبارة غن تخصيص بعض من الموارةقى الوقت الحاضر من أجِلَ 
الحصول على عؤائد قى المستقيل!©. 

ويؤكد البعض على تعدد المعانئ لكلمة الاستتمار بقوله أنه يجب التميز 
بين استثمار الأعمال أو الاستثمار الاقتصنادى 7716موء8 غ0 .5وع مك8 
أن نتتا115/65: ونين الاستثمار فى الفمال أو استثمار الأوراق المالية ..-؛ 
خته تاق6 0[ كعتتهفد عن [دتعهدطيع: لذ أن المعتى الأول.يشير إلى 
امتتخداء التقود لشراء أصصول اللعمل الإنتاجى لتعطى الخلا يتناساب افع 
المخاطرة» بينم المعنى الثانى يشير إلى شراء الأول فى شكل أوراق مالية 
لتعطى. أرباحا للمستتمرين(". 

ومن وجهة النظر القومية فإن مشتريات الأوراق المالية والعقازات هى 
عجرة تحويل الملكيبة؛ وليست إضافة إلى رصيد الفجتمع من.رأس الال 
الثابت. أو المخزون* ولكن عند النظر إليها على أساس«حِزئى ومن وجهة نظر 
المستثمر الفرد وهدفه من الشراء ( أى.الأوراق المالية والعقارات) فإنه يمكننا 
ان نسم ذلك اشتثقارا؛ ولكننا نحاول أن نميز» عن الاستكمار الذى يؤدى إلى 


,3 : 1968 ,سمتسدسم (7) 
6 1964 بوهلتسق (2) 
5١‏ 


مجلة مركر صالح عبد اللّه كائل للاقتصاذ الإسلامي جامغة الأزهر العدد الثانى غشو 


الإضافة ارصيد المحتمع من رأس المال الشابث والمكزون قنسميه استثماراً 
غير مباشر ('). 

ويرى البعض أن مفهوم الاستثمان زتسع ليشمل تحويل الأموال العاطلة 
لدى الشنخض إلى أصول حقيقية كالأراضى والمبانىة وأصول مالية كالأوراق 
المالية يهدف الحضول 1 ذخل عاجل أو أجل(". 

وتتتى موسوعة الاستثمار الصادرة عن الاتحاذ الذؤلئ للبنؤك 
الإسلامية مفهوماً واسعاً للاستثمار؛ وذلك بالنظن إلى.الاستثمار على أنه 
توظيق للنتود الأجل فى أى أصبلل أو حق ملكية أو ممتلكاتك أو مشاركات 
محتفظ بها المحافظة على المال أو تنميثه سواء بأزباح ذورية أو بزيادات فى 
قيمة الأموال أو بمنافع غير هادية!". 

فالاستثماز فى المنهج الإسلامي له طبيعة خاصة ومميزة تايعة من 
ارتياطه باحكام الشريعة الإسلامية» بعا يؤدى إلى تحقيق الخيز المجتمع 
الإسلامى ككل. 

ومما هو جدير بالاشارة أن فوائضن الدخول النقدية للأفراد هى المصدر 
الأساسى للاستثمارء وبالتالى يحب أن يكون ذخل المستتمر النقدى أكبر من 
استهلاكه للسلع والخدمات ويسمئ ذلك بالادخار الأيجابى؛ وإِدذا حدث العكس 
فإن ذلك يسمئ بالاذخار السلبى, 


(1) محيى الدين: 1485 : و 
(؟) سافى 1171554 

55) مخار 1١3586‏ ا ويم 
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ظرة الإملام للبال وانحكمارة 


د. فحمد غير الوطيان 
لج يي | 7ك 


ونخلص مما سبق أن مفهوم الاستشار يقصد به توظيف الأموال 
الفائضة لدى الأقراد فى أصول مختلفة؛ بهدف الحصول على موارهد إضافية 
فى, المستقبل تمكنهم من مواجهة متطليات الزيادة فى الاستهلاك. 


رأس المال: 

زأس المال هو المؤرد الرابع فى موارك الإنتاج ويعرفه الاتتصاديؤن 
بأنه الثروة التى تستخدم فى إنتاج ثروة أخرى - أو يمعتى آخرز هو مجموح 
السلع الموجودة فى لحظة معينة سواء فى ذلك السلع الأستهلتكية أو الإنتاجية. 

ؤيقاس رقى الأمم وفدى تقدمها يمدى ما تملكه من رأس العال: وأى 
مجتمع يبعى تقدماً له من تكوين.رؤوس الأموال وأن يعمل على تنميتها فتزداد 
وسائل الإنتاج وبالتالى زيادة الانتاج نفسه وتزداد رفاهية الأفراد» وقد ذكر 
المال فى القرآن ستة وسبعين مرة مفرداً وجمعاً وصرفاً ومعرقاًء ولاشك أن 
دوران امال بهذه الكثرة فى كتاب.اللّه دليل على نظرة الأسلام نظرة اهتمام 
وتقدير لآثارة فى الحياة وفى هذه المزات العديدة الثى ذكر فيها المال.فى آيات 
الله البيقات كان: دكر مقروناً بالأولاد أو بالأنفس وفى هذا قرينة على أن الذّه 
سبحانه وتعالى جعله عذيل لانقس والولة, وقد كان القرآن يقدم المال علبيسا 
فى جميع هذه الآياث عدا آية واحدة وهى قوله تعالى: 

دإ اللة اشترى مِن الْمُؤييين أنْفْسَهُمْ وأنزالف: بأذلهُم 
الجنة0. 


1 _سورة النوبة الآية 111 
0 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر الغدد الثانى عشر 


وفئ الآية شاهد آخز على ما أولاه الإسلام للمال من أهمية وعلى تقديم 
المال على النقس أيضاً لأن الآية إنماتعرض المال والنفس فى معرضن اليل 
قى سبيل اللّه, والمال مقدم به وذلك فى كافة الآيات فيقول سبحانه وتغالى: 

«نْصّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بأد َوَالِهِم وَأنقسِيم على الْقَاعِدِينَ 
رجه( 
وقوله تعالى : 

ِإوَآنددناكم وال وبين 0", 
وقوله تعالى ؛ 

طإلن 3 تغبي 2 عَنْيْمْ أمْوَاليُمْ ولا أَولادُهُم مِنَ الله شين 14", 


وهذا التقذيم الذى لاحظناه رغم أقوال النحويين أن الواو لا تفيد تزتيباً 
ولااتعقيباً لايد أن فيه قصدا وهو جذب انتباه النناس إلى المال وإلى اهميته 
فاصبلة التزمت الآيات هذا الالتزام الذئ يكاد يكون. إصراز وقد قساف اللّه 
ألمآل إلى ذاته الكزيعة لشرف المال فقول تعالى: 

واو هُمْ ين مَالِ الله الذي عتاكة414. 


1 سورة النساء الآية مة 
(؟) سورة الإسراء الآية * 

(9؟) شورة المجادلة الآية /11 
[4) سورة الور الآية ام 
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نظرة الإسلام للمال واسكْمارة 
د. ففحمد صغير الوطيان 


فالمال فخل الله ورزق الله وبهذا التقدير ينظر الإسلام إإنى المال 
ويشرع لد ونورد قيما يلى القواعد والمبادىا التى شرغها الدين الحنيق يراس 
المال. 


أولاً: المال مال اللّه؛ 
القاعدة الأولى التى يقرها الإسلام فى تظريته لرأس المال أن المال هال 


الله والكون كله لله يقول تعالى * 

ل تن في الشتوات وض فل بي 0. 
ويقول تعالى : 

جراليفر يذ قتع تين و اروز او تقر انرا 
أ جر ج04 
0 

وقإذا فصت الصّلاة فانتثروا في الأَرْض وَابَهُوا من قل 
اللّه74. 
ويقول.تعالى : 


طوَءاتوهم من قال الل الذي ناتك 0). 


(1غ سورة الأنعام الآية 17 
37 سورة الحديد الآيه ٠/‏ 
(9) سوزة الجمعة الآية 17 
4 سورة النور الآية 17" 
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جلة فركر صالح غيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جابعة الأزقر العدد الثالى عشر 


ويقؤل تعالى : 
طِلله ملك السْمَوَاتِ والأْض7. 
ويقول تعالى: 


لله نا في السْمؤات وما في الأرْض#("). 

وتتؤائر الآيات منينة أن الكون كله من أموال ومنافع للّه لا ينازعه أحذ 
ويهدف الإسلام من ذلك إلزام الناس بالتقيد بقواتين. الشسريعة فى التمللك طبقاً 
لما يريده صاحب المال وهو اله سبحانه وتعالى وكذلك يهدف من ذلك إلى 
نفى السطوة والشهوة والغروز عن نفوس وقلوب البشر حين يحوزون الأموال 
ويسعؤن وراء الثزوة يتذكرهم إنما هم مستخلفين قى مال اللّهِ وملك اللّه 
سيحانه وتعالى» 


ثانيا: المال وسيلة لا غاية 

والإشلام بدا ير أغمية المال فى الحياة ويوجه الناس إلى هذه الأهمية 
على تحو ما أهزنا فلم يضع فيما وضع من حدود المال فى كسبه وقى انفاقه 
شيئا يصادم شعور الناس ويحل ارتباطهم بالعال؛ وجعل منه وسيلة لا غاية بل 
وسيلة للخير وتبادل: المنافع وإشباع الحاجات: وقد عبن القرآن عَنن السال 
بالخير فى هثل قوله تعالى: 


1 سوررة المائدة الآية 19٠‏ 
(؟) سورة البقرة الآية 6م ؟ 
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نظرة الإسلام للمال واسحمارء 
د. محمد عغر الوطيان 


كيب عَلَيِكُمْ إذا ضر أحَذَكمْ الْمَرْت إن تَرَلة خَيْرًا الرَصِيَةٌ 
ِلوَاِدينِوَالأكْرَِنَ باْمَغرُوفب2"04, 

ويقول المفسرون أن المراد بالخير هنا هو المال وقى هذا توجيه إلى أن 
يأتى المال عن طريق.الخير ويقول عليه الصلاة والسلام ( عم المال الصالح 
للرجل الصالح ) وألمال الصالح هو الى يجمع عن طريق أقره الله سبحانه 
وتغالى بدون غش أو ظَلم أو خداع والرجل الصالح هو ما ينفق هاله فى سبيل 
لخر والصلاح وكنا لما جاءت يه الشريعة- 


ثالثاً: الملكية الفردية مصونة 

يقر الإسلام الملكية الفردية قيذلل أمام الفرد سبل التملك والحصول على 
المال؛ وتحكم النظام الإسلامئ قاعده أساسية أو دعامة رئيسية وهى أن 
الملكية الفرديّة محمونة ويقول تعالى : 

مَأوْلَمْ يَرَوَا أنا خَلَقنا لَهُمْ مما عَبِلس أَيْدِيَا أَنعَامًا فَهُمْ لها 
مَالِكُون14!". 
وقال سيحانه وتعالى - 

بايا الْذِين اموا لا تأكلوا أموَالكُمْ يَعَكُمْ بلاطل إلا أنا 
َكُو تجار عَنْ تراص مدكم014. 


148.٠ سورة البقرة الآية‎ 3١ 
٠/1 سورة يس الآية‎ . )1١ 
84 سورة الساء الآية‎ 9 
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بجلة نركر الح عبد الله كافل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد النانى عشر 


ويقول سبحانه .وتعالى : 

وا نم فلكم رعو أمْوَالِكُمْ لا َطْلِمُون ولا تطلمون74". 

ويقؤل رسول الله يك «من اقتطع مال أمرى مسلم بغير حق لقى اللّه 
غز وجل.وهو عليه غضبان »(. 

والإسلام إذ يقر الملكية الفرذية طالما كانت عدن طريق مقرو قاننه 
يصبونها ويفرض على الدولة حمايتها وغلى المجتمع اخترامها «إوّلاا تَأكلوا 
أمْوَالَكُمْ بيَكُمْ بالْبَاطِلٍ4! ويحيطها بسياج قوى ويفرض عقوبات قامبية 
على كل معتد عليها؛ فيقول تعالى: 

لوَالسَارِقٌ وَالْسَارقُ فاطو أَيْدَِهُمَا جَرَاءً ما كسب تكالا من 
الله وَاللهُ غزي حكيم04. 

وفى د حماية الملكية الفردية «يجوز للمالك أن يدافع عن ماله يكل 
الوسائل»؛ ويقول صلى الله عليه وسلم: «ومن قكل دون ماله فهو شييد»() 
بل أن الله سبحانة وتعالى ينهى في سورة طه عن النظن .بعين تممنة إلى ما 
يملكه الغير فيتول تعالى : 


(1) سوزة البقرة الآية.ه/ا؟ 
(1) زواه أحمد 

5) سورة البمرة الاية م١‏ 
(4) سورة المائدة الآية ,/؟ 
(5) زواه البحارى 
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نظرة الإسلام للمال واسحناره 
ه. محند غير الوظياث 


ولا مدنا عبِكَ إلى ما فنا به أزواجا ينْهُمْ َهرة الْحيَاةٍ 
الدنيا214: 

وقد وضع الإسلام قواعد وأصول وأحكام الملكية الفرديية وتناولتهاً 
أجيال من فقهاء المسلمين بالتفاصيل والتوزيع عنبر الأجيال والتراث زاخر 
بهذه الأحكام. 


رابعاً: وظيفة والتزامات الملكية 

أنه من متطلق أن الكون كله للّه وآن المال مال اللّه فانة سبحانه وتعالى 
شرع الملكية وسيلة إلى غاية هئ إشباع.حاجات الناس المشروغة وتنمية 
الغوارد وزيادة العمرآن واستتمار الأموال فيما ينفم الناس وذون تفرقة بينهم: 

وحق الملكيةالذى أقزه الإسلام رعم هذا ليس قا مطلقا بل أورد من 
التواحد مآ ينظم الملكية ومن الالتزانات ما يواجهها إلى خير المجتمع 
وصلاحه نوردها قيمآ يلى: 

1- الملكية وظيفة اجتماعية . ٠‏ اننا كما سيق أن .وضحنا أن العلكية لى 
تقن فى الإسلام بذاتها إنما بهدف ما تؤدى إليه من غايات نافعة وأغراض 
مشروة والمالك.مستدافا فى مال اللهالا ولح أن لمكتخدمله إلا كما شرع 
الله سيحانه وتعالى لير وصمالح المجتمع وبالتالى فإن الملكية مضمون 
اجتماعى مشروع من أجلة ويقول سيحانه وتعالى قى سورة الحتيد: 
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مجلة مركر صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العاده الثانى عخر 


ظإءامنوا بالل وَرسُولِهِ ونوا مما حَعْلَكُمْ مُستََلفِينَ فيه اللي 
عَامنوا منكم وألفقوا لهم أجْد كير014. 

والآية تدعو إلى الإيمان باللّه والرسول ثم تتبع ذلك بالحث على الانفساق 
وفى هذا توجيه لتؤدى الملكية وظيفتها الاجتفاعية. 

-١‏ يغرض الإسلام على الإنسان أن يسعى ليكتسب ويوجه .ماله إلى 
الاستثمار بهدف الوفاء يحاجاته وحاجات المجتمع غلى أفضل وجه والإسلام 
يحارب الفقر والعجز والكسل ويأمر بالسعى والعمل فيقول تخالى: 

طمْرْ الي جَعَلْ لَكُمْ الأرْض ذَلُولا اموا في مناكبها وَكلُوا من 
رَزق1", 

ويقول رسول الله يل وجو أعظم الزهاد قى الدتيا (اللهم إنى أسالك 
الهدى والتتى والعفاف والغنى) وفى ذلك دلالة خطيرة على وجوب السعى قى 
سبيل الاكتساب حيت أنه كلما حسن وضع ومركرٌ المسلم كلما كان أقدر على 
إداء فرائض الدين, 

*- الزكاة : على المالك أن يؤذئ الزكاة المقروضة عليه 

> الأنفاق قئ سبيل اللّه: الزكاة كما شترعت لا تقل عن .تسبة محدودة 
من مال العالك أما الانقاق فى سبيل الله فهو قريضة إلزامية قى أصلها 
واختيارية فى.نطاقها بمعنى أنها تمتد إلى كل عطاء يخرج .من ذمة المالك فى 
سبيل الخير العام وإذا كان الدين يلزمنا بها إلا أنه ترك مقدارها مؤكل إلى 


(1) سورة الحديد الآبة /1 
[؟). سورة الملك الآية ذه 4 
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نظرة الإسلام للمال واسكماره 
د. محمل صغير الوطيان 


ضمير المسام وفى القزآن الكريم عديد من الآياث تحث على الانفاق وتربغل 
بينه وبين الجهاد فى سبيل الله والأخلاق الاجتماعية والأيمان؛ ويقول سيحانه 
وتعالى: 

«وآنيقوا في سَبيلٍ الله ولا تَلقُوا بأيِيكُمْ إلى التهلكةكه1). 

وهنا يساوى الله سبحائه وتعالى بين الإنناق فى سبيل اللّه وبين نجاةَ 
الجماعة من التهلكة ويقول سبحانه وتعالى: 

(رنج اهنود في متيل الله أن واكم والشكم ذيكُم حير كم 
إن كعم لعْلَمُون14". 

6- يحرم الإسلام إيقاء المال ببذون إستكمار ويتيح اولى الأمر ترّع 
علكيته.فى هده الحالة. 

1- يحرم غلى مالك المال استعمال ماله على النهو الذى يلحق الأذئ 
أو الضر بمال الفقير أو بمصلحة الجماعة ولهذا يحرم الإسلام الزبا والقمار 
والاحتكان والتغرير عنذ:البيع والعقوذ المدرمة التى يقع قيهآ العش والخداع 
ويحرم الاسراف والتقثير فى إستخدام ثفار المال فكلاهما يضر بالفرذ 
وبالمجتمع. 

/ا- الالتزام الأخير على مالك المال هو الامتناع عن استغلال مكانته 
المالية فى حيازة نفوذ سياسى فى تصريف شئون الذولة ايتغأء توجيهها إلى 
خدمة مصالحة الشخصيّة والماذية وتسخير إزادة الحكم فى إشباع شهواته 


رع سورة البقرة الآية ه15 
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عجلة مركز صالح عبد اللّه كال للاقتصاد الآسلامي جامعة الأزهر العدد الثانى غشر 


55000 على حساب طبقَات المجتسع الأخرى ويقول 
سبكانه وتعالى: 

مولا تأكلوا أمْوَالَكُمْ نَكُمْ بالْبَاطِلٍ وَدلُوا بها إلى الْحَكَامِ 
تكلا فَريقًا من أَمَرَال الناس بالإقم وَأنتم تَعْلمُون1"). 

و احترام هدًا الالتز 5 له أعمق الأثر قى صيائة المجتمع الإسلامى من 
أسياب الانحلال وعوأمل الانهيار. 


خامسا: طرق كسب المال؛ 

أقر الإسلام الوسائل التالية كطرق لكسب المال وتملكة: 

-١‏ العمل أهم وساك التعلك فى نظر الإسلام ويقول عَلِية الصلاة 
والسلام «أطيب الكسب عسل الرجل بيدف»: 

”- الميرات أحد الحوافز الهامة التى من أجلها يبذل الناس حَهَوْدهَمَ 
لتكوين الثروات وتظام الإسلام فى السيراث نظام عادل وحكيم قهوايوزع 
الآرث وفقاً لدرجة كرابة الورثة ووضعهم الاجتماعى وإذا كسان التخض ياغ 
على الإشلام تفرقته بين الذكر والأنثى فى الميرات فأنه مردود عليه بالأتى! 

| - الشقاء فى الحياة من تصيب الرجال وتكليف لهم. 

ب - الرجل يعول المرأة فى كل مكان حتى فى أوروبا وأمريكا والمرأة 
لاتعول الرجل, 
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نظرة الإسلام للمال واسكمارة 


ج - المساواة بين الرجل والعبرأة مسأواة مزعومة ولا وجود لها 
ونسمع الآن بالجمعيات النسائية فى الولايات المتحدة التى تطالب يالغساواة مع 
ل 

+ الوصية طريق من.ظرق التملك: أشترط الأسلام لضحتها قترطآن: 

أ- ألا تكون لوارت وروى عن عمر بن خارجة أنه قال سمعث رسول 
الله يله وهو يقول أنه كذ [خطى لكل ذى يحق حقه قلا وصية لوارتا. 

ب - لا تصح الوصية فى أكثر من الثلث وذلك بقاء لحق أقارب 
المورث؛ وروى عن سعد بن أبى وقاصض.قال جاءتى رسول الله وو يعودتى 
عام حجة الوذاع من وجع أشدابى فقلت يازسول الله: قد بلع ببى الوجع ما 
ترى وأنا ذو مال ولا يوثنى ألا أمة واحده أفا تصدق بثلثى مالى؟ قال لا قلت 
أفا تصضدق بثلثه يأرسول-اللّه قال ثلث واائلث كتير إنك أن نذر ورثتك أغتياغ 
خيز من أن تزرهم.عالة يتكنفون الناس, 

؛- الهبة يتلقى بها الإنسان الفال من غيره وينتقل الشدئ إلنى ملكية 
الموهوب إليه ويتم ذلك فى حياة الواهب ولا يصح للواهت أن يرجع قى هيته 
ويقول علية الصلاة والسلام «العائد فى هيته كالعائد فى قيئته»: 

دب الفرض شكل من أشكال التخاون بين الناس ويحصل يواسطة 
الإنسان اما يحتاجه.من.مال وقد حث الإسائم المؤسرين على إمهال 
المعسرين. 

تون كان ذو عَسْرَة قنطرة إلى ميْسَرق014. 

5 وصى الله سبعانه وتعالى حَلى توثيق الذين والاشهاد م 
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فجلة فركز صالج عبد اللّه كامل للاقخصاد الإسلامي جامعة الأزهر العلد الثانى عشر 


"- العارية لون من ألوان القرض ووسيلة من وسائل التملك حيث أن 
المستعير لآ يملك التصرف فى أصل ما استعارة ولكن له أن ينتفع بثمرته وإذا 
كان الشئ المستعار ماشية سمعيت العارية منيحه: 

!- إحياء الموات كما ذكزه النقهاء..هى أرض خارج كردون البلد لم 
تكن ملكا لأحد ولآ حقا له خاصية, 

وأحياء الشخص لأرض ميتة بهذا التعريف السابق يجعلها مملوكة:له 
والإحياء يأتى عن طريق البناء والتسقيف إذا كان الأحياء للسكن ويأئى بجلب 
الماء إليها إذا كانت محرومة من الماء أو نزح الماء منها إذا كانت غارقة.قيه 
ثم حرثها إذا كان الأحياء للزرع ويقول صلى اللّه عليه وسلم (من أحيا أرنا 
ميتة قهى له وما أكلت الماشية منها فهى له صدقة) وفى قول أخر عنه ضلى 
الله عليه وسسلم (من حمر أرصّا ليست ملكا لأحد فهو أحق بها) وخطب عمر 
ابن الخطاب <#ه على المنبر مرة ققال (يسا أيها الناس من أحيا أرضا فهى 
له)(”ا, 

ويسقط حق الشخص فى ملكية الموات إذا أهملها أو لغ يسثغلها فى 
خلال مذة ثلاثة سنوات ققد روى عن رسول اللّه كلك انه قال «الأرض اذه 
وللرسول ثم لكم من بعد قمن أحيا أرضنا ميتة قهى له وليس امحتجر حق بعد 
ثلاثة سئين)![". 


4( زواه أبو يوسف.فى الخراج 
(؟) رواه أبرداوذ 
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تظرة الإسلام للمال واسحمارة 
د. محمد صغير الوطيانت 


وزوى عن عمر أنه قال على المنبر (من أحيا أرضا ميتة قهى له وليس 
لمحتجر حق بعد ثلاثة سنين)(01. 

وقال أبو حنيقة إنه يشترط إذن الإمام قى ذلك وهو ما يتدق. مع مفهوم 
الدولة وموضائيا فى لخر الحدرك 


> الصبيد : قال سبحانه وتعالى: 

«أجل لَكُمْ صَيّد الْبخرٍ وَطْفامة مَُاعًا لَكُمْ4", 

أعظاء الدولة أموالها للزعية. قد يعطى الدولة:مت أسوال.بيت للمال 
للرعاية لسند حاجتيع أو.للانتفاع بملكيتهم أو لزراعة أراضيهم أو لدمذ ديونهم. 

ومن الشرورى.أن ثلاحخظ أن المجال له تع للقؤسع فئ تفاضيل' طرق 
التملك وذكر للأحكام التفصيلية التى جاءت فيها؛ والإسلام يسمح .بكل طريق 
يسلكه الإنسآن للتملك إلا مآ كان فيه .ظلم أو خش أو ندر بجت :اذاللد 
حرم الإسلام الزيا والقمار وَالأحتكاز والغصب والسرقة وحرم. الغش فى البيع 
وإخفاء عيوب السلع والكذب فى زأس المال وحزم أجر اليغى والإتجاز 
بالخمر والأتجار مع العدو وهكذاء - 


سادساً: قواعد التعامل وأشكال المشروعات 
وقف التشريع الاسلامى بالنسبة لقواعد التعامل وأشكال المشروعات حَتّد 
القواعد العامة دون تفاصيل والفروخ وذلك لأمرين: 


(1) يحى إن آدم 
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مجلة مركر صالح غبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الآزهر العدد الفاتى عظر 


أ- أنه لا يمكن حخضر وضنيط كاقة صوز التعامل التى تجرئ بين. الناس 
ولو أمكن تحديد ذلك في زمن من الأزمنة وفى بيئة محددة لاستحال أن يمتد 
هذا إلى سائر الناس أو إلى كل الأزمنة؛ ولذا تركث الشريعة مجال التحرك 
زالعمل والاجتهاد أمام كل الناس وفقا للمنادئ العامة الى وضعتها. 

با.- أنه فى تحديد جميع صور التعامل للناس وعلى امتداذ الآأزمنة 
مجال تضبيق على الناس وحجر على عقولهم أن يفكروا أو أن ياتوأ بحديد: 

وقد اباح الإسلام المضاربة فى التجارة والمزارعة والساقات وكلهنا 
عمل وزأس مال وآقر الشركة كشكل من .أشكال التعامل بين الناس؛ وعن أبسى 
هريرة مه عن النبى كك قال الله تعالى (أنا ثالث الشزيكين مَا لم يحن أحذهما 
صاحبه) وتجوز الشركة بينَ المسلمين مع بعضبهم وبين المسلمين والذميين 
وبين الذميين مع بيعضهم والشركات التى عرفيا المسلمون فى عهودهم الأولى 
كانت شتركات. أملاك أو شركات عقود فشركة الأملاك هى شركة العين» وأصا 
شركات العقود قتندرج تحت خمسة أنواح هى: 

-١‏ شركة العنان.وهى أن يشترك شخصان بعالهما بالاضافة إلى 
عملهما وتسمى شركة العنان لأن كل من الشريكين يتساوى قى حق التصرف 
ويقوم ران مال هذه الشركة بالنقود: أما العروض فلا يجوز عليها ويشترظ 
أن يكون رأس:المال معلوماً وموجوداً يمكن التصرف فيه ويكون الزبح على 
أساس ما اشترطا فى العقد ؛ أما الخسارة فانها تكون على قدر المال فقعل 
وبتسبة توزيعه بينهما. وقال رسول الله يق (الريح على ها شرظ العاقدي) 
وقال صلى الله عليه وسلم (إلريح على ما شرط العاقدان والوضيعة على كدر 
الغال), 
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نظرة الإسلام للمال واسكمارة 
د. فحمد حيغير الوطيان 


"- شركة الأبدان وهى أن يشترك اثنان أو أكثر بابدانهم فقطادون 
مالهما والريج يكون حسب.ها أتذق عليه الشريكان ومن تساوى أو تفناضل 
وليس لأحد أن يوكل عنه غيره شركا ببدنه وليس لأخدهم أن يستاجر أجير 
يقوم يعمله. 

- شركة المضارية: وتسمى قراضاً وهى التى يِشَترك واخد بذون مال 
فى.تكوين الشركة .وهى أن يدفع أحد الأشخاص ماله وآخر يتجر له فيه 
والربح قى هذه الحالة وفق ما يشترط الشريكان والخسارة لا تخضع لما اتفقا 
عليه بل لمااوزد فى الشرع من قواعد. وتقع الخسارة كلها على المال وايس 
على المضارب منها شئ حتى ولو أتفق على ذلك وللمضارب مطلق حرية 
التصرفق فى الشركة وليس لصاحب المال أن يعمل معه أو أن يتصرف قى 
الشركة ختى ولو اتفق على ذلك أيضًاً؛ ورؤى أن الغياس بن عيد المطلب 
كان يدفع هال العضارب ويشترط على المضاربة؛ وشنروطا معينة فبلع ذلك 
التبى عله فاستحسنة وانعقذ إجماح الصحاية على جواز العضارية: 

8- شركة الوجوه: وهى نوعان : 

أ- .أن يشترك بدنان (شخصان) بمال غيرهما أى يدقع شخص ماله إلى 
اثنين أو اكثر للمضاربة فيكونا شركين قى الريح بمال غيرهما: 

ب - أن يشترك أثنان أو أكثز فيما يشتويانه من سلع وعروض يتفة 
التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال ويكون تفسيم الربح بين الشركاء 
حسب ما يتفق عليه وليس حسب قيمة مشترياتهعا. 

5- شركة المفاوضة: وهى أن يتمترك الشريكان قى جميع أنواح 
الشركات السايق ذكرها وهى جائزة لجواز مقرذاتها والربح فيها يكون إما 
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على قدر الال أو .على أن يتساؤيا مع تفاضلها فى المال أو يتفاضلا مع 
تساويهما قئ المال: 
أسآسيات الاستثمار 

عندما يقوم المستثمر بالعملية الاستثارية سبواء كانتا متمثلة فى أصول 
مالية أو حقيقية» وسواء كانت فى المدئى القصير أز الفدى الطويل فإنه يهدف 
إلى تحقيق غائد جاز. ونمو وأسهالى للمبلغ المستثمر وضمان سلامة رأس 
المال: 

وَاتخاذ القرارات الاستثمارية للوصول: إلى الأهداف الاستثمارية السابقة 
يعتمد على أساس توقع ما قد يحدت فى المستقبل؛ والمستقيل دائعاً يكتنقه 
عزامل عدم التاكد ومن المستحيل أن تسير الأموز.وققاً لما نتوقعه على وجنه 
التحذية(0. 

ويتم النظر إلى القرارات الامستثمارية أو التمويلية فى المجتمعات 
الإنلامية من منظورز يعتمد مبدأ الحلال والحرام والتركيز على النجاتً 
والفلاح فى الدنيا وفى الآخرة. فالإسلام فى تنظيمفه للإنتاج وتشجيعه 
للاستثمار يتبع خطوطا .عريضة وكواعد واسعة تتسع لما يأتى يه الزمان 
وتستحدثه جهود الإنسان؛ لكنه يضبط هذه الخطوط وتلك القواعذ بحدود تؤكد 
الفطرة البشرية فى التعلك والتعمير والعمل شريطة أن يكون ذلك فى دائرتين 
هامتين: 

- دائرة الحلال» فلا تتجاوزها إلى الحرام كيلاً تفسة الفطرة وتهلك . 


(0 الهوارى ؛» 1١46‏ :م١‏ 
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نظرة الإسلام للمال واسكماره 
ذ. محمد صغبر الوظيان 


- ذائزة العدل؛ فلا تتجاونء إلى الظلم والطغيانافتاكل مال الخين بقيو 
1" 

ويقرض المتهج الإسلامى للاستثمار على نستثر استعمال أرشد ‏ السيل 
فى استثماره يما يجود بالخير عليه وعلى المجتمت؟ وفى ذلك يقول :الله تعالى: 

ليبا الْذِنَ اموا إِنّ كُبِيرًا مِنَ الأحَبَارِ وَالرُهبَان ليأ كلو 
ْوَل الناس بالْباطِل وَيَصْدُو عن سبل الله والْين يرون الذقَي 
وَالْفِصَة ولا يُقُِونهَا في سَبيل الله َيَشْرْهمْ بعذَابِ أليو14", 

والركن الأساسى قئ الامنتراتيجية الاستثمارية الجيدة 5 يعتمد المستثمر 
على ميدأ ااتتويع؛ فوعتمد إلى توزيع أموالة يسني مختلقة على الأذوات 
الأستثمارية المتعددة: بدلاً من تركيزهاً فى آداه استارية م لحة:,ويشطل 
التنويع الكفء بالإضافة إلى تنويع الأنوات الاستثمارية» تنويع العملات 
والأسؤاق» والمستتمر وحده هو القادر على اختيار ما يناسيه من أدواك 
استتغارية حسب.مواركه ولَروفُه وطبيجة التراماته: 

أيضاً فإن .اختيار التوقيت الاستثمارى المناسب الشراء واليبع سوف 
ساعد المستثمر على تحقق نتائج مركية من. الحملية الاستشارية: وبالتالى 
يجب على المستثمر دراسة اتجاه السوق على المدى الطويل والذورئ 
والموسمى لتحديذ الوقت الملائم للشراء أو البيع. ولنجاح استرائيجية 
الامتغمار يجب أن يحرص المستكمر الفرد على متابعة ومراقية ما يحدث 
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على الساحة من تطورات سياسية أى اقتصادية أو اجتماحية ومحاولة التنيؤ 
باتجاهات المستقيل. 

وهن الضرورى أن يكون المستثمر الفنرد متحفظاً وعقلانياً غند إتَخاة 
الترار الاستتمارى؛ وبالتالى يجب أن يبتعذ بقدر الامكان عن المخاطر. 


خطورة القرار الاستثمارى 

هناك عاملان أناسيان يحكمان قرار الاستثمان هما؛ العائد . والمخاطرق 
فالمستثمز يسعى إلى تحقيق أكبر عائد ممكن بأقل درجة من المخاطرة 14114؛ 
إلا أن هناك تعارضا بين العاملين إذ إنه كلما ارتقع معدل. العائد المتوقع من 
الاستثمار كلما زادت درجة المخاظرة. 

والمخاطرة فى الاستتمار تتمثل فى توقع اختلاف فى العائذ بين ها يتوقم 
أن يخدث وما سوف يحدث فعلاًء فكلما زاد هذا الاخثلاف كانت درجة 
المخاطرة كبيرة» وبالتالى فليس.هناك قرا استثمارى يخلو من المخاطرة(!)؛ 

والمستشر الفرد بطبيعته يتسم بخاصية.النفور من المخاظرة خلا يحبد 
المجازفة بالمخاطنة فعدم المخاطرة يمكن اعتيارها من مبادئ الاستشال: 
ومن المبادئ الاستثمارية الأخرى أن المستثمر يهدف أساساً إلى زيادة عوائده 
وأرباحه. 

والإسلام يبيبح الزبح كعائد للتنظيم لتقديره اكل جهد يبدل فى سبيل 
الإنتاج وتنميته؛ إلا أنه يضع من القواعد ما يضمن عدم تجاوزه لحخدود معينه 
تضر بتنمية موارد المجتمع وحسن استغلالها وعدالة توزيع الدخل والثروة 


١١م:‎ 186  فراوهلا‎ 
000 


تظرة الإسلام للمال وإسسماره 
د. تحما غير الوطيانا 


بين أفزاد المجتمع: إذا تضمن سيادة قواعد المنافسة فى الأسواق وعنيم 
الخروج عليها حتى يكون الربح موافقاً لخدمات فعليه وبعيداً عبن 
الاستغلال(", 

واتخاذ قرار الاستثمار ليس بالأمر اليسير حيث يتظطللب ذلك جمع قذر 
كبيز من البيانات والمعلومات وإجراء الدراسات المختلفة: وزيما لايوجد 
هناك 'قرار فى هيدان الأعمال أهم واشد خطوزة من قرار الاستثمار؛ وهو 
مثل محاولة شخصض إصابة.هدف ليس فنط غير واضح وإنما يتحرك» 
ويتحرك بطريقة لا يمكن توقعها. 

ونجاح قرار الاستثماز يتطلب عن المستتمر تفهم.ظروفه النفسية والمالية 
ومدى استعداده لمؤواجهة الأخطار المفختلفة التى تؤتر على أداء السوق .ومدى 
سلامة التخطيط والتنقيذ وهئ ما يعبر غنه بالإتقاق» ويقول رسول الله و ؛ 
«إن الله يحب إِذا عمل أحدكم عملا أن يتقنة». 

وعادة ها نواجه متخذ القرار الاستثمازى موآقف متعدذة تتطلي هته 
الاختياز 6110106 من .بين مجالات الاستثمار المتاحة أمامه وفقاً لظروفه 
وموارده وطبيعة التزامه» ولقد سبق الاشارة إلى أن متأيعة مسا قد يحدت من 
تطورات مياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ومحاولة التنبؤ باتجاهات المستقيل 
يعتبر متطلبات أساسية لتجاح القرار الاستتمارى. 

ونخلص من ذلك إلى أن اهم الأسس. التى يرتكز عليها .قزار الاستثمار 
مايلى: 

-١‏ العائد الاستثمارى يتضمن الأرباح الجازية والعكاسئب الرأسمالية. 
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؟- درجة المخاطرة والتى تشير إلى عذم التأكد المتعلق يمعدل العائد 
على استثمار معين. 

*ا- الوقت المئاسب إذ أن المستثمر يقوم بإختيار فتزة زمنية تتناسب مع 
العائد من الاستثمار ومحاظر ذلك الاستثمآر. 


ردنا 


تظرة الأسلام للمال واسكفآاره 
د محيد ضغر الوظيان 


القسم الثالك 
المصارف الإسلامية 


المصارف الإسلامية عبارة عن مؤسسات مالية لتجيمع وتوظيف 
الأموال فى نطاق الشريعة الإسلامية؛ بما يحقق مجتمع التكافل الاجتماعى 
وفى بذلك تعاهم فى تعميق الأداء المرتبط بالقيم الروحية(). 

وممآ هو جدير بالاشارة أن هناك هيئة للرقاية الشدرعية داخل كل 
مصرف هن المصازف الإسلامية؛ تقوم بإبداء الرأى في أوجه الاستثمار 
الحلآل والتأكد من أن جميع الأعمال التى يقوم بها المصرف فى إطار أحكام 
الشريعة الإسلامية» وقى نهاية كل فترة مالية تقدم هيئة الرقابة الشرعية 
تقريراً عن مدى النزام العصدرف فى معاملاته بأحكام الشريعة الإسلامية. 
وتتكون تلك االهيئة من عدد من أعضاء _يختارون من علماء القدرح وفقهاع 
القانون. 

وقد انتشئرت المصارف الإسلامية فى القترة الأخيرة فى العديد من 
الدزل الإسلامية مثل الكويت. والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر 
العربية» وقد كان لإنشاء الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية فى عام ١91/1‏ 
ومقره الرتصى فى مكة ذررا هاما الاتشاءانلك المصارف)؛ ويودفر هذا 
الاتحاد إلى دعم الروابط بِينَ المصارف الإسلامية وتحقيق التنمية الاجتماغية 
والاقتصادية للدول الإسلامية- 


للها الغاتى + 151/4 
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وفيما يتعلق بتلك المصدارف فسوف نتناول ما يلى* 
- الطبيعة المميز: للمصارف الإسلافية: 
- العيادى انتى تبتيد جلها المصارف الإسلامية ؛ 
أوجه الاستثمار فى المصارف الإسلامية وذلك على النحو التالى: 


أولا: الطبيعة المميزة للمصارف الإسلامية 

تتمتل أهمية المصارف الإسلامية فى دعم قواعد التغامل وققلاً لاخكام 
الشريغة الإسلامية؛ وتعبئة واستتمار الموارد المتاحة فى الدول الإسلامية 
وهى تتميز بما يلى: 
1- عدم التعامل بالفائدة اخذ أو إعطاء: ْ 

يحرم الإسلام وكافة الأذيان السماوية الربا تحريما قاطعاً: قال صلى الله 
عليه وسلم > « كل قزض جر لفعاً فهو ربا». 
؟ - الاستتمار بالمشاركة : 

حيت أن المصرق الإسلامى يقوم يدور ربا المال أو بدور المضارب 
أو كلاهما معاء ويحقق ذلك المرّايا التالية: 

- عدم اعتماد المضرق الإسلامى على القرق بين سر الفائدة الدائدة 
وسعر الفائدة المدينة لتحقيق أاربح» بل يكم استخدام الأموال العتاحة لخدسة 
التنمية الاجتماعية والاقتصاذية: 

- عدالة توزيع الغائد بين محُتلف الاطراف. 

- استقاذة طالبى التمويل من خبرة المصرقه المتغلقة بأفضل مجالات 
الاستثمارات. 
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لظرة الإسلام للمال واسجمازة 
د محمد غير الوعليان 


© - الاهتمام بالتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية: 

إذ أن التنمية الاقتصادية لا تونبى ثمارها ذون مراعاة التامية 
الاجتماعية؛ وبالتالى.قإن المصرف الإسلامى يهتم بالتواحى الآجتماعية من 
خلال السياسات المالية ونظام الزكاه. 


ثانياً: المبادئ التى تعتمد المضارف الإسلامية عليها: 

تعتمد المضارف الاسلامية على مبادئ معينة(!) تتمثل فيما يلى : 

. الغرم بالغنم‎ ١ 

-١‏ الشزكة لا القرض هى طريق ابتغاء الزبح والزياذة فى رس المال. 

“أ يحكم التمويل مبذأ سلامة رأس المال مع حصول الريح.. 

4-“«النفقة مصروقة إلى الربح لا إلى المال بمغنى أن الربح القايل 
للتوزيع هو صاقى الزبح. 

ه- تمويل رأس المنال العامل .فى المشروعات تمويلا قَصير الأجل 
بالمشاركة. 

> المضاربة الشرعية طريق لابتغاء الزبح بمال من جاني رب: المالن 
وعمل هن جاتب المضارب بخصة شائعة مغلومة يينهما فى الربح؛ وقد يكون 
المصرف هو رب المال وقد يكون هو المصارب. 

+ يتحمل المصسرقف كرب مال الخسارة وحذه لسيب إنه لايد 
للمضارب فيه وما لم يكن المضارب متعدياً؛ وإذا عمل الفضرف كمضارب 
فلا يتحمل شيا من الخسارة ويكنية ذهاب جهده وعمله دون غعائد: 


(1) النجان 8/ا151 
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فجلة هركز صالح عيد الله كادل للاقتضاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الالى عكر 


- يشترط أن يكون الزبح بين زب 'المال والفضارب بحصة شمانعة 
معلومة بيتهماء ولو شرط الاحدهما مبلغ مسمى من ألمال فسدت المضارية. 

4-- يجوز للمضرق الإسلامى الاتجاز لعسابه قى المعلان النقيسة وفنى 
العملات الأجنبية بشروطها قى عقد الصزف. 

-٠١‏ يكون الاستثمار فى الأوراق العالية فى الأسهم دون السندات. 

-١١‏ مشروعية البيع بثمن حال أو بثمن مؤجل يختلف عن الثمن الخال. 

-١5‏ كل قرض يجر نفعاً فهو ربا؛ والفائدة الحالية المدينة أو الدائنة اذ 
تختلف عن الزبا الذى حرمه القرآن. 

17> خصم الكمبيالات: التجازية بفائذة لا يختلف عن الربا الذى خرفه 
القرآن. 

4- الصورة الوحيدة الثسرغية للقرض أن يكون قرضماً حسئا بدون 
قائدة. 

٠8‏ - يجوز للمصرف الإسلامى استردآد المضارف الفعلية التّى انفقها 
لخدمة وإدارة القرض, 

7 - مشروحية الإبداع وتسليط المالك البنك على حفظ ماله ياج أو 
حعمولة. 

1 - مشروحية الرهن ضهان لاستيقاء حق كالدين : 
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نظرة الإسلام للمال وامكمارة 
د: محمد سهر الوطيان 


حكمة تخريم الربا 
تعريف الريا 
أولاً: فى اللقة ع 
الريا فى اللغة.معناه الزيادة فطلق] » فالربا فى اللغة يقصد به.الزياذة 
مطلقاً من غير اختصاص بشرع معين : 


ثانياً: فى لسان الشرع: الريا فى الشريعة الإسلامية توغان : 
النوع الأول : هو ريا الدين؛ 

وقد اشتهر باسم النسيئة وهو ربا الجاهلية الذى حرمه القرآن الكريم 
بقوله تعالى» 

يَأيّهَا الْذِينَ دَامَنوا لا تَأكلوا اليا أَتعَافًا مصتاعفة»()؛ 

وقرله تعالى جل شّاته : 

انين يُأكلُون الربا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الذي يَحيّطه 
السَبّطان مِنَ الْمَسّ ذلك بِأنهُحْ الوا إِنمَا اليْعْ مِغْلٌ الرْا وَأحَلٌ اللّهُ 
البَبْعَ وَحَرّمَ الرّب/14". 1 ْ 

وال فيه التبى كل « أن ربا الجافلية موضوع: وأول ربا أبدا َه ريا 
العباس بن حبد المطلب». 

وهذا النوع على صورتين: 
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مجلة فركز صالخ عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامغة:الأزهر العدد الثانى عشير 


الصورة الأولى: سى الزياذة على القرض فى صلب العقد» أى القرض بزيادة 
مشروطة عند العقد - وأخذ - هذه الزيادة مع القرض فى أجله . 

الصورة الفانية : هى الزيادة على الذين نظير تاجيله هرة ثانية عند حلول 
أجل الوفاء به وحجز المدين عن الوفاء - سواء أكان الديين ناششئا عبن 
بيع يثمن مؤجل أم ناشئا عن قرض ريا الجاهلية إذن الذىئ عرقوه 
وتعاملوا بد وأصبح حقيقة عرفية بينهم تتبادر إلى أذهانهم عند إطلاق 
كلمْة الربا - هو الزيادة فى الذين مطلقاً- أى سواء شرط فى صلب 
العقد فى حالة القرضن :أو كان نظير تاجيل الدين مرةكاتية » هذا اهو 
زبا الديون أو التسيئة كما اشتهر بين الفقهاء.بذلك وهو الذى يسميه ابن 


القيم بالربا اتجلئ . 


أما النوع الثانى من الريا فئ الشرع فهو ريا البيوع: 

الذى حرمته السئة النبوية الشريفة: وهو الزبا الذى يكون فى المبيعات: 
ويسميه النقهاء ربا الفضل تغليباً؛ لأنه فى حقيقكه ربا فصل؛ وريا الفضل 
تغليباً؛ ربا قضل وربا نسيئة وهو خاص بالأضاف الستة الذهب والقصة؛ 
والتمر والبر والشعير والملح وما قيس عليها عند جمهورالفقهاء. 

وهذا النوع من ألربا لم يكن معروفا عند الغرب فى الجاهلية بكونه ريا 
أى أنهم وإ كانوا يتعاملؤن به إلا أنهم لم يكونوا يطلقون عليه اسم ألربا ولم 
يعرفوه بهذا الصف فليس ذاخلاً قى معتى الربا الغو أز القرقى عللاهم 
وإنما ذمته الستة وجعلته محرماًء وكلة متعلق يالبيوع - بيع النقدين (الذهفب 
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نظرة الآسلام للمال وابحماره 
ذ. محمد صقير الوطيان 


والقضة) وهو ما يسمى يالصيرق عند الفقهاء - أو بيع غيرها من باقى 
الأصنافا الستة وما قيس عليها عند القائلين بالقياس- 


مدى إنظباق وصف الربا على القائدة : 

إن ععنى كلمة الفائدة فى العرف المصرفى يختلف.عن معناها فى اللغة 
الإسلامية كما يختلف عن معتى الربح المشروع!". 

والآنَ يمكننا أن نعقد مقارنة بين معناه وبين معنى الفائدة فى العرق 
المصرفىء لترى إِنَ كانت تلتقى معه قى إحذى صوره أم أنها تختلف حنه كما 
آختلفت عن الزيح ولا ثلتقى مغه فى واحد متها. 

ان. الفائدة بمعناها المصرفى (أنها الثمن المدفوع نظير استعمال النقود) 
أو هى (التمن النقدئ لاستعمال مبلغ نقدى). 

وإذا علمنا أن المبالغ التقدية التى تستعملها الفصارف. وتدفع فى مقابل 
استعمالها هذا مبلغا من النقد يسمى (بالفائدة) ماءهتى إلا الودائع.لأجل أو ودائع 
الادخار من جهة؛ وان الغبالغ التقذية التى تقرضها البدوك للمقترضين 
والمستثمرين من جهة أخرى وتتقاضى فى مقابل ذلك ميلغاً من النقذ عليها 
أسم (الفائدة) ما.هى فى الحقيقة إلا المبالع المتخصلة من الودانع مع رووؤس 
أموال تلك البنوك الخاصة علَى قلتها ثم علمنا مرة أخرى أن الفقة. النانوتى 
والتشريع قد استقر على اعتبار الوذائع العصرفية النقدية باثواعها المختلفة 
قروضاً يملكها الينك ويلتزم إزاء المودعين يزدها مع فوائدها ان كانت مؤجلة 
- وللأدخار- إِدَا علمنا ذلك كله تبين لنا دون أدتى شك أن معتى الفائدة على 


٠ الأمين: ص‎ 33 
١8 


فجلة مركز الح عيد اللّه كامل للاقتضاد الإسلامي جابعة الأزهر العدد الثانى عشر 


ضوء ما تقدم يلتقى تغاما فى مقاييس الفقة والشريعة الإسلامية بمعتى الزيادة 
فى القرض عند العقد .وهى أحذ صورتى ربا الجاهلية ألذى خرم تحريماً 
قاطعا بنض القرآن بل هى.الصوزة البارزة فى ريا الجاهلية: حتى أن المفغسر 
(الجصاص) بالغ قى التوكيد عليها لدرجة أنه قال (ولما يكن تعاملهم - أى 
عرب الجاهلية - بالربا ألا على الوجه الذى ذكرنا من'قروض دراهم أو 
دتانير إلى أجل مع شرظ:الزياذة) فالفائدة إذن ما هى إلا زيادة مشروطة 
يقرض مؤجل لمصاحة المؤدع قى حالة الوذائع الموجلة أو ودائع الادخار: 
بدليل عدم وجودها فى الوذائع الجارية (تحت الطلب) مع إنها أيضا معتبرة 
قرضاً فى ألفقة القانونى والتشريع؛ كما أنها زيادة فى قرضن موجل أيضآ 
لمصلحة اليِئك قى خالة إ[قراضة لشخص آحَن: 

فالزيادة على القرض فى حالة اقتراض البنك يقبول الوذائع الآجلة أو 
إقراضه بدفع قروض من أمواله الخاصة أو ودائعة إلى المقترضين الآخرين 
هى رياء بل عى الربا الذى لاايشك فيه لأنها إحدى صورتى ريا الجاهلية 
الذي كانوا يتعاملون يه والتى حرمه القرآن تحر يما قاطعاً بقولة تغالى: 

جحل الله ابيع وَحَرمٌالربا01, 
ونهى عن تعاطيه بقوله تعالى : 

تإيَاأيهَا اين ءَامَنوا اتقو الله وَدَرُوا ما بق من الربا إن كت 
لزيسن4 1 


(1) سوزة البقرة الآية 1/6؟ 
 )(‏ سورة إلبقرة الآية 7304 
ا 


نظرة الإسلام للمال واسحمازة 
د. فحمد غير الوطيانا 


وقال فيه الرسول وق فى حجة الوداع: «ربا الجاهلية موضوع وأرل 
ريا أبدأ به زبا العباس :بن .عبد المطلب». 


ثالتاً: أوجه الاستشنار فى المصارف الإسلامية 

سبق الاشارة إلى أن الاستثماز فى الممصارف الإسلامية يعتمد على 
أسلوب المشاركة:؛ بالاافة إلى إمكانية الاستثمار فى الأوراق المالية (الأسهم 
فقط دون السندات): ولا توجد أوجةه استتمار فى السلفيات والقروض بالفائدة: 
خصم الأوراق التجارية. 

والاستثمار بالمشاركة أو المصاربة قد يتخذ أحد الصور التالية: 

1- المشاركة أو المضاربة التى يمار فيها المضرف دور رب المال. 

- المشاركة أو المضاربة آلتى يغارس فيها المضزف دور المضازبء 

- المشاركة أو المضاربة التى يمارس .فيها المصرف دور إعادة 
الفضارية بان يتلقى المضاربة من المضارب الأول فيكون هو الهضارب 
القاتى: 

4 - المشاركة أو المضارية التى يمارس قيها المصبرف دور المال 
والمضازب 0 

ومما هو جدير بالاشارة أن الأستتمار بالمشاركة نوعات مطلفة أو مكيدة: 
قإذا لم تقرن المضارية بشدروط فإنها تعتبن مضاربة مطلقة؛ ومن أحكام 
المضارية الشرعية عدم جواز إقران المضاربة لشرط مخالقف لمقتضاهاء وإذا 
اقترنت بشرط يشترطظه رب المال أو المضاربة قهى مضاربة مقيذة والشروط 
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مجلة مركر صالح عبد الله كاقل للافتصاذ الإسلامي جابعة الأزهر العدد الثالى عشر 


الصحيحة هى التى لا تتعارض هع مقتضى المضارب الشزعية» كما فى حالة 
أن يقيد رب المال المضاربة بمكان أو زمان أو نوع من التجارة ويشتوط آن 
يعفل المضارب فى مكان معين, أو قطاع معين من.قطاعات التجارة أو نشاط 
معين من الأنشطة الاقتضادية. 


أولاً: الاستتمارات المالية 

ويثرتب على الاستثمار فيها حيازة اصل عير حقيكى يمنح المسدتثمر 
غائد ومتها: 
-١‏ الأسبهم العادية 

يحل الإسلاع من حيث الميدأ حمل الأسهم .حيث إنها لشمل عقود مركية 
تشمل المشاركة والمضاربة فى آن واحد؛ كما يحل التحامل فيهسا باعتيار أنها 
حقوق مالية لأصول عينيه وتقدية على المشاع ؛ إلا أن ذلك التحليل يتوقف 
على مجال .عمل الشركة فلا يحل حمل وتداول أسهم الشركات التى تتغامل فى 
الخمور ولحوم الختزير والقمار والربا أخذ أو إعطاء؛ وطبيعة الأسهم من 
حيت الضمان قلا يقوم ظرف ثالث كالحكومة أو شركة أخرى يضمان حد 
أدنى من الأرباح المورّحة(©. 

والاستتمار قى الأسهم العادية يواجه بكشير من المخاطر والصعاب 
نتيجة لعدم استقرار العائد الذى يحصل عليه المستثمر» لألك يجب على 
المستثمر متابعة أداع الشركة ونتائج أعمالها لإغداد توقعات عن نسبة الأزباح 
الموزعة ومن ثم تحديد سعر مناسب الأسهمها. 


( الجارحي: 10:15 
نا 


تظرة الإسلام للمال واسكمارة 
ذ, تحمل صغر الوطيات 


وتجدر الاشارة إلى أن ما يهعنا هو عائد السهم.وليس سعر: قى 
مضاربات أسواق الأوراق المالية» وذلك اتعكاسا للمنهج. الإسلامى للاستثمار 
الذى ينظر إلى أسواق الأوراق المالية؛ نظرة تنموية: والذى يعمل على تجاج 
المشروعآت وبالتالى ارتفاع عائد اسهمها('). ويتمتع حملة الأسهم العادية 
نمجموعة من المزايا منها : 

- حق التصويت فى الجمعية العمومية . 

- حق فحص الدفاتل: 

- حق الأولولة قى شراء الأسهم العادية . 

- حق الحصول على الأزباح ٠‏ 
؟ - صكوك المضارية 

يمكن الشركاته التى تزيد تدبير جرّء من رأسمالها العامل أن تلجأ إلى 
إصدار صكوك. المضاربة التى تعتير البديل المناسب للأوراق. التجاريية 
ااريوية 

ويشتّرك حامل ضك المضاربة والفصدر فى نتائج العمل والتجازة ريحاً 
أو خسارة؛ والذف يوزع بينهما بحصة شسائعة معلومة ويجوز نقل ملكيتها 
اشخص آخر. 
ثَائياً: الاستتمارات الحقيقية 

ويترتب على الاستثمار فيها حيازة المستثمر لأصل حقيقى؛ ومنها؛ 


(1) محى الددين 15171585: 
إرندا 


مجلة مركر ضالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلابي جامعة الأزهز الغدد النانى عش 


؟- العقار : 

هناك اهتمام كبير من معظم, المستثمرين بالاستثمار فى العقار؛ وذلك 
يرجع إلى أن الاستثار العقارى أقل عرضة لمخاطر أسعاز الصرف ولا 
يتطلب كثيراً من الخيرات الفنية والتخصصية؛ ويوفر الاستثمار العقارى 
للمستتمر قدراً كييراً من الأمان يفوق ما توفره الأوراق المالية: ويتمشل 
الاستثمار العقارى فى الأراضى والمبانى والمكاتب والمخازن وَالمراكز 
التجارية- 


؟ - المشروعات الاقتصادية 

لاشك أن هناك إقبال متزايد من جانب .المستتمرين على المشروعات 
الاقتصادية كاداة استثمارية؛ وقد يرجع السبب فى .ذلك إلى الدرجة المرتفغة 
عن الأفان الذى توفرء تلك الأداة والدخل للمستثمر» وتتنوع أنشطة 
المشروعات الاقتصادية بين صناعى وتجارى وزراعى؛ وتؤدى تلك 
المشروعات دور اجتماعياً يتمثل فى إنتاج السلع وتقديم الخدمات وتوظيف 
عدد كبير من أفر أد المجتمع, 


- السلع: 
تتمتع بعض السلع بمرّايا خاصة تجعلها أداة ضالحة للاستتمار وتمكنها 
من قيام أسواق (بورصنات) خاصة يها على غرار بؤرصات الأوراق المالية- 
ومن الواضح إنه لا غبار على التعامل المنجز فى سوق السلع الحاضرة 
(العاجلة)؛: ولو أن افذاك جدلا يتور حول مأ إذا كان من الجائز أتباع أسلوب 
الشيزاء على العقد؛ والأى يعتد فيه بالسعر السائد قى النوق السليم: ولكن 


ليلا 


نظرة الإسلام للغال وإسكمارة 
ذ, محجد غير الوطيان 


الرأى الراجع إنه مادام قد اتفق المتبادلان على السعر يطريقة تمنع نشوء 
المتازحات؛ فهذا جائن. 

والسعر الذى يسرق فى السوق وقت تسليم البضباعة هو سر معدد سلفا 
بصورة تمنع التنازع» ومن الجائز التعامل به('). 


المحفظة الاستثمارية الإسلامية 

المحفظة الاستثمارية 170110150 تتكون من أصلين أو أكثر سواءٍ كاتت 
تلك الأصول حتيقة أو مالية: 

ومحفظة الأوراق المالية الإسلامية تتكون من آسهم الشركات التى لا 
تتغامل بالربا (الفائدة) واستبعاذ أشهم الشركات التى تتعامل قى الزبا: 

وسواء قام المستثمر بإدارة المحفظة بنفسه أو أوكل إدارتهنا لغيزة من 
المتخصصين؛ فإنه من الضرورى مراعاة السعى المتواصل لتكون المحفظة 
الاستثمارية المثلى التى تحدق له أكب عائد ممكن يادتى درجة من المخاطرة: 

ركزار المستمر زاقاء المحنظلة الاتستشارية يحت آلا بكرن تسر كم 
مفضولاً ومتعزلاً حن :الاعتبارات الشخصية؛ بل يجب أن يكون نابعاً من 
جولة أفق واسعة تتناول ممتلكأت المستثمر ووضّعه العائلى والاجتعاعى 
وعمره ومستواة العامى والوظيفى ؛ أيضاً فإن قرار تكويين المحفظة 
الاستثمارية يجب أن يتضمن تحديد قيمتها ومدة التوظيف المقرزة لهاء 
والأهداف الاستتمارية التى يسعى المستتمر الى تحقيقهاء وتحديد السياسة التى 
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يزمع المستثمر اتباعها فى إدارة المحفظة بعد.تكوينهاء وتحديد التنسب 
الأساسية لإهلاك أصولها. 

وبصفة عامة يمكن القول أن تكون إدارة المحفظة الاستثمارية يعتصد 
على الموازنة بين معدل العائد المتوقع ودرجة المخاطرة: 


شرلا 


نظرة الإسلام للبال واستعارة 
د. محمد تيقير الوظيان 


النتائج 


- للمال أثر كبير فى حياة الأفراد قالكل قى حاجة إليه» وقد تختلف هذه 
الحاجة كما تختلق الوسيلة والطريقة قى تحصنيله وإنفاقه. 

- المال فى الإسلام ودبيلة لتحقيق بعض المنافع وإشياع بعض الحاجات 
التى لا عنى للإنسان عنها وليس غاية قى حد ذاته. 

- الله تعالى .عندمًا أنعم على الإنسان بالمال ووضعه فى بيده وتحت 
تصرفه: لم يرض سيحانه تبارك وتعالى بأن يتركه للخزائن المالية يل أمبر 
بانفاقه فى السبل المشروعة ودورائه بين الناس لتتسح ميادين العمل ينتج عن 
ذلك الرخاء فى الذول الإسلامية. 

- يبيح الإسلام الربح كعائد لكل جهند يبذل تحو التنميئة عن طريبق 
الاستثار والمشاركة التى تخضع لمعايير الال والضرآم الى حددتها 
الشريعة الإسلامية: 

- يحاث الإسلام المستثمرين على توجينه مدخراتهم إدئ المصسارقف 
الإسلامية التى يمكن أن تدفع بها إلى كافة الدول الإسلامية لأغراض 
الاستثمار» وبذلك ترتفع معدلاث التنمية الأجتماعية والاقتصادية فى تلك 
الدول وتتخلص من أعباء الفوائد. المرتفسة التى تدفعها على القروض التى 
تحصل عليها من المؤسسات الدولية» يالإضافة إلى تحقيق عائد مجزّ حلال 
خليقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لأصحاب تلك المدخرات. 


حرا 


مجلة مركر صائح غبا اللّ كال للاتتصباد الإسلامي جادعة الأزهر العدد الثانى عشر 
سسسب سسب تبه 


مراجع البخث 


أولاً: المراجع العربية 

-١‏ الآمين» حسن عبد اللّه: القوائد المصرفية والرباء القاهرة؛ الاتحاد الدولى 
للبلوك الأسلامية» دون تاريخ . 

؟- البدرى ؛ ع.؛ الاستثمارات المالية؛ مطبعة السعادة ؛ القاهرة؛ 258 . 

- الجارحى؛ م؛ نظرة إسلامية إلى الأسواق الغالية والسلعية: وزقة مقدمة 
إلى المؤتغر الثاتى للمصرف الإسلامئ؛ الكويت» 1387 - 

؟ - الجمال؛ م : مؤسوعة الاقتصاد الإسلامى: ذار الكتاب المصسرى؛ 
القاهرة, ١54٠‏ . 

*- الجماع: غ : العصصاريف وبيوت التمويل الإسلامية» دار الشرق للنشن 
والتوزيع .15198 . 

3- الحخصرئ؛ أ : السياسة:الاقتصادية والنظم المالية فى الفقة الإسلامى» دار 
الكتاب العربى؛ بيروث 1587 . 

/ا- العبادئ ؛ ع : مؤقف الشريعة.من المصارف الإسلامية المعاصرة؛ 
المكتبة العصزية ؛ بيررك 1 15/831 ؛ 

- العال: أ: عبد الكريم؛ ف» النظام الاقتصادى فى الإسلام؛ مكتبة وهبة» 
القامرئ: 151/197 : 

5- العنانى؛ ح : دور البنوك الإسلامية فى تتمية المجتمع؛ الاتحاد الذولى 
لليتوك الأسلامية : 151/5 , 


إويدا 


نظرة الإسلام للمال واسحمازة 
د. محمد صغبر الؤعليات 


٠‏ - العوضىء ر : منهج الإدخاز والإستثمار فى الإقتصاد الإسلامى: 
الاتحاد الدولى للبتؤك الأسلامية) 19/2 , 

١‏ > التساذلى؛ ج : الاتتصاد الإسلامى؛ داز الاتحاد العربى للطباعة: 
القأهرق ١519/5‏ . 

؟١‏ - التجازء أ - ١١٠١‏ سؤال وجواب حول البلؤك الإسلامية؛ الاتحاد الدولى 
للبنرك الإسلامية: 191/4 : 

1١35/2 الهوارى» س: الإدارة المالية» مكتبة عين شمس » القاهرة؛‎ - ٠٠١ 

4 1- سح : الإستثمار والثفويل ؛ مكتية عين شمس ؛ القاهرة: 
18 . 

5 - الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الأسلامية: الْجِرْءٍ الخامس والسادس 
الأتخاذ الذولئ للبنوك الأسلامية» القاهرة ؛ 1585 .. 

5 - بابللى .م : الفال فى الإسلام؛ دار الكتاب اللبنائى؛ بيزوت ؛ 1581 , 

. 1955 سامى ؛ م : مباذ الإستثمار» المطبعة السلفية؛‎ - ١ 

٠‏ - عفر م : نحو النظرية الإقتصادية فى الإسلام - الآثمان والأسواق -ت 
الأتحاد الدؤلى للبنرك الإسلامية؛ 1981 - 

- عفيفى : النظام الاقتصادى القزآنى تحليل التخلف ونظام التقدم دار 
كتيبة دمشق ١‏ 131/5 

. 1511 » عميثن؛ محمد : النظام الاقتضادى فى الإسلام؛ القأهرة‎ -٠ 

1"- محى الدين) أ : عمل شركات الاستثمار الإسلمية فى السوق العالمية؛ 
مطبعة السعاذة؛ القافرة: ”198 : 


5 


مجلة مركز صالح غيد الله كال للاقتصام الإسلامي جادعة الأزهر العدد الثانى عشر 


بانلللللللللللللقغقغللدسدطل-مومو 
؟؟- مختارء أ : التنويل المصرفى - منهاج لاتخاذ القرارات - دار وهدان 
الطباعة والنشرء القاهرة؛ 1584.: 


كانياً: المراجع الأجنبية: 
قمة ؤلةتولهَدف ه؟ تده ناف هل وها سخ :سانتعساذء تسا :1 سلسم -1 
القن - عمتلوفعم 11.1.7 ,تلك لموجقاممظ اسعسء عممد1 


1984 

عاتن 118 موصتكلة]/! دمنقلوء 1 أتمساقع آم1 :.خ ,تع ست و8 -2 
.1965 رووععط لمعسسمج ممم 

مم81 ,كنآ :تماقو 5جاءم5 '303ا 10 1103 :.18 ,0/زه8 -3 
: 1982 

6 اناه 5 كطة 01هزة :عملا نتّع!1 اتاعسادعتتنل 28 ,وععمم -ك 
191 


7 قعنأوتمءهء1 للعمقة5ع8 5تزمطةرءم0 :.1*4 يتهنمكدمقة -5 
تنه ز118لآ تتطول تعتدملا. أوع11 بامعسذؤع مط لمنامه 
1968 

5 7071 تك[ باع متمق عناه؟ 10 63108 :0 ب لؤلجق1 -6 
الطكاك © 7( 

:811 رطقتان ل موبوع اعمط ع اماع م2 اتتفساوع كما 1.١‏ ,تاة5اتأه1 >7 
0 ,1ل عه امعط 

881 15 0ه 5 "1مادع ته[ امع 1لاقكخمآ 1116 .ا ,قمع 1لو11 -8 
0 رقتنه5 لتنة نّ7116آ :عدن" برعل رعنواد8 

,8361 لتة تانزالذط :50500 ,عتتمما لوارموية5 :11 117315 -9 
19284 


ارْمِة الركود نقص السيولة 
د.نجاج عبدالعليم 


«أزمة الركود نقص السيولة, 
"تاصيل لهم الانسباب الهكلية" 
د نجاح هبدالعليو*) 

خلاصة البحث: 

أ- يغانى الأقتصاد المصرئ منذ سئوات مشكلة ركود مقعرئة بنقض فى 
السيولة العامة قيم يعرف بين الكتاب والمحللين الآن بأزضة الكود 
ونقص السيولة. 

1- قدم الكتاب والمحللون أسباياً عديدة لهذه الأزمة: ومن ثم توصيقآ 
لغلاج هذه الأسباب. 

“ات وهذا اليحث يعرض أهم هده الأسباب عرضا منظماً ومبوباً: ولا يقلل 
اليحتّ من آهمية الأسباب التى قدمها الكتاب والمحللون. يل يحاول أن 
يؤصلها إلى أسياب أعمق وأشتمل. 

ع- فأيا ما كان الآم فإن هذه الأزمة تتبل فى نهاية ا مظاف فى شكل قصور. 
فى هستوى الطلب الكلى عن استيعاب العض الكلى للإقتصاد, 

5- ويرى البحت أن الأزمة ليست أزمة عارضة باجمة ققط عن نقض 
ميتوى السيولة العامة للاقتصاد وجموذاالأضغا يل هى إزمة أصيلة له 
تجد سببها فى نقص السيلة العامة للاقتصاد بل أيضأ؛ ويدجة أهم. قى 
خلل أصيل فى خيطة تدقق السيولة فى الاقتصاد تقيع خلفه أسياب 
كامتة فى هيكل الاقتصاد: 

- كما يرى اليحث أن الأزفة تعكس خللاً فى العض أيضأ ملسا تعكش 
خللا قى الطلب. 

/ا- يرى البحث أن من بين أهم الأسسباب الهيكلية التى تنجم غَنها ألوان 


(*) أستاذ - كلية التجارة - جامعة الأزهر - فرع أسيوظ. 


إفل 


هنجلة مركن صالح عبدالك كامل للاقتصاد الإسلامى العدد الثائى عشر 


الخلل آلتى سبيت الأزمة الأسياب الآتية: 

أ- ضعف فأعلية دوز الدولة والتخطيط الاقتصادى. 
ب-.غقيآن الحساب الاقتصاذى الشيد على المستوى الوحدوى. 
ج- اخثلال شيكل تريع الدخول. 

د - عستتيعات اللمتصخصة. 

هف التناقض وليد التكنولوجيا. 

8- ثم يقدم البحت ما يراو علاجا لهذه الأسباب. 

5- أنه ما لم يتم علاج الأسباب البيكلية للأزمة فإنها ستظل ضالعة فى 
الاقتضاذ ويستقحل أمها حتى بالرغم من إمكانية احَتفاء بعض 
أعراضها تعيجة إجراء يعض الإصلاحات الجزئية: 

١-مشكلة‏ البحت: 

- فى الفحرة من 181/0 لى 154889 تضافرت مجموعة من العوامل على 
تنشيط الاقتصاد المصرى حيث اتبعت مص سياسة الانفتاح الاقتصادى١‏ 
واستغادت مصر قناة“السويس وأعيد افتعاحها عام 151/8: كما 
استكعادت مص أبار البترول فى سبياى ويذات المرارد المساحية فى 
الانتعاش: ودخل إلى مصر نتبيجة لذلك. ولأسباب أخرى, قذرهائل من 
العملات الأجنبية» وعزز من هذه التذفقنات التقدية الدأخلة تحنويلات 
المصريين الساملين بالخارج كذا الشاعدات العربية!'. واستتمارات 


المإؤسسات المالية القربية فى مص ويلغ معدل التجر خوك 8 حت 
بداية الثمانينات. 


)١1‏ “درر الدولة في الاقتصاذ": ص١١‏ وتقرير عن التنمية فى العالم 1835/ + :ام , ص8 1ء 


فين 


أزمة الركود نقص السيولة 
د.نجاح عبذالعليم 
- وقى الفترة هن 14467 إلى ١155٠‏ بدات حركة انكماشية ترجع قيما 
ترجع إلى تناقص أسغار البعرول؛ واتخفاض التخويلات من العاملين؛ 
وانخفاض صادرات مضر إلى .دول أوروبا الشرقية: واتخفض الطلب 
الكلى نعيجة لتخفيض الإنفاق الحكومى. وارتفاع أسعار القائدة 
الحقيقية. وانخفض معدل النمو إلى أقل من 1/؛ وبل التضحّم معدلاً 
مرتفعاً يعراوح ما بين ٠ 1١‏ 38 /؛ وتزآيد عجز الموازنة ححى بلغ -5/ 
هن الناتج المحلى: وتدهورت قيمة الجنيه المصرى خارجيأً, وتأخرت الدولة 
فى سداد ذيونها الخارجية التى يلغت 48 ملينا دولار عام .1١!١98-‏ 
وفى أعقآب حرب “#الأةا حضلت مصر على مساعدات من الذول 
الخليجية - را بلغت (حوالى 6" مليار دولار): وألغيت الديون 
العينة (خوالى لاغليار دولان): بالإضانة إلى إلقاء الديون العسكية 
الأمريكية (خحوالى 8 مليار دولار) . وأبدت الدؤلة الدائنة لضر 
استعدادها لإلغاء نصف ديونها العامة على شرائح شريطة أن تطبق مصر 
برتامج الإضلاح الاقتصادى طبقاً لتصور الينك الدولى للانشاء التعمير؛ 
وكنذا صندوق النقد الدولى والذى يعضمن صلاحاً نقدياً يضبط سعر 
الصرف والتضخم: وإصلاحا مالي بضيط عجز الموازئة: كما يتضمن إلى 
جانب ذلك إصلاحاً هيكليآً من خلال الخصخصة: تدعيم الؤسات 
المانية والخاصة فضل عن إعادة النظر فى الإطار القانونتى, ويدأت مصر 
فى تطبيق هذا البرتامج بالقغل اعتباراً من فبراير 1131: ا لذلك من 
مستتديعات لعل من أهمها التغيرات النتى تلحق شكل ودور الدولة 
الاقتصادى!"!, 


[1) المزجع السابق: ص7 ١؛‏ 
(8) المرجع السابق: 


يل 


مجلة مركز صالح غيداآله كامل للاقفساذ الإسلامى العدد الثاتى عشر 


وقد خض الإصلاح الاقتصادى -معزرًا بإلقساء جائب من الديو 
الخارجية مصرء وحصول مصر على معونات واستثمارات عربية -عن تحقيق 
أستقرار اقتضادى تبدى فى انخفاض نسب التضخم: واتخفاض نسية العجر 
فى الميزانية العامة للذولة» واستقرار قيمة الجنيه المصرئ. واعمياراً من عامى 
55ام , 1530م ظهر جلياً أن الاقتضاد اللضرى بدأ يدخل مرحلة ركود 
وانخفض معدل قو نصيب الفرد من الناتج القومى الشقيقى من متوسط 
يعراوح بين 4 , ؟ لز + ٠‏ / سنوياً خلال القترة من 84 -1541 إلى 2. -/ 
فى عامى 18919 : 11998 ونعزوها البعض بكوتها تعيجة طييعية 
لسياسة الاستقرار الآقتصاذى الكلى. 

ويدات الحكومة تعمل عل يتنشيط الامخصاذ من خلال محورين 
رئيسين: المحور الأول: زيادة الإنفاق العام ويتم بصقة رئيسية من خلال 
إنشاء مشاريع كيرى بدأت بمشروع توشكى إلذى بدأ قى يناير 931؟: 
والمحور الغانىء توجيه استتمارات القطاع الخاص إلى مشروغات معينة؛ 
وتوجيه'البنوك إلى توفير التمويل اللازم لهذه الاستقمارات!؟). 

وقند كان المأمول أن تودى هذه السياسة إلى تتشيط الاتعصاد 
المصرى» إلا أن الركود استمر وبدأت ملامع مشكلة اقتصادية تيلو وتتحذد 
وتتعمق: ولعل أهم هذه الملامح: ركود في المعابلات ونقص فى السيولة: 
وازتقاع معدلات البطالة؛ وتعفر الشتركات العامة والخاصة, ووجود طاقات 
عاطلة بالمصائع: ووجود مخزون سبلعى كبير وراكذ. 

وتتبدى مشكلة البحث في تحليل هذه الأزمة بقسماتها المذكورة. ومن 


."1١ ١١/1549 راجع "تقرير عن الحمية قنى العالم‎ ) "١ 
(؟) "نحو سيآسات جديدة لتجاوز الصعويات؟؛ شريق درلار. صحيقة الأهرام » القاهرة: ص؟1. عد‎ 
الل هايو لاع‎ 


رلا 


أزمة الركرد نقصى السيولة 
دتياح عبنالبلام 
ثم توصيف أساليب العلاج. 
وييداً البحث بعرض |الأساليب المطروحة لتشخيص أسباب الأزفة, 
والأساليب المقعرحة لعلاجها. ثم يلى ذلك طرح وجهة نظر الباحث بهدا 
اصوصن 
اسباب الآزمة وسبل العلاج 
قدم الكتاب الاقتصاديون: وغيرهم, على صفحات الصحق اليومية 
مصرء تحليلات لأزمة الركود والسيولة مخضت عن مجموعة من الأسياب 
يتعلق أغليها بالسياسات الاقتصاذية الكلية للدولة ويتغلق بعضهها بأسباب 
هيكلية في الاقتصاد. وفيماً يلى نقدم غرضأ مختصراً لهذه الأسباب التى 
قدمها هؤلاء الكتاب ثم نتبع ذلك بعرض الأساليب المقترحة متهم لعلاج هذه 
الأزمة: 
؟- اسباب الازمة 
أسباب متعلقة بالسيأسة الكلية: 
يمكن أن نحصر أغم هذه الأسياب قيما يلى: 

-١‏ السياسة غير الملائمة لسغر صرف الجنيه الصرى بالتسبة للدولار: 
ويقصد بذلك سياسة المحافظة على استقرار سعر الجنيه المصرى بالنسية 
للدولار كهيدف نهائى وليس كهدف وسيط. فلم يتم ربط سياسة الصرق 
بأعداف اقتصادية كلية تتمثل فى تحقيق هدف التشغيل الشامل وتجنب 
الانكماش فى توازن مع الأهداف الأخرى مغل استقرار قيمة النقود. قثم 
تعيجة لذلك وضع قيود إضافية قى الاثتمان مما فى ذلك قرار تغطية 
الأعساء ان الك ا 0711 


(1) "نحو سياسات جديدة لتجازز الصعريات” : مرجع سابق الإشارة إليه, 


ازا 


مجلة مركز صالع عبدالله كامل للاقتصاة الإسلابى العدة الثانى عشر 


أثر الأزمة الآسيوية الأخيرة في أكتوير 1351» وما قيل عن دور التوسع قى 

الاستثمار وفى قطاع الغقارات فى أحذاث هذه الأزمة!١):‏ 

#- الديون الستحقة للغير على الحكوضة: والتى تصل إلى 6؟ مليار 
جنيه!؟!؛ الأمر الذى تسبب فى نقص السيولة لدى الأطراف الدائنة 
للحكومة وتعقر مشروعاتها وتعطل طاقات إنتاجية وما يترتب على 
ذلك من عستتيعات. 

؛- أسباب متعلقة بالنظام الضريبى: منها'ما يتعلق يالتهرب الضريبى 
ومنها ما يتعلق بهيكل الضرائب والتعريفات الجصركية: والازدواج 
الضريبى؛ والإعفاءات. 

ه-.بيع كسيات كييرة من الأراتى بالمدن الجديدة وتآخر إعذاد هذه الملدن 
للسكتى والاستقمار الأمر الذى نتج عته.سحب سيولة من الناس 
وتجميدها فى مذن راكذة17. 

١/1‏ /: أسباب متغلقة بالقطاع الخاص: 

-١‏ التوسع غير المبرر فى الاستفمار العقارى أدى إلى تخميد أموال كبيرة 

فى منتج رركا 


)١1(‏ "نحوسياسات جديدة لتجاوز الصعوبات” ١‏ هرجم سابق الإشارة إليه. 
(1):مقال بعنوان "التحتيم خطر والنضخيم مرفوض": متشور بجريدة الأعرام القاهرية. ض +١8‏ خدد 
9 أبريل ١..ام.‏ 
(1) مقال بعتوان "الاقغصاد الوطتى سليم ومطمتن”: منشور بصحيفة الأغرام القاهرية, ص6١‏ عدة 
أبريل دم 

/ 


(4) مقال يعنوان: “الركود الحقى.- والسيولة الدقترية”؛ حتشور بجريدة الأهرام القاهرية. ص6١‏ عدة 
17 عايىم :0م 


لسرن 


أزهة الركرده نقص الشيولة 
عا عاطم 


- الإنتاج والاستيراد غير أى الزائذ عن الطلب!١.‏ 

- شاط تهريب الشلع ساهع فى ؟؟؟؟؟ العرض يسلع ذات أسعار 
منخفضة وساهم فى وجود أزمة زيادة العرض عن الظلب!". 

4- جمود أسعار منتجات القطاع الخاص وغذغ تحقيقها من أجل تصريقف 
المخزون الراكد!”؟ ‏ 

1/1 أسباب هيكلية: 

-١‏ إنخفاض الإنتاجية: قالنمو الاقتصادى فى مصر لم يقابله غو ممائل فى 
الإنتاجية الكلية ويعنى ذلك عدء تحقيق الكفاءة قى استخدام الموارد 
المناحة. 

وبينما أنتاجية العامل فى الضئاغة اللصرية يحرالى ١6 - - ١‏ دولار 
سنوياً: فإن انتاجية الغامل.فى الأردن والغرب -- + -" دولار؛ وفى تركيا 

- .ع6 ذولار: 

وكدلك بيتغا يستخدم ”, ٠‏ كجم من الموازد لإنتاج ما قيفته مارك 

قى الآقحضا الألمائى ء تجد رن الاقعصاد المصرئ يحساج إن "كجم من 
المواذ ليع 'نقس العيمة©. 

؟- المشروغات القومية الكبرئ مشروعات كقيقة الانتخدام لرأس امال 

وينسية كبيرة للمكون الأجنبى. أى أن هذه المشروعات تعمد على 


)١(‏ مقال يعتوآن: * الاقتصاد الوطتى سليم وسطمعن”؛ مرجع سابق الإشارة إليه. 

() “الركرد وبرنائج اليل" مقال متشور يجريدة الأشام القاهزية: عذة اهايوم - -: ؟م. ص١1‏ . 
(") مقال بعئوان: “خول أزمتى الركود والسيولة"» دود يجرياة الأخرام القاغرية .ص!؟؛ عدد ١‏ 
ايوم ...هلام 

2 ال دن لتجاوز الصعوبات" ماق الشادةا إليه. 


وا 


مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامى, الغدد الثاتى خشر 


الناغلية!, 

"ات تحول الفائض في ميزام المدفوعات وقدرة 50 فليار ذولار 
5 إلى عجر وضل إلى ١٠١0‏ مليون ذولار غام 1595/54م؛ 
وبلغ نحجر ١١‏ مليار وولار خلال الربع الأول من العام المالى 
قار اا. 

غ- الضعف الشديد فى آلية الإتذار المبكر للأرزّمات فى بذاية أطوارها؛ 
وضعف آليات النظام الدمقراطى القائم فى مصر فى تحقيق الرقابة على 
حركة الاقتصاد القومى. 

0- البيروقراطية وغيرها من آفات النظام الإدارئء وضعف الإصلاح 
القانوتى ليتمشى مع توجه الاقتصاد نخوو اقتضاد السوق. الأمر الذى 
أجعف مروئة الحركة الاقتضادية. عموما وكذًا أضف سرعة إجراءات 
التتبوء بالأزمات وسرعة غلاجها!", 

5- ضعف النظام المصرفى» والذى يتيدى فى شكل نسية ممرتفعة من 
القروض الرديئة والارتقآع التسبى فى تكاليف العتشغيل. وهر ما 
ينعكس -فيما ينعكس- فى استثمارات غير مدرؤسة:ء وفى رقع 
تكاليف الاقتراض!؟١,‏ 

'- ارتفاع تسبة المكؤن الأجتبى فى الصضناعة المصرية حيت تصل قيسة 

)١‏ ” نحو ببياسات جديدة لعجارز الصعريات". مرجع سابق الإشازة إليهد 

1؟) حول أزمتى الركود والسيولة"؛ مرجع سابق الاشارة إليه. 


(17) " ثحر سياسات جديدة لعجاوز الصعويات” ١‏ مرجع سايق الإشازة إليه: 
(1) ”خول أزمتى الركود والسيولة"؛ مرجع سابق الإشارة إليه. 
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أزمة الركزد تقض السيرلة 
دجام عبدالعليم 
الخامات والمدخلات المستوردة إلى 7/07 من رأس الم العامل للضتاعة 
في مصر كما مُثل المعذات والآلات المستوردة 7/ا/ز ف بالمتوسط من 
الاستثمار الصناعئ !0 
وما إلى ذلك من مستتيعات على المبزان التجارى المصري وعلى سعر 
صرف العملة الوطئية: 
4- طبيعة نظام السوق وما يرتبط به فن دورة اقتضادية معروفة. 
1/1 أسياب خارجية 
-١‏ انخفاض الاستتمار الأجنبى فى مصو من ١,١‏ مليازذولار ام 
/1 إلى ١١‏ هليون دولار عام 434/34 اء!؟). 
-١‏ زيادة العرض العالمى عن الطلب من المنعجات الصناعية؛ وهى رَيَاذَة 
تاجمة عن الزيادة الكبيرة فى الطاقات الإنتاجية العالمية!"!أ. 
8ت اتجاة دول الخليج -نتيجة لتراجغ أسعار البترول- إلى الحد من العمالة 
الأجنبية وأثر ذلك غلى الحد من العمالة ا مضرية فى دول الخليج؛ وأثر 
ذلك على تحويلات العاملين باتشارح؟ وعلى إنشاق هؤلاء العاملين 
أنه لله 
أسياب طارثة وعارضة: 
]- تناقضص المجرولا الخاع.-واسجيراد معامل التكرير لليعرؤل لتسحة لزيادة 
إنتاجها من ٠١‏ مليون طن سنويا إلى 1١‏ مليون ل نخلالعامى لما 
(1) فقال بعندوان: "الدروس المستفادة من الشكلات الاقتصادية", مرجع سابق الإشارة إليه. 
[11). "حول أزمة السيولة والركود": مرجع سسأبق الإشارة إليه. 
(1) “ نحو سياسات جديدة لتجاوز الصعوبات". مرجع سابق الإشارة إليه. 
(2) "الاقتضاذ الرطنى سليم ومظمكن” فرجع سابق الإشارة إلية: 


قزل 


مجلة مركز صالح غبذالله كامل للاقتصاد الإسلانى 9 العذه الثانى عشي 


0 
ذلك - بالإضافة إلى شركة الغاز الطببعى بالدولار من الشركات 
الأجنبية المكتشفة لحتوله -إلى عدم توازن فى,هيران المافوغات البعرولى 

اتناك 1 

"١‏ سبل الغلاج 

فى إظار التشخيصى السابق,لأسباب آزمة الركوه ونقض السيولة فى 
الاققصا المصرى يقترح هثلاء الكتاب سبلاً للعلا يكن لنا أن نورد أهمها 

فيما يلى: 

غلاج الأسباب المتعلقة بالسياسآت الكلية: 
ومن أهم سبل الغلاج فى هذا الصدد: 

-١‏ أن تهتع سياسة سعر الصرف» والسياسة الاقتصادية عموماً؛ اهتساماً 
يالغاً بمكافحة البطالة وتجنب حدوت الانكماش: ا للبطالة والانكساش 
من مستتبعات سلبية على الاقتصاد عدوم وكذا على التتفيذ الكفء 
لعملية الخصخصة نتيجة لما يتسبب فيه الانكساش من تخفيض لقيعة 
الأعولاثا, 

؟-.إعسادة النظر فى القيوه الشديدة المفروضة على سوق الإسكان 
والاستثمار العقارى زكذا فى قرار تغطية الاعتساوات اليدكية بسبة 
00 

7ك أن تقو اللكوسة لس ققط سناد مدير انها المتراكمة ب[ اأنهأأة 


30 ' نفخورسياسات جديذة لتجاوز الصعويات”؛ مرجع سابق الإشارة إليه, 
(7() * تت رسياسات جديدة للتجاوز الصعوبات”: مرجع سابق الإشارة إليه. 
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أزمة الركود نقض السيولة 
دتباع مبدالفليم 
تسدد مسححقات الناس قيلها أله بأول0": 

غ- أن يتحْد من السياسات الكلية مما من شأنه إصلاح النظام الضريبى 
يجوانبه المختلفة الإدارية والفنية: ووضع سياسات للاقتراض طويل 
الأعل من انبلوك المصرية كل 

6- تنظيم سوق الغقارات والمسارعة في إعذاذ المان الجديدة للسكن 
ا 

ل إغادة النظر فى السياسة المالية الحلية ودراسة السسماع بزيادة عجز 
الموازئة على الارتقاع مستوى الاستتمار وتنشيط الاقتصاد القومى؟؟. 

تخفيض معدلات سعر الفائدة ختى يزيد مستوى الإتفاق والطلب المحلى 
من جهة. وترتفع قيمة الأصول الأخرى كالعقارات وأسهم الشركات ما 


يسهم في تحسين الأدا » الاقتصادى!*!. 


ج/- تضقيض نبية الاحتيلقى الإلزافنىء وتكنيض سعر الصرف وسحب جرء 
من إلعملذت الصعبة بالاضاقة إلى تيتى معدلات واقعية ليولا 
9- إعادة النظر فى قنانون الشيك الذى فنع الشيكات الخطية وأفدر 


(1) “التعسم خطر والتطخيم مرقوض" : مقال سابق الإشارة إليه: 

(11(غ1 (ه), (5) "حول أزستى السيولة والركود", مرجع سابق الإشارة إليد, وكذا مقال بعتوان 
"المواجهة نقض السيولة: مطلوبٍ تركيبة هن أذوات السياسة المالية والنقدية:, جزيدة الأخرام القافرية. 
غدة ١١‏ عابو سن" 


(") "الاقتصاد الوطنى سليم ومظمئن": مقال سابق الإشارة إليه. 


١4 


مجلة مركر صالع عبنالله كامل للاقتصاد الإسلامى 9 الغدذ الثانى عشر 
علاج الأسباب المتعلقة بالقطاع الخاص: 
ومن أهم الأساليب التى قدمت ف يهدا الصدد ما يلى: 
-١‏ أن يعمل القطاع الخاص على تخفيض أركان عنتجاته حتى يساهم فى 
التخلص من المخزون والراكدا!. 
١-.إجراء‏ تعديلات يقانون الجمارك للقساء على تشاط التهريب! واتحاذ 
إجراءات عاشمة ضد تشاط المهربين!؟1. 


- ضرورة أن يتم الإنتاج والاسقيزاد فى ضوء احتياجات الطلب. 

غلاج الأسباب الهيكلية 
ومن أهم الأساليب التى قدمت فى هذا الصدد: 

-١‏ ضرررة إحداث ثورة فى الإنعاجية ترقى إلى مستوى مشروع قومى 
للضناعة المصرية/ وتعضمن أساليب زياذة الإنتاجية تحسين نظم الإذازة 
والاهتمام بالعنصر البشرى والارتقاع مستروى تعليمه وتدريبه : وكذا 
الارتقاء بالمستوى التقنى والتنظيمى والمعلوماتى داخل منشآت 
الأعمال. 

؟- وفي مواجهة ارتفاع المكون الأجتبى فى شيكل اننتثمازات الصناعة 
المصرية يققرح غلاجاً لذلك تعديل هيكل التعريفة الجسركية فى عضر 
علي نحو يتواهم مع الأهداف المرسومة فى التخصص الصتاعى وغلاقغه 
بحجركة التجارة الدولية. كماءيجب الأخذ بالاعتبار غند إعذاد غيكل 
التعريفة الجديدة علاقات الارتياط الخلقى والأصامى يين الصتاعات 
الختلفة. 

011 غرل ارح اللسولة والرتردم, فرجع سأبق الإشارة إليه: 
(8) "الركره وبرئامج الل" مقال منشور بجريدة الأعرآم القاغرية؛ امايو - :امن صن ١:‏ 


؟غا 


أزمة الركود نقض آلسيولة 
وبل العم 

7- فى مواجهة الأثر الركودى الذى نجم عن تنفيذ المشروغات القومية 
الكبرى وفى إطار ارتفاح نسبة المكون الأجنبى فى استثمارتها : يقترح 
البعض "إدخَال المشروعات القومية فى برنافج الخصخصة وتسويقها 
دولياً وبيعها فى مراحل التنفيذ المبكر". 

غ- الإسراع في إصلاح النظام الإدارى والقسانونى والقضاء على 
البيرؤقراطية: وبصفة خاصة الإسراع يتنظيم السوق الغقارى: وإصدار 
قانون المتافسة وقع الاحتكاز: وبهفة عامة إجراء الإصلاح القانوتى 
على نخو يكفل سلامة وسرعة الحركة الاقتصادية: وعلاج بطء إجراغات 
التقاضى؛ وتعدو القرانين والجهات التى تحكم عملية الاستثمار. 

ه- وفى مواجهة عجر ميزان'المافوعات يقترع العمل على تنشيط 
الصادرات بتحسين الجودة والكفاءة؛ ودراسة السبل الكفيلة بتخقيض 
التكاليف الاستخمارية للمشروعات المصرية. ومواجهة التشوهات 
الجمركية بضرورة فرض فئة جمركية واحدة فمن غير المعقول أن تكون 
الجمارك على قطع الغيار أعللى من الرسوم المفروضة على الماكينات 
ذاتها. والقضاء على نوع من الازدواج الضرنبى يتمثل فى فرض 
الضريبة أكثر من مرة يفرضها على الماخلات ثم فرضها على المنتج 
النهائى وَأحَيراً وليس آخراً ضرورة وجود فكر تسويقى راقد. وتقديم 
دي خينة للسكررة لجار" 

5- حل مشكلة قصور الضمانات لدى الفقراء للحضول على التمويل من 
البنوك وذلك: من خلال: 

أ- العمل غلى إضقاء الشكل القانونى على ممتلكاتهم العينية التى 
يمكن أن تستخدم كضمان للحصؤل على التمويل. 


1“ 


مجلة مركر صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامى العده القانى عشر 


ب- أن يكون اللشروع وجدواة الاقتصادية هى الضمان لخصوله على 
الأمزال من البتوك. 
علاج الأسياب الخارجية 
ومن أهم هذه الأسباب ما يلى: 
١‏ - فى مواجهة اتخقاض الاستثمار الأجتبى فى فصر يتبغى !1 
أ- إعادة النظر فى أسعار الأراضى مكتملة المراقق والينية الأسآسية 
فى المان الجديدة؛ باععبارها أحد مكرنات التكلفة النهائية للنتتع؛ 
ي- ضروزة وضوح الرؤية أهام المستشمر الأجتبى؛ عن طريق استقرار 
القراني وتوحيد الجهة التى يتكامل معها المستتمر والقانون الخاص 
بالأنتكمانالأآن الستثمر يحتاج إلى وجود إمكانية المساب 
الاقتصادى الضحيح: 
ج- إعاذة النظر فى سياسة تسغير الطاقة المتاحة للمسعتس. 
د- ضرورة وجود نظام معلومات قومى. 
فب ضرورة توقير العمالة المؤهلة اللازمة للاستثمارات الأجتبية فى 
عضر 
3- وفى مواجهة انحسار فرص العمالة المضرية قى الخارج: فإن الصتاعات 
الضغيرة تعتير ديلا لتشغيل المزيذ هن العمالة محلياً: 
5 علاج الأسباب الطارثة والعارضة: 
يقعرح فى هذا الصدد» ترشيد حجم الاستهلاك المحلى من البحرول 


1+ + - تحقيق يعنوان الاستشمار مسثولية من؟", متشرر يجريدة الأهرام القاهرية. 13 مآرس‎ )١ 
عا‎ 


١44 


أزمة الركود نقض السيولة 
وام امام 


ررقع أسعار يعض متتجاثة سيم إذا أخذاقى الاعتبار أن معدل الثمو 
الخطط يتراوح ما بِينَ 1/9 / وهو سا يستازم مضاعفة الاستهيلاك: 
تقريباً هذا بالإضافة إلى أن هتاك أمل يزياذة الاحتياطى نتيجة الاكتشافات 
الجديذة من البعرول من 5 ؟ ميآر برميل حالياً إلى ٠١‏ فليارات برميل قى 
الستوات القادمة. كما أن اكتشافات الغاز الطبيعى ستعمل على زيادة 
الأحتياطى من +١‏ إلى 7١‏ تريليون لير مكعب. إلا زن ذلك لا يتفى الحاجة 
إلى ترشيد الأستهلاك على الأقل حتى يحين وقت استغلال هذه الاكتشافات 
1 , 


-٠‏ نظرة أخرى 

فيما يلى يقذم الباحث وجهة نظرة بخصوص أزمة الركود رنقص 
التفيولة فى الاقتصاد المصرى: فيبداً يتقديم نظرة تحليلية للأزمة؛ ثم::فى 
ضوء ذلك. يعرض لبعض الأسياب الهيكلية لهذه الأزفة؛ وأخيراً يقدم 
تضوراً عام للعالجة هذه الأسباب: وإذا كان جاتب من هذه الأسبات'التى 
سنعرضها ورد بشكل أو بآخر ضمن الأسباب التى قدمها الكتاب الآخرون؛ 
وغرضنا لها فيما سنبق] إلا أن غرضنا الخالى مهمته تأصيل هذه الأسباب. 
١‏ نظرة تحليلية للمشكلة: 

من المعلوم أن مشكلة نقص السيولة العامة لاقتصاد مأ فكن أن تنجم 
عن: 


52522225-55-5559 2ش كت 
() * تحو سياسات جدينة لتجاوز الصعويات"؛ مرجع سابق الإشارة إليه, 


مجلة مركز صالح عينالله كامل للاقتصاذ الإسلامى العده الثانى غشر 


2 -.وجود مصايدء وتسربات: للسيولة يحتجز فيها جانب من المعروض 
النقدى: فتحول بينه وبين دخوله دورة الإنفاق القومى أو تعثره فيها. 

قإذا أَخَذئا الاقتضاد المصرى بالاعتبار قنجذ أن السولة المخلية قد 
أرتفعت من 8 1 :؟ مليار جنيه غام 1544/19817م إلى 194,1 مليار 
جنيه عام 8م بنسية زيادة تصل إلى ١١/1١4‏ فى حين كان 
متوسط قو الناتج المحلى الإجسالئ 199/8/ -. - ام 1/8,1". أى أن 
معدل مو المعروضن النقدى يقوق معدل فو الناتج المحلى الإجمالى. 

وقي نفس الوقت فإن الأسواق تشير إلى عجز فى السيولة وهو ما 
يبتدى , على سبيل المثال. فى ارتفاع سعر الفائدة بين البنوك حتتى بلغ 
/١١‏ مقايل حوالى 5/ قيما قبل ذلك. ومن المعلوم أن البتوك تضطر إلى 
الاقتراض بتكلفة مرتفعة للتغلب على مشكلة السيولة لذيها"!؟. ويشير هذا 
الؤضع إلى وجوه مصائد للسيولة وصور لتسرباتها من دورة الإنفاق القومى. 

وإذا كنا نحلل مشكلة نقض السيولة واقعرانها بالركزد الاقتصادى 
فإنها تتبلور: في نهاية المطاف؛ فى شكل قصور الطلب الكلى عن استيعاب 
العرض الكلى عئذ مسنتويات الأسعار القائمة. ومثلسا يمكن أن تكون 
امشكلة ناجمة عن قصور ف يالطلب الكلى يمكن أن تكون ناجمة أيضاً عن 
قائض في العرض الكلى في إطار المتغيرات الاقتضادية ذات العلاقة: 

فمحل اهتمامنا: إذن؛ ليس السيولة في حد ذاتها ولكن باعتيارهاً 
رافدا للإانقاق الإجمالى الذى يتكون من الإنفاق على الاستهلاك: والإنفاق 
على الاستشمار بالإضافة إلى ضافى المعاملات مع العالم الخارجى: ولذلك 


1 “حول أزمحى الركرد والسيولة": مقال سابق الأشارة إلية: 
[1) تقزيرعن التنمية ق يالعالم 1/1534 .ام 


١ 


آزمة الركود نتص السيولة 
دواع عببالعيم 

فليست المشكلة فقط عى مشكلة وجود منصايدٍ للسيولة تحول بيئهما وبين 
تدفقها فى شرايين الاقتصاد ومن خلال الظلب يمكوتاته؛ بل المشكلة 
-أيضاك وبدرجة أهم؛ ومع افتراض كون السيولة مستمرة من مصائدها : عى 
خريظة تدفق هذه السيولة قي الجسم الاقعصادى وهل تعرز الحياة والتمو 
لكوناته على نحو يتمكن الاقتصاد معة من الجركة النامية المستحتسرة 
والمستقرة؟ 

فيثور التساؤل من صافى العدفقات الداخلة والخارجة من الاقتضاد: 
ويقور التساؤل عما إذا كانت السيولة تتدفق إلى الاستتمار والاستهيلاك: 
وعن ماهية شياكل هذا الاسعثسار والاستهلاك (بما فئ ذلك القطاع 
المكوفى) ويتقرر التساثل أيضأ عما إذا كان الاستثمار يتولد عنه هياكل 
للناتج والدخول تفرز وجود هياكل طلبية معتاسبة مع هياكل العرض: 

إن وجود خلل بين العرض وبين هيكل توزيع ادخول با يفرزه من هياكل 
طلبية لا تتناسب مغ عياكل الغرض عند مسعويات الأسعار التى تحقق 
أرباحا للمننجية يكفل استمرار الإنعاج وتوسغة يمكن أن يخبط كل محاولة 
لإإصلاح والقضاء غلى الركوذ الاقحصادى. ققد تكزن السيولة فى أيدى 
النئات ذات الدخول المرتفعة تسبياً في هيكل توزيع الذخول: ويفترض ارتفاع 
ميلهم الحدى للاسعيراد نعيجة لارتفاع دخولهم المقترن بغضوعهم لأثر 
المحاكاة: وقد تؤول المدخرات وغميرها من سبل التسويل إلى منعجين لا 
يغصرفون على نحو رشيد يعتمد على الحساب الاقتصاذى ف يإطار الهيكل 
القائم (المنوسع) للطلب؛ قتتوحه استغساراتهم إلى أحجام وأنواع من الناتج 
غير ميزرة اقتصادياً. 

وأخبْرا فقد تكون السولة الآيلة إلى طلب يأيدى فئات ذات دخول أكقر 


1١ /ا‎ 
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وتكون لهم هياكل طلبية غير كافية لاستيعاب المعروض من السلع والخدمات 
عنه أسعار العرض القائمة لها. وقد يكون:ذلك بسبب خلل في الهسيكل 
توزيع الدخول نعيجة لأسباب متعددة؛ وقند يكون يسبب الإنتساج مرتفع 
لتكلفة وغير امبر اقتصادياً ويمكن أن يبررر ذلك جمود الأسعار وعدم قدرة 
النتجين على تخفيضها لتصريف الفئض من العرض. وأخيراً فقد يكون 
حضور الهياكل الظلبيية عن استيعاب العرض ناجم عن الاستيراد عير 
المبرر اقتضادياً حجماً ونوعاً. 

ويعزّز من المشكلة وبقاقهما تهريب السلع دون جمازك: وعرض 
كميات هائلة من السلع المستغملة. 

فثمة عوامل هامة إذا تكمن فى اخلال هيكل توزيع الدخول وعدم 
عدالة.وكفاءة تخصيص الاتعمان. وغياب الحساب الاقتصادى الرشيد على 
المسشوى الرحدى, وغدم فاعلية التخطيط على المستوى الكلى؛ إلى جائب 
ضيق الأسواق وما ينجم غنها من صعوية الإنحاج غند الإخجام المثلى 
للمشروعات؛ والارتفاع غير الميرر فى تكلقو إنشاء المشروعنات وتكلفة 
إتتاجها وأهتمامنا بهذه العوامل ذات الصله الوثيقة ومشكلة الركود ونقص 
السيولة لا يعتى أننا نقلل بحال من القيمة وضرورة القضاء على مصايد 
السيولة وعلاج أسيابهاء كما لا يعنى أننا نقلل من أهمية الأسياب الأخرى 
للمشكلة التى قذمها الكتاب الآخرون وعرضّتا لأهمها وإنا يرج اهتسامنا 
يهذه العوامل؛ دون غبيرها: إلى محاولتتا إبراز أهمية هذه العرامل التى 
ستعرضها: والتى ثرى أنها يدون معالجعها على نحو جيد فإن المرض يظل 
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أزمة الركرد نقص السيرلة 
د.نجاج عيدالعليم 
كافتاً فى حنبات الفيكل الاقتتصادى! حعى وإن حدث تحسن فى حالة 
الاقتصاد. 
تصور عام لبعض لبعض الانسباب الهبكلية للازمة: 
نعرض فيما يلى لتأصيل لبعض أغم الأسباب الهيكلية التى نرتى أنها 
أسباباً ضرورية ا عداها من أسباب مشكلة الركؤد ونقض السيولة: 
١/‏ ضعف فاعلية دور الدولة والتخطيط الآقتصادى: 
عن للدولة ذورها قى الاقتضاد المصرى, رغم الوجود المستمر منذ 
قترة طؤيلة لعملية التخطيط الاقتصادى القومى؛ إلا أن أزمة الركود ونقص 
السيولة أيرزت بوضوح ضعف فاعلية دور الدولة والنخطيط الاقتصادى. 
ويبتدئ ذلك فى مؤشرات عديدة لعل من أهمها: 
-١‏ الفشل فى العنيؤ بأزمة الركود وتقص السيولة: ومن ثم القشل قى 
اتخاذ الإجراءات الوقائية وتقديم العلاج الميكر للاعة» 
؟- الخلل القائم في هيكل توزيغ الدخول والفروات. والخلل القائم من هذا 
البيكل وهيكل السيولة عموماً وين هيكل العرض من الإنتاج المحلى 
للاقعصاد من جانب وبين القاعات التقدية والائعمانية والمالية من جانت 


آحرء 

“1-.غدم الشوافق بين احتياجات السوق من العمالة وبين خطة التعليم. مغال 
لذلك أن قطاع التسيج فى عام : : :لام فى حاجة إلى -: :18 عافل 
فى حين أن المدارس الصناعية لا تسطيع أن تلبى هذه الاحعياجات 
نتيجة لغياب خريطة الاختياجات العرض فى مصر ورسصم السيّاسة على 
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هدى منها. 

+- تياطؤ الإصلاح المالى والإدارى. والتلكؤ فى تعديل الإطار القاتوتى 

ش للاقتصاد ليتمشى مع التؤجه ثحو اقتصاد السوق. 

8- أرتفاع نسية المكون الأجنبى فى شيكل الاسعثمار فى المشروغاآت 
القومية وعدم التخطيط لتذارك أثر دلك: وأثر طول فترة الاستتمار. 
على المتقيرات الأقتصادية قى الفترة القصيرة: 

"- عدم تدارك أخر السيسات الاقتصادية على سلة الأهداف المخططة 
للاقتصاد القومى: وتذكر كمفال سياسة تتبيت سعر الصرف وتوارّن 
لميزانية: وأثرهما في تحقيق استقرار قيمة الغملة خُارجياً, وتخفيض 
معدلات التضحم داخلياً.؛ ولكن على حساب الإخفاق فى تحقيق أهداف 
أخرى هامة ورا أعلى أولوية -كهدف ف يالتشغيل الشامل للعمالة 
وهف زياذة معدل غر الصادرات1. 

/!- توسع القطاع الخاص فى .إجراء الاستقمارات العقارية واستغمارات 
أخرى «(وكذاخى الاستيراد) غلى نحو غير مبرر اقتصاديأ أو اجتماعياً, 
إلى غير ذلك من صوز عدم الرشادة في التصرفات الاقتضادية, 


(1) فنتوسط معدل و الصاذرات الساعية فى مصر لم يجاوز لين غعامى «كخذا و مقذاع, 
ذفى المقابل بلغ هنا العذل 0,1 / لكرريا الجنوبية, 1/ لعركيا - راجع صحيفة الأغرام 
أقاقرية » 1 مايى .+ -؟ 'نجراتنظيم صأذرتنا الصتاعية رتبدى ذلك فى زيادة المخؤون السلعبى 
1 عليار جنيه قى قام 1564م إلى تحر ١‏ مليارات جنيه فى عام 45ؤام: راجع “الببوك 
-كيف تتغامل مع الركزد”. جريدة الأهرام القاهرية, ص5١‏ 1 مايق د ام 


أزمة الركوذ نقص السيولة 
جاع عبد المليم 


/١1/؟‏ عياب الحساب الاقتصادى الرشيذ على المستوى الوحدى: 

مثلما يعكس الخلل القائم بين مستونى وهيكل الطلب الكلى من ناحية 
ومستوى وهيكل العرض الكلى: فيما يعكس: غياب الحساب الاقتصادى 
الرشبيد على المستوى الكلى:. فإن وجود قندر كبير من المخنزون فن السلع 
الراكدة لدى القطاح الخاص والقطاع غير النظم وكذا وجود طاقات إنتاجية 
عاطلة واستثتمارات عقارية راكدة يعكس: فيما يعكس: عياب الحساب 
الاقتتصادى الرشيد على المستوى الوحدى أيضاً. وبرجع ذلك بالإضاقة إلى 
ضعف فاغلية دور الدولة والتخطيط:؛ إلى مجموعة من الأسباب لعل من 
أهمها: 

-١‏ أثر المحاكاة ف بالإنتاج: ويبعدى ذلك في أنه سا إن يحقق شاط 
اقتصادى مأ رما معتبرا حتى نجد مشزوغات تكرارية لنفس التشاط 
الاقتضادى. دون دراسة اقتصادية معروية تأخذئا بالاعتبار حجم السوى 
وإمكانيات توسعة. ودون أن يِوْحد بعين الاعتيار الفروق بين المشبروع 
القلد والمشروعات المقلدة من حيث حجم المشروع ودرجة التكامل الرأسى 
والأفقى له .... إلى غير ذلك من العوامل ذات الشأن ق يهذا الصدد 

؟- أثر المحاكاة في الاسجيراد: ويعبدى ذلك في الاسحيراد لمجرد رخص 
النتج المسعوره عن مثيله المحلى ودون دراسة معروية لسوق السلغة: 
حجمها واحتمالات توسعها وأذواق المستهلكين ... إلى غير ذلك . 

- تخلف طرائق إنعاج بعض السلع: ويتيدى ذلك ف بالكبر النسبى لتسبة 
المذخلات من الموارد إلى قيمة الناتج: فبيتما ف بالاقتصاه الألمانى؛ 
على سبيل المثال؛ تستخدم 5, ٠‏ كجم من الموارد لإنتاج ما قيمته مارك 
واحذ, نجد أنه فى الاقتصاد المصرى يلزم استخذام “كجم من الموارد 


ليلا 
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والعالف من المدخلات. 

- الإدارة غير الاقعصادية للمخزون: فالمفترض أن تجرى مقتارثة بين 
العكاليف المترتبة غلى الاختفاظ بمخزون كبير من السلع الراكيدة (من 
تكاليف تخزين؛ وتكلقة- أموال غاطلة وطاقة إتعاجية عاطلة: 
واحتمالات التلف والتقادم الفنى ..) .وبين الخسائر المتوقعة التى تترتب 
على اتخَادٌ قرار يتخفيض الأسعار لتتشيظ المبيعات. 

وقد تكون الخسائر المترتبة على هذا القرار الأخير أقل من الخسائر 
المترتبة على الأحعفاظ بالمخزون الراكد وعدم تخفيض أسعاره انعظاراً 
لتحسن الحوال الاقتصادية. 

6- عياب التخطيط المالى الرشيد: والذى يقيدى فى تراكم مديوتيات 
القطاع الخخاص للبنوك. ومن الممكن أن يرجع هذا التسراكم إلى سلة من 
الأسباب المتعددة إلا أنه من بين هذه الأسباب؛ فيما يرجع؛ انعدام التخطيط 
الكفء للعرقغات النقدية المدرتبة على الإنشاء والتشغيل والإنخاج؛ وبيع 
المنتجات. 

هذا وقد ترتب على غيبة الحساب الاقتصادى الرشيد ليس فقط تراكم 
مخزون هائل من السلع الراكدة بل أيضا ارتفاع تكلفة الإنتاج ارتقاعا نسبياً 
كبيراالأمر الذى يجعل السلع المنتجة محلياً ذت قدرة تنافسية أقل داغلياً 
(مع السلع المسعوردة والستعملة] وخارجياً؛ ومن ثم يعمل على حَسيق 
سراق المتاحة أمام المنتج المحلى. ' 


(1) ”تحر سيانات جديدة لعجاور الصعوبات”. مقال سابق الإشارة إليد. 
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أزمة الركود تقص السيولة 
د .نجام عبدالعليم 


1/9 سورء توزيع الدخل: 

ويتيدى ذلك واضحا فى هيكل توزيع الدخول لعام ١111م,‏ خيت 
يتبين أن 0/ من السكان يحصلون على 5 85 / من الدخل أى أقل بما 
يفوق 2١‏ / من نصييهم المستحق وفقا للفوزيع المتساوى للدتخل. ويتبين 
أيضا أن ١؟/‏ من.السكان يحصلون على ١‏ ١غ/‏ من الدخلء أتى أكتر بما 
يفوق الضعف عن نصيبيهم المستحق من الدخل وفقا للصوزيع اللنساوى 

للدخل. 

ورا تكتمل الصورة إذا منا علمنا أن 7,5 من السكان يعيشون 
تحت خط الققر (أحيث نصيب الفرد أقل من دولا واحد يؤميا) ,١١‏ 

ولا شك أن هذا البيكل لموزيع الدخل سيرك تآثيره على هيكل 
الطلب الكلى؛ كما يتوقع أن يترك تأثيراً سلبِياً على مسترى الإنعاجية 
ومن'ثم على حجم السوق المخلية وكذا المقدرة الثقافية للمنتجات المحلية فى 
الأسواق الخارجية: ولا يرجع سوء توزيع الدخل إلى سوء توزيع الثروة فقط 
بل تغززه مجموعة من العوامل القى لعل من أضنها: 

أولاً: عدم عذالة توزيع التمويل المتاح من الجهاز المصرفى: ويبتدى 
ذلك فى أكثر من مجال؛ ومن ذلك: 

أ- إناخة مقادير كبيرة من الاتتمان الضرفى لعمويل الاستثمار لأشباع 
حاخات ترفيه و/ أو مشروغات كات مستوى أدنئ فى سلم الأولويات 
الاجتماعية, مغل قويل مشروعات |الإسكان الترفى: 

- إتاخة مقادير كبيرة من الاثتمان المضرقى يناء على المركز السياسى آر 
الوضع الاجعساعى (وليس أساس من أولوية الآسعفمار أو الجدارة 


)١(‏ تقزير النسية ف العالم 1394م د ام: 
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الاتعمانية أو الربحية) وهؤلاء أصلاً ليسوا بالقطع من الفقراء. ويندرج 
ضمن ذلك عموم القروض الرديثة. 
"اح يؤدى اعغماذ الجذارة الائعمانية يدلا من الريحية إلى استيعاة حصول 
الفقراء على التمويل الصرفى: فهؤلاء لا يحوزون الأضول الكافية 
لتقديها كضمان للائتمان المضرفى أو/و يملكون أصولة لا تسعوقئ 
الشكل القانوتى الذى يؤهلها لتكؤن صَماناً فى هذا الصدد (كالاراضى 
الزراعية غير المسجلة)- 
ثانيً: التقتيات كثيفة الاستخذام لرأس امال وهذه نلقى عليها مزيدا 
من الضوء في بند آخر. 
ثالثاً: ضعف فاعلية دور الدولة والتخطيط فيما يتعلق يعحسن توزيع 
الدخول وعلى نحو يمكن الفقراء من تنمية قدراتهم على إنتاج الدخل كما 
يتضح فى مواضع عدة من هذا البحث. 
2-1-٠‏ مستتبعات للخضخصة: 
إذا كانت الخضخصة (وعموم الإصلاح الاقعضادى) وسيلة لتحقيق 
كفاءة أداء الاقصاد القومى فإن ذواعى تحقيق هذه الكفاءة لا تستلزم 
بالضرورة أن تتأثر لبا متطليات العدالة: سيا العدالة فى توزيع الذخول 
والقروات؛ بل إن تحتيق العذالة أمر مكن فضلاً عن كون هذه العدالة؛ فى 
رآيئا؛ مكون عضوى من مكونات الكناح الاقتصادية, 
ذا من ناحية» ومن نأحية أحرى فإن المصخصة حتى تحقق الكفاءة 
على المسشوى الكلى ينيقى: فنيما نرى؛ أن تعم فى إطار المنطة الاقتصاية 
العامة للدولة التى تأخذ بالاعتبار تأثير الخصخّصة على الاقتصاد القومى 
وإسهامها فى تحقيق الأهذاف القومية للدولة. ونكتفى أن نشيره ف يهذا 
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أزمة الركوة تقض السيولة 
لديم 


الصدد؛ إلى أمور ثلاثة ذات أثر بالغ على هيكل توزيع الدخل والثروة. 

الأمر الأول؛ إن عدم تقويم الأصول العامة التى يتم خصخصتها توفاً 
أقعصاديأسليما وييعها بأقل من القيمة الحقيقية لها يسهم ف يإثراء غير 
مشروع لن بيعت لهم هذه الأصول على حساب المجتمع. 

الأمر الثانى: إن غلم مراعاة البعدٍ الاجتماعى قى عملية الخصخصة 
بعوسيع نطاق ملكية المتشسروعات العامة التى يعم خصخصتها (كبيغ الشروع 
العام لسعتمر رئيسى) من شأنه أن يوجد (طيقة محدودة من كيار 
المستثمرين لا يتغيرون يحتكرون الثروة؛ تراهم -مع تسهيلات مصرفية 
كبيرة- فى كل مكان) 2١١‏ فتكررت مأساة بيع الدائرة السنيئة سداد ديون 
مصر فى القرن 19 ونشوء الملكيات الكيرة التى تغرس بذوراً للخلل في 
هيكل توزيع الدخول وإزكاء للثورة الاجتماعية: 

الأمر الشالث: ويتعلق بالعمالة التى سرخت من المشروعات المخصصة 
وحصلت على المغاش المبكر والقغويض: فى هذا الصدة نجد أنه من ناخية 
فإن المعاش الميكر للعامل يقل كثيراً عن ذخله السايق من وظيفته قيل إحالعة 
إلى المعاش. ومن ناحية أخرى فإن يعض هؤلاء المحالين للمعاش أودع معاشه 
بالمصارف مقابل عائد إذ| ها أضيف إلى مغاثه المحدود فائه يقل أيضا عن 
ذخله السابق من وظيفهه. ويترك ذلك بالظبع أثراً سلبياً على ظلب هؤلاء 
العمال على السلع والخذمات..سيما مع توقعاتهم غير المتفائلة بالنسبة 
للسعقيل (الدخل الدائم) : 

هذا من ناحية التأثير على جانب الطلب؛ وثمة تأثير متوقع على 
جانب العرض يتمقل فى أن بعض هؤلاء العاملين قد أقام مشروعات ضغيرة 


. 155 دور الدولة قى الاقتصاد”: مرجع سابق الأشارة إليه: ض‎ )١ 


إل 


مجاة مركن ضالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامى العده الثائى عشر 
الرشيد؛ وأسهمرا بذلك فى تفاقم مشكلة زيادة العرض ريادة غير هبرزة: 
8//:: التثاقض وليد التكتولوجيا 
من المغلوم أنه طبقاً لقانون "ساى" فإن كل غرض يخلق الطلب الخاص 
به لأن الأصل أن كل إنعاج يعم بموجبه توزيع مساو لقيمته. ولذلك فإن 
الظلب الكلى القطاع العائلى وقطاع الأعمال علي السلع يعساوى دائما مع 
الدخل هيكلى للافعتصاد: وذلك هو مضمون قائون “ساى" غلى المستوى 
الكلى.. غير أنه قد يكون هناك ثغرات يعرتب عليها ألا يحذث مغل هِذأ 
التساوى؛ بحيث يوجد قصور فى مستوى الطلب الكلى عن مستوى العرض 
الكلى للاقتضاذ قتوجذ ؛ والحال كذلك: بذور للركرهد ف بالتشساط 
الاقتصادى الكلى. 
ومن هذه الثغرات المحتملة: 1 
-١‏ ثغرة الاحتفاظ بالتقوة شاطلة لسبب أو لآخر من أسباب الطلب على 
النقود للاحتقاظ بهاء 
- ثغرة تسرب جزء من الدخل الكلى للإئفاق على شراء سلع وخدمات 
أجتبية: ما لم يعوض ذلك إثفاق خارجى مساو على السلع والخدسات 
المحلية. (الواردات والصادرات) 
ثغرة تسرب جبزء من الدخل الكلى إلى أجائب ولا يعم إثقافه داخل 
البلاد ما لم يعرض ذلك بدخول لمقيمين ترد إليهم من اللشارج ويتم 
إنفاقها داخل البلاة. 
ومتلما كن أن تؤدى ثغزات معيتة إلى قصور الطلب الكلى عن 
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آزمة الركوذ نقص السيرلة 
و.تجاح عبدالعليم 

قإنه يمكن أيضاً أن يؤدى وجود خلل ف يسوزيع الدخول إلى وجود خلل فى 
فيكل الطلب الكلى يترتب عليه فى نهاية المطاف قصور ف بالطلب الكلى 
عن استيعاب العرض الكلئ من السلع والخدمات. 

ذلك أنه قد يكرتب على خلل فى هيكل الظلب الكلى ناجم عبن خلل 
فى شيكل توزيع الدخول: وجود قصور في الظلب الكلى على السلع 
الاستهلاكية عن الغرض الكلى من هذه السلع. 

وياغتبار أن الطلب غلى الاستثمار مشتق من الطلب على هذه السلع 
الاستهلاكية قإنه: فى نهاية المطاف: يتخفض الطلب على الاستثمار ذاته: 
وتكنون المحصلة النهائية انُحَفاض الطلب الكلى بشقيه الاستهلاكى 
والاستشمارى؛ وتوجذ: والال كذلك بذور للركوه فى مستوى النشاط 
الاقتصادى الكلى, 

ومن الممكن أن تكون التقتية للانتتاج سبباً فى خدوث يعض ضور من 
هده التسريات المذكوزة؛ كما يمكن أن تكون أنضأً سيب فى وجود مثل هذا 
الخلل فى هيكل الطلب الكلى على السلع والخدمات. ومن ثم تكون النقنية 
واحدة من ساب عدوت الركرة الاقتضادى . سما في الإلداق الى لديتها 
وقرة نسبية فى العمل الإنساتى. 1 

فمن ناحية فإن التقتيات كفيقة الاستخدام لرأس امال قد.يترتب عليها 
تسرب جزء من الدخل المتولد من الإنعاج إلى الخارج خال كون هذه التقنيات 
مستوردة من خارج البلاة وهو الخال الغالب فى ميصر -ويأخد ذلك؛ على 
سييل المثال. شكل قوائد مدقوعة على القروض وأجور مدقوغة للخيراء» 
وأثمان قطع الغيان). 


01 


مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاتتصاد الإسلامى . العدد الثائى عشر 


ومن ناحية أخرى فإن هيكل التوزيع المترتب على استخدام مثل هله 
العقنيات قد يوجذ خللا بين فيكل الطلب وهيكل الإنعاج إذ] ما حابى 
أضحاب التخول المرتقعة (أصحاب رؤوس الأموال والمنظمين) على حسات 
أضحاب الدخول ال منخنضة (العمل الإنسائى]!١).‏ فمن المعقول افتراض أن 
تكون الميول الحدية للاسعيراد ولاذخار أعلى لدى أصحاب هذه الدخول 
المرتقعة عنها لدى أصحاب الدخول امنخفضة فى هيكل توزيع الدخل؛ يحيت 
يترتب على هذه المحاباة (الناجمة عن طبيعة التقنيات امستخدمة) انخقاض 
من مستوى الطلب الكلى على السلع الاستهلاكية: وزيادة الطلب الكلى 
على السلع المستوردة (وهذه صورة من ضور التسرب). ويترتب على هده 
المحاباة أيضأ زيادة الطلب الكلى على الاستثمار بافتراض توجه الماخرات 
إلى الإنفاق الاستتمارى. 


غير أن مريدا من الاستتمارات من اانه أن يؤدى إلى مزيد من إنتاج 
السلع الاستهلاكية. غير أنه إذا أخذنا بالاعتباز أن الطلب الكلى على 
السلغ الاستهلاكية ينخنض نتيجة لخطر هيكل توزيع الدخول المعرتب على 
مط العقنيات المسعخدمة فى الإنتاج (وهى التقنيات كقيقة الاستخدام لرأس 
المال)؛ فإن الطلب الاستثمارى يتوقع أن ينخفض هر الآحَر نتيجة لذلك: 
وهكذا فإن التقنيات كثيفة الاستخدام لرأس المال يمكن من.ناحية؛ أن 
تحقق إنتاجأً وقيراً فتزيد مستوى العرض الكلى؛ ومكن. من ناحية أخرى؛ 
أن تحدث قصورا فى مستوى الطلب .الكل تتيجة لضور التسربات العى 
(1).فقد يعرتب على استخدام التقنيات كتيئة الاستخدام لرآس امال |نخفاض عذد العمال الموظفين فى 
الإنتاج وعدم إمكان حصول الغمال المستبعدين أثتنيجة لاستخدام هذه التقثيات) على أعمال 
بتفص الأجر السابق و/أو غدم إمكان حصول بعضهم على عمل أضلاً؛ زيحيث لا:تكفى الزيادة قى 
إنعاجية العمل المترقبة على |سجخدام التقنيات كثينة الاإستخدام لرأس المال لتعريض النقص 
الحاصل فى النصيب السبى للععال فى هيكل الدخل القومى. 


ليلا 


أزْمة الركود نقص السبيولة 
د.نجاح عبدالعليم 

يكن أن تنتج عنها ونعيجة للخلل التى يمكن أن تحدته في هيكل توزيع 
الدخرل ومن ثم فى.هيكل الطلب الكلى. وينعكس ذلك فى نهاية المطاف فى 
قصور قى مستوى الطلب الكلى عن استيعاب العرض الكلى للاقتصاد. 
تصور هام لأهم سبل العلاج الهيكلية للاازمة: 

نعرض فيمآ يلى تأصيلاً ليعض أهم سبل علاج أَرَمَةٍ الركود ونقض 
السيولة كما نراها: 

١/8/6‏ تفعيل دور الدولة والتخطيط فى الاقتضاد امصرى: 

إذا كآن التحول إلى اقتصاد السوق قائم في مضر فإنه أريد يذلك؛ قى 
رأيئا: تحقيق إدارة كفء للاقتصاد القومى فى إطار تحقيق العدالة ورعاية 
ضوابط مجتمعنا الإسلامى. وعلى وجه القطغ فإن مصر لا تريد بهذا التحول 
إقامة مجتمع سوقى؛ بحيث يصيح المجتمع ملحقأ بالسوق بحيث نتشئ 
أسواقا رأسمالية معخرزة من الضوايط ترتكن على "الإنسأن 'الاقتضادي 
العقلاتى المتحرر من احتياجاته الديتية والسياسية والاجعماعية" فهذا أمر 
أصبح غير مرغوب فيه حتى فى المجتمعات الغربية التى كانت مهدا 
للرأسمالية؟). 

ورغم ما يعزى إلى الأسواق كأداة لتحقيق الكفاءة إلا أن للأسواق: 
حتى فى هذا الصدد: أوجه قصور خطيرة تعرف بإحقاقات السوق. هذا فضلاً 
عن الآثار السلبية التى يمكن أن تسرتب على العمل الحر للأسواق ولعل من 
أهمها: من الناحية الاجتماعية: أن "المجتمع الذى تحكم السوق أنشطعه 
الاقتضادية سيكون حادم أمينا يقظأ للأغتياء» لكنه سيكون متفرجاً أضحا 


[]) الفجر الغادني؛ من ص ص11 
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مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلابى العدد الغانى عشو 

مم 91022 005555955995215 201 
الذى تنتجه الأسواق"(1, 

فدراغى الكفاءة نفسها إذن: وكذا ذواعي العدل ورعاية الضوابظط 
الجاع رع ها من خمائض مجتييا الإسلدى! شعن 15 املا 
للدولة فى الاقتصاد. باعتبارها القائمة على رعاية الصلحة الاجتماعية قى 
توازنها مع المضالح الفردية: لتحقيق الغدل والكفاءة ورعاية الصضوابط 
الاجتماعية. وأداة الذولة فى ذلك التخّطيط الذى يصبح لآ مفر عن اللجوء 
إليه لضبط الإيقاع الاقتصادى الاجتماعى ككل ولضبط عمل الأسواق فى 
إطار قيم فجتمعنا الإسلامى وخضائصه وهكذا يتبتى تظاهنا الاقتصادى 
إدارة اقتصادية هى خليط من التخطيط وآلية السوق. 

وعلى الرغم من أن دور الدولة فى الاقتضاد ودور التخطيط ملم يها 
فى مصر ورغم أن هناك خطط؛ تعمل فيما تعمل دور الدولة فى الاقنصاد: 
تبتى على أسس علميةمعروفة إلا أن هناك فيؤشرات؛ عرضنا لبعضهاء 
توحى يضعف هذا الدور وضعف فاعليتة. وتشرر التساؤلات 55؟؟: إذا 
كانت الخطط ومذة إغدادا عَلمِياً وتعكس دوراً أصيلاً للذؤلة فى الاقتصاد” 
فهل جانبها التوفيق فى التنبؤ بحقيقة المسار الاقتصادى؟ وهل صادف ' 
الخطط عقبات غير متوقعة فى التنفيذ؟ وهل كانت معالم الصورة 
التخطيظة واضحة أمام القطاغات الاقتصادية المتمعلفة تا فى ذلك القطاع 
الخاض والقطاع غير المنظم؟ وهل يعوز الخطة أجهزة قعالة لمتايعة التتنيد. 
وهل قام البنك المركزى وغيره من أجهزة الدولة ذات الاخعصاص: بإحاطة 
قطاع الأعمال بالظروق الاقتضادية ومؤشرات التشاط الاقتصادى لعوجيه 


+1 “رأسمالية القن 1/": ص5 26 ص1‎ )١( 
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أزمة الركود نقص السيولة 
درتجاع عبذالعليم 


نشاط الأعمال وتصحيع الانحرافات عن الخطة.؟ 

إن مظاهر ضعف فاعلية دور الدولة والتخطيط توحى يرورة وجود خُلل 
ما فى إعداد و/أو تذفيذ الخطة ومتابعة التنفية؟ الأمر الدّى يدعو إلى " 
ضرورة إعادة دراسة العملية التخطيطية برمحها. وأعمالها لدور الدؤلة, 
ابتداء من.مرحلة الإعداذ حتى مرحلة التنفيذ ومتايعة الثنفيذ. ولعل من بي 
ما ينبغى التأكيذ عليه فى هذا الضذد ما يلى: 

-١‏ ضرورة التحديد الواضح والذقيق لدور كلمن الدولة والقطاع الخاص 
فى الاقتصاد وأن تسعيقى الدولة ملكيتها موارد التى تلزم لقيامها 
بدورها حتى وإن عهدت بإدارته إلى القظاع الخاص؛ كما ينيقى أن 
تنحدد طبيعة نظاء ا ملكية قى الاقتصاد. 

ويمكن أن يسعشهد فى ذلك يفلسفة وخصائص النظام الاقتتصادى 
الإسلامى. 

؟- ينيغى أن يتم بناء الخطة القوفية للاقعصاد المضرئ؛ بمسعوياتها 
المختلفة. بطريقة دموقراطيةء وأن تكون الخطة.شاملة لكافة قطاعات 
الاقتصاد القومى: بما فى ذلك القطاع غير امنظم؛ وأن يتم يوضوح تام 
تحديد أدوار كافة اللاعبين في الميدان الاقتتصادى؛ وإسهاماتهم فى 
تحقيق أهداف الخطة. وأن تعسم هذه الخطة بالمرونة: بما فى ذلك إعنداد 
الخطط البديلة: وفقاً للمتغيرات العتى تظرأ خال العثفيذ: 

7 أن تصمم كاقة السياسات العامة على نحو واضح متناسق من شأنه 
تحخفيزء واكتمالء الأنشطظة التى تضيب فى نطاق أهداف ألخطة العامة 
للدولة؛ ومنع: أو تعويق ٠‏ الأنشطة الأخرى. 

4- وفى إطار ذلك تعسل كاقة أجهزة الدولة ذات الاختتضاص فى هذا 


لذ 


مجلة مركز صالح عبناللة كامل للاتتصاذ الإسلامى الغدد القانى عشى 


الصدد وعلى سبيل المغال: 

أ- تفعيل دوز البنك المركرى فى تنقيذ الخطة: بحيث يستخدم كافة 
أدواته. سيما أدوات الرقابة النعقاتية والإغلان والنصح لقطاع 
الأغمال فيما يتعلق بالأحوال الاقتصادية: وبحيث يؤمن ضخ 
الأموال البدكية على نحو يتئاسب مع تحقيق الأهداف الاقتصادية 
والاجتماعية القومية: كمأ يقوم بإذارة سعر الصرف على أساس من 
رعاية يله أهداف الأقتضاد القرمى : ويحسيز اولوياتها: وأخيرا 
وليس آخراً؛ إحكام وإغلاق النظام الائعمانى فى وجه ويل أئنشطة 
المضاربات: والأقراض المشسبوه. وسيل الأموال. 

ب- تفعيل الدور المخطط للميزانية العامة للدولة لتحقيق الأهداقف 
القوديتسيما صمان تحقيك قضاء أفثل لحاجات الئاس بحسب 
أولؤياتهاء والعمل على تحقيق التشتقيل الشامل للعمل الإتسالى, 
ومقاومة أنشطة التهريب السلعى. 

وكذا الغمل على تهيتة بيقة مواتية للقطاع الخاض لينهض بدورة 

المثوط بة على نحو كفء: 
9- تفعيل دور المصارق فى تحقيق الكفاءة الاقتصادية وذلك من خلال: 

أ- تقديم التمويل على أساس تفصيلى للمشروغات العى تحقق أهداف 
الخطة العامة للدوثة. ْ 

ب-تقديم التمويل على أساس من ربحية المشروعت وليس على أسامن 
مِن الجدارة الاثعماتية لها. 

ج- تقذيم التمؤيل على أساس من المشاركات والمضاريات وليس 


إلذا 


أزمة الركود نقص السيولة 


د.نجاع عبدالمليع 
على أساس من الاقراض. فدلك أدعى لتحقيق الكفاءة من تاحيتان 


على الأقل: 
الأولى: أنه يسهل تبع المآل النهائى لاستخدام الأموال والتأكد من أنها 
استخدمت من أجل الفرض الذى قدفت لد. والغائية: أن اليتك؛ إذ يعلم أن 
حصوله على عائد؛ بل وحتى استرداد أصل أموالة زهين: بنجاح المشسروم 
وتحقيق للأرياح: سيعمل على تقديم الأموال إلى المشروعات التى تقدم 
مؤشرات أكفأ فى دراسات الجدوى, فضلاً عن قيام الينك متابعة النشاظ 

محل الاغتيار وتقديم المشورة الفئية والمساعدة اللازمة لد. 

د- إتاحة التمويل: وبشروظ ميسرة: لصغار المستكمرين وأصحاب 
الصناعات الصغيرة: وإعداذد دراسات جدوى اشروعاتهم؛ وتقديم 
اللشورة القنية لهم. 

-١‏ تشجيع إقامة بيوت الخيرة ودراسات الجدوى. 

17- تفعيل ذور الغرق التسجارية: والاتخادات الصناغية؛ واتحاذ المصدرين 
وامستوردين وجمعيآت رجآل الأغمال» وتحقيى العتسيق الفعآل بيتها 
وبين الجهات الاقعصادية المبختصة في الدولة كوزازة الاقتضاد والمالية 
والبتك المركزى 

/- تشجيع إنشاء ورعاية جمعيات حمانة المستهلك. 

8- الغمل غلى إصلاح الأنظمة الإدارية والقاتوتية والمالية في الدولة. 

>٠١‏ إدارة سياسة التقنية وسياسة تحقيق العدالة فى توزيع الدخول. 

1 اتخاة كافة الوسائل اللإزمة للقضاء على الفساد الاقختضادى 
والسياسيى: يث.قيم العدل والضدق والأمانة والمسثولية- 
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مجلة هركز صالع عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامى العدد الغانى عشر 


السبل العى من شأنها أن يتم ثيل المصالع المشروعة المختلفة فى 
الهيئات التشريعية. 

-١1'‏ العمل على إطلاق الجهود الداتية: وإزالة العقبات من طريقها 
وإذماجها فى الخظة القومية العامة للدولة. 

1- اتخاذ كافة الوسائل سعيا نحو تحقيق أقضى درجات التكامل 
الاقتصادى العربى والإسلامى ويتاء القدرات الازنة للتعافل مع ياقى 
دول العالم الخارجى على أساس من العدل والمصالع المتيادلة: 

8// علاج سوء توزيع الدخل 
يمكن فى هذا الصدد أن نقترح الأساليب الآثية: 

أ- اتخاذ كافة السيل التى من شأنها الارتفاع بإتعاجية الطيقات الفقيرة 
من السكان من رعاية صحية إلى تعليم وتدريب وغير ذلك -على أن 
يتحمل القطاع الخاص غبء قوبل هذه الأنشطة حتى وإن قامتايها 
الدولة. 

2 إتاحة التمويل: ويشروط ميسرة؛ لصغار الحرفيين والمهنيين والعجار 
وعموم الفقراء من القاذرين على العمل؛ يمان جدية مشروعاتهم 
وريحيتها؛ وتقديم الدراسات الفنية اللازمة لتشقيل هذه المشروعات 
وتسويق منتجاتها بمعرفة الجهاز المصرقى» والأجهزة الأخرى المختضة. 

'!- تشجنيع الصناعات الصغيرة وإتاحة التمويل لها غلى أسأس خال من 
الربا وقتى إظار خظة قومية معكافلة لهده الصئاعات تشمل مراحل 

)١(‏ رسالة إلى العقل العربى المسلم” [لذكتورحسان حتحوت. 
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ازمة الركود تقص السيولة 
دتجاح عبذالغليم 
الإنشاء والعشغيل والإنتاج والقسويق وأجهزة لمتايعة هذه الشروعات 
وتقديم المشورة لها والمساعدة فى حل المشكلات التى تواجهها فى الواقع 
العملى: ويقشرج أن يسهم القطاع الخاص في قويل هِذْه الصنافات 
بدرجه كبيرة. 

- ضرورة أن تراغ الخطة القومية للإانتاج الأولويات بالنسبة لحاجات 
السكان بحي يتم إشباع الحاجات الضرورية للناس كأولوية أولى: مع 
تحجيم الاستهلاك العرفىء وترشيد هيكل الحاجات محل الإشباع. 
واستخدام كافة السيسات العامة اللازمة لتحقيى هذا الهدف؛ يما فى 
ذلك توجيه الإنفاق العام لتمويل برامج الرعاية الأجتماعية للفقراء. 

5- الربظ بين الحؤافز العى تقدمها الدولة من قويل وإعفاءات وتخفيض 
لعكلقة الطاقة والبنية الأساسية وغيرها؛ وبين درجة تواءم التكنولوجيا 
التى يستخدمها المشروع مع متطلبات التشغيل الكامل للعمالة: 

5- تشجبيع الشروعات الخاصة التى من شأنها خلق طلب على منعجات 
الصناعات الصغيرة (أو تزويد هذه الساعات عدخلاتها) والغعل على 
توطين هذه الصناعات بالقرب من هذه المتبروعات. 

- فى عملية الخصخصة ينيغى أن تسفر هذه العملية عن توسيغ قاعدة 
الملكية للمتروعات التى يتم خصخصتها. كما ينيغى أن تعمل الدولة 
على رغاية أصحآب المعاش الميكر وتخطيظ إذماجهم فى الخظة العامة 
للدولة. 

6- إصلاح النظام الضريبى على نحو يحتق الغدالة فى توزيع الأعياء: مع 
دراسة أثر العبء الضريبى غلى المتغيرت الاقتصادية المختلفة. 

4-:إخياء فريصة الزكاة, وقيام الدولة بجيايتها وإنقاقها فى مصارقها 
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فجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتضا الإسلامي العدد الثانى عشر 
سبع ببسب يس د 
الشرعية: وذلك فى إطار مفهوم واسع للوعاء ومفهوم واسعه أيضأ, 
لصارف الإنفآق؛ وبحيث تستخدم الزكاة على نحو من شأنه قكين 
الفقراء والمساكين: وغيرهم من مستحقى الزكاة؛ من العمل على إغناء 
ل بأنفسكم ا" 
.ات إحياء دور مؤسسات إعادة التوزيع الإسلامية المختلقة!"). 
*/ #/لا علاج ضيق الأسواق 
فيما يلى تذكن جانياً من أهم الوسائل التى يمكن ذراستها قى هذا 
الصدد وهي: 

-١‏ العمل على الارتقاع المستسر بإنشاجبية العمل الإنسانى (وتحقيق 
الاستخدام الكفء للموارد بعقليل تكاليف الإنتاج وتهميش الفاقد 
والعالف) واعتبار ذلك مهمة قومية مقدسة. وذلك من خلال التدريب 
والتعليم: والعمل على اسعحداث أساليب تقنية تجمع بين كشافة 
اسعخدام العمل وارتفناع إنعاجيته.: وريط السايسة التعليمية 
بالاحتياجات الاقتصاذية والاجتماعية. 

-١‏ العمل على بناءواضلاح نظام الخدمات الرتبط بالإنحاج والسويق» 
وذلك يتحقيق كفاءة عمليات الاتصال؛ والتقل والنخزين والعأمين 
والغرض وخدمات ما بعد البيع. 

- المشى قدمأ فى العمل على إنشاء السوق العريية والسوق الإسلافيئة 
المشتركة باعتبار ذلك ليس ضرورة إعمار وفقط: يل هو فى ظل الظروف 

)١(‏ فقه الركاق الجزء الأول والقانى: 
(1) مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي» العنذ الأول: املد الشاتى: ضيف ع ٠غ١ى‏ - 1384م من 
فنا ص/ا2. 


نذا 


أزمة الركود نقض السيولة 
د.تاع عيدالعليم 
العالمية الرافتة, ضرورة بقاء» الأمر الذى يرمى يهذه السوق إلى أن 
تكون سياسة شرعية وأجبة. كذلك ينبغى دراسة إقامة شركات إسلامية 
صخفة غابزة للقازات تستطيع أن تقف ذأ فى مععرك المتافسة هع 
الشركات العالمية من هذا التوع, 

غ- وعلى الرَعَم من أن التكامل الاقتصادى العربئ الإسلامي, حال تحقيقه: 
سيغير حتماآ معطيات المزايا النسبية لدول هذا العكامل؟ إلا أنه حتى 
يتحقق ذلك فإئه لا مناض من الاععماذ على المزايا النسبية المحلية لكل 
دولة من هذَه الدول الان. 

وفى إظار ولك وفيما يتعلق يالإنتاج للتصدير نزى أنه من الضرورى 
أن يعاد النظر: بالنسبة لمصر قى تركيبة السلع التي يمكن أن تخضض فيهاً 
وتحقق وضعاً تناقسيا أفضل يرتكز على هزايا نسبية قعالة فى ضوء الأخذ 
بالاعتبار أسواقاً بعينها . حاضرها ومستقبلها- ويقترح؛ فى هذا الصدد. أن 
يكون من بِين المنتجات التى تتخصص مصر فى إنتاجها وتصديرها المنتجات 
التى تختاج إلى مهارة يدوية قنية عالية وعمالة كثيفة. وإذا كنا تزمع الولوج 
إلى ميدان صناعة البرمجيات للتصدير قينبغى أن يكؤن لمصر قيزاً فى المنخج 
ليس من الناحية السعرية فقط ولكن من حيث الجودة وتناسب هذا المنتج مع 
أحعياجات أسواق بعينها (حالية واحتمالية)؛ يكن أن تكون فيؤتنا 
العنافسية أكبر من ميزة غيرنا فيما يتعلق بهذه الأسواق (من حيث تناسب 
التوغعية والسعر والجودة مع طييعة اححياجات هذه الأسواق؛ والمسعوى 

الاقتصادى والاجتماقى الذى يلعْته دولها), 

ه- اتحاة كافة السيل التى من شأئها تحسين توزيع الدخل. 
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مجلة مركز صالع عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامى العده:التانى عشير 


*/ "2/8 الموقف من التكنولوجيا 
أثه يتبغى أن يتخذ موقفا مناسبا من التقئيات المتاحة والمحتملة يآخن 

بالاعتيار» قيما يأخذ. الغوامل الآتية: 

-١‏ التعامل مع التكنولوجيا باعتيارها منظومة متكاطلة من العلم النظرى 
والعلم التطبيقى والتكنولوجنيا. وتتبلور فى استثمار المعرفة التظرتي 
والتطييقية التى حصلنا عليها من قبل بهدف إنتاج مواد وأدوات 
وأنظسة وخدمات جديدة أو تطوبر ما هو قائم بالفعل من هذه 
الأعاء ا فيذا السعا مانن شان أن يكون قاعدة رابخة لنناء 
تكتولوجيا تتناسب مع احتياجات مصر فى إطار معطياتها الاقتصادية 
والاجتماعية: سِيما الظروق وفرة عناصر الإنتاج. 

هذا وقد بدأت مضر بالقعل خظوات ف يهذا السييل يإقامة مجموعة 
من القرى الذكية وانشاء واذى التكنولرجيا ‏ 

1- التفرقة بين العلم بالتكنولوجياء سيما فى يعض الميادين الاستراتيجية: 
وبين نقل واستخدام تكتولوجيا معينة: فالأول" يرقى إلى مسعوى 
وبدائله الممكنة. 

"!- العفرقة بين استخذام تكنولوجيا تبسير الغمل الإنسانى: وأخرى تحل 
محل هذا العمل وتتسبب ف يالبطالة. 

4- التفرقة فى التكنولوجيا التى تحل محل العمل الإنساتى بين مياديق 
معينة يعشير أستخدام التكتولوجيا قيها ضرورة وبين مسنادين أخرى 
تعتبر التتكنولوجيا فيها مجرد يديل من أجل تحقيق زبادة فى الإنتاجية 
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أزمة الركود نقص السبولة 
د.نجاح عبدالعليم 


يعلاج الأمراض؛ وكذا التكبولوجيا التى تحل الآلات محل العمل 
الإنسآنى في الأعمال ذاث المخاطر العالية والأضراز الضحية الجسيعة. 

ه- الاغتمام بآثر إدخال التكنولوجيا على الإنتاجية الكلية لغوامل الإنقاج 
ل 0 

5- أن يوجه القطاع الخاص جائباً معتبرا من إنفاقه إلى البح العلمى 
النظرى والعطبيقى- 

- أن يعم اخعيار الأساليب التقنية للإنحاج قى إطار مستوى وهيكل 
الحاجات المظلوب قضاؤهاء وشيكل السلع والخدمات اللازمة لقضاء هذه 
الحاجات؛ وكذا في إطاز احتياجات الإنتاج للتصدير. 

8- ضرورة الأخذ بالأعخبار ضافى التكاليق المخعلفة (الاقعصادية 
والاجتماعية والسياسية) المثرتية على استخداء التقنيات المختلقة 
للآنتاج: ولعل من أهم هذه التكاليف: 

أ- التكلقة المالية للحصول على هذه التقتيات هن الخارج؛ با فى ذَلَكَ 

متطليات الصيائة وقطع القيارء وأثر ذلك على ميزان المذفوعات. 

0 استخدام هذه الأساليب الفنية للإنتاج على مستوى تخغيل 

العمل الإنسانى؛ واستقرازه. 

ج - الأثر على عدالة توزيع الدخول والغروات بين رأس امال والعمل 

الإنساتى : وكذا يرن شرائح العمل الإنساتى ذاته: 

د- أثر استخدام التقتيات المتاحة على الاستقلاق الاقتصادى.. 
ه- أثر استخذام هذه الأساليب غلى إظلاق وتتمية يروج الايتكار 
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مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاتقصاذ الإسلامى. الفده الشاتى عشر 


والإبداح في المجتمع! وتذريب بعض الكوادز المجلية وإكسابها خبرات قنية 
حدرثة. 

و- آثرهذه الأساليب على تحصديث طرق الإنناج: وتعزيز قدرآت 
التصدير. 

ج- أثر هذه الأساليب غلى القدرات الفسويقية للانتاج المحلى داخليآ 
وخارجياً. 

ط- التكلفة المترتبة على معدلات التقادم السريعة لتقثيات كيقية 
لاستخدام لرأس المال, 

تم بحمد الله وعوته 
والله تعالى أعلى وأعلم 


1١ 


أئمة الركرد تعض الشيرلة 


3.تجاح عبدالعليم 
مصادر ومراجع البحث 
أولة أكجبه 
١-أزمة‏ البورصاتك العالمية": صادر عن مركز صالح كامل: القاهرة, 
/5خام. 


7- جون جراى, "الفجر الكاذب - أوفام الرأسمالية العالمية": ترجمة أحمد 
فؤاد يلبعء ضارد غن مكتية الشروق؛ القاهرة:؛ - ١١‏ آم. 

1١د‏ .حازم الببلاوى. ”دور الدولة ف يالاقتصاد": صادر عن دار الشروق» 
القاهرة» 1958ام: 

4- رويرت هيأبرونز: "رأسمالية القرن "1١‏ ترجمة كمال الشيد؛ صادر عن 
مركز الأهرام للعرجمة والنشر: فؤسسة الأغرام : القاهرة, 
م 

6- عَم الدين ثاقب.خان: "درؤسن من اليابان للشرق الأوسط": صادر عن 
مركن الأهرام للترجمة والنشر: مؤسسة الأهراء: القاهرة؛ 1538م. 

5- د رسف الف ماوق" "ففه ]46 سلاذر عن سوسسةالزمطالة 
القاهرة, 1986م 

ّانياً: دوريات ومقالات: 

-١‏ البنك الذولى للإانشاء والتعميرء "دخول القرن ١؟‏ - تعرير عن العتمية 
في العالم.95/ ٠١‏ ١7م.‏ الطيعة العربية: ضاهر عن مركز الأغرام 
للترجمة والنشر: مؤسسة الأهرام؛ القاهرة. 1593/ -١٠آم.‏ 

؟- "مجلة أبحاث الاقعضاة الإسلامى" ب العدد الأول - حيقف 


الا 


بجلة مركز سالح عيذاللة كامل للانتصاد الإنلامى ‏ العده الثانى عشر 


4.5اه/غ4ةام تصدر عن جامعة الملك عبد العزيز , المركرّ العام 
لأبحاث الاقتصاد الإسلامى؛ المملكة الغربية السعودية: 

- أسامة غيثء "العععيم خطر والمضخيم مرقوض" ججريذة الأهرام. 
بالقاصض 25 أبريل. 

1- أسامة غيث: “الركود. الحفى رالسيولة الدفترية"؛ جريذة الأهرام بالقاهر» ١1"‏ مايو. 

6- 5. سلطان أبو على "الاقتضاد الوطنى سليم ومطمئن" : جريدة الأهراء 
بالقاهر: "١‏ أبريل: 

- شريف ذولارء “نحو سياسات جديدة لتجاوز الصعويات"؛ جريدة الأظرام 
بالقاهر: أول مايى ١٠١‏ ؟. 

/ا- عنبند الفتاخ الجبالى: "خول أزمتى السيولة والركود" «جتريدة الأهرام 
بالقاهر أول مايو ٠٠٠‏ 7. 

8- د. عبد المتعم سعيذء "الدروس المستفادة من المشكلات الاقتضادية" 
جريذة الأهرام بالقاهر؛ 0 

ه- عصام رفعت, "الركود وبرنامج الحل" جريدة الأهرام بالقاغر, ١‏ مايو 
1 

مادق 700 "نقل التكنولوجيا أم اكتساب المعرفة", جريدة 
الأهرام بالقاهر. ” مايو - ١2‏ 1م. 

-5. مدي ر.ظندى» "المواجهة نقص السيولة" جريدة الآهرام بالقاس: ١‏ 
مايق ١‏ -٠٠ام:‏ 

-١‏ ايعسام سعيذ: "الوصايا الغشر لإنعاش السوق المصرية"؛ تحقيق 
بجريدة الأهرام بالقاهرء أول هايو ١١+‏ م: 

-١‏ أحمة عادل هاشمء "الاستثمار مسئولية من؟": جريدة الأغرام بالقاهر؛ 
50006 

عاد د طد عبد العليم, "نخو تنظيم صادراتنا الصناغية" جريدة الأغرام 
بالقاهر,. ؟؟ مايو -- ١لآم:‏ 

6 ياسر جميعى. "البنوك كيقف تتغامل مع الركود ؟" جريدة الأفرام 
بالقاه؛ "١‏ مايو ٠‏ - -لامء 


اا 


حول تعديل قانون المحكمة اللاسعوزية الغليا بالقراز يقائوت رقم 10/8 لسنة .1544 
د, أحمد أحمد المواق 


حول تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا 
بالقرار بقاقون رقم 118 لعسنة 1558 
د. أحمد أحمد الموافىا!') 

مقدمة 

إن الدستور هو مجموعة القواعذ القانونية التى تتناول تنظيخ السلظات 
المختلقة فى الدولة وتوزع بينها مظاهز السلطة بعا يضمن عدم تطرقها 
بوافتثاتها على السلطات الأخرى:. وتقرر الحقوق والحريات العامة وتوضح 
ضمانات احترامها(!') وتعلو القواعذ الدستورية على كافة القواعذ القانونية 
الأخزى أنا كان مصدرها أو محتواها. 

ويستنذ الدسستور فى إعلاء نصوصه وسموها علئ إرادة المؤاطنين الى 
صاغتها وأملتهاء ومن هذه الإرادة تستمذ كل سلطة من السلطات الكلذث 
نشروعيتها وتعمل قى الإظاز الذى تحدنده لياء فلا تكون السيادة لأى سلطة. 

ويقوم مبدأ الفصل بين السلطات علئ أن نِعيد لكل سلطة من السلطات 
الثلاث يوظيفة: من الوظائف الثلات (التشريع:- التنفيذ - القضاء) وآلا تمارس 
أى سلطة متها ؤظيفة من وظائف السلطات الأخرى إلا على سبيل الاستثناء. 
*) المدرس بقسم القانون الغام ببكلية الشريعة والقانون بأسيوط 
لغ استاذنا الدكتور قؤاذ. .محمد النادى: قوجز القانوت الاسعورى المصسرى عتلاء 

وفايعلءها ويفرق سيادته كذلك بين المغسئ الماذى أو الموضوعى وين العنى 

الرسمى أو الشكلى وهو بهذا المعنى يغضمن مجموعة القواعد الوازدة فى الرتيقة 

الاستورية؛ وكذا مجموغة القواغد التى يعحبرها نظاغ فن الأنظمة دسعورة الرسمى 

ولو كانت فى شكل عرقى. 


1 


دجلة فركز صائح عيد اللّه كادل للاقتصاد الإسلامي جافعة الأزهر العدد الثانى عشو' 


على أن يكمل هذا المبدأ ويتممه مبذأ آخر هو توازن السلطآت بحييث لا 
تطغى سلطة على سلطة أخرى؛ فلم يكن الفصل بين السساطات يوماً ا 
تأما ولا كابلا وإنما تعاون ورقابة متبادلة: 

ويبدو أن التوازن .هذا ميذا عام نجذه فى العلاقة بين السلطة التشريعية 
والتنفيذية فى النظام البزلمانى يبدو فى مظاهر كثيرة: ويبلغ قمته فى تقرير 
حق حل البزلمان فى مواجهة سلطة البرلمان فى سحب الثقة هن الوزارة. 

ومن تطبيقات هذا التوازن فى العلاقة بين الساطات تقرير رقابة على 
دستورية التشريعات التى تصدرها السلطة التشريعية؛ سواء كانت زقابنة 
سياسية وقائية على نحو ما اشترطه الدستور القرنضسى الصادر عام 1958 فى 
المادتين 411 17 من أخذ رأنى المجلس الدستورى فى مشروعات القوآنين 
المكملة للفستور قبل إصدارها للتاكد من مطابقتها للدستور؛ أو زقابة قضائية 
لاحقة على الندو الذئ منحه الدستور المصرى الصادر على 191/1 نأ أناط 
بالمحكمة الدستورية العليا وحدها الرقابة على دستورية القوانين فيما وضصف 
بانه أحد التوازتات الهامة والضروربة لحعاية الحريات والحقوق الفردية سن 
الاعتداء ليها سواء من جأنب السلطة التنقيتية أو السلطة التشزيعية بالخروج 
على المياذىء. التى يقرها الدستور. 

فالمحكمة الاستورية العليا على هذا النحو -شدأنها شان كافة المحاكم 
المختضة يالرقابة على دستورية التشريعات- تكتسب مكانة هامة باعتبارها 
الحكم بين أطراف: العملية السياسية وأطراف المجتمع الأخرى. 

ولقد حرص المشرع الدستورى على إنشاء المحكمة الدسكورية العليا 
فتناولها فى الفصل الخافس من الباب الخامس من دسئور 1991 فى السواد 
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خول تعديل قائون المحكمة الدسعورية العليا بالقرار يقاترن رقم 1/6 لسنة ١54/,‏ 
د, أحمد أحمد المواقى 


من 178-175 وكان من أول اختصاصاتها التى أناطها بها المشرح الرقابة 
على دستورية القوائين واللوائح(!) واختار لها طريقة رقابة الإلغاء اللاحقة!'), 
وعتدما تصدر المحكمة الدستورية العلياً حكماً يقضى يعدم دستورية 
نص من النصوص التشريعية فلا يعذ تدخلاً فى عمل المشرم؛ ولا يعتين 
أعتداغ على مبدآ الفضل .بين السلطات7!؛ وإنما هو كما ذكرنا- نوع من 
التوازن أراده المشرع الدستورى: ونوع من التوزيع الدستورى للوظيفة 
التشزيعية؛ شأنه شآن إسناذ ذور مآ لرئيس الدولة قى التشريع» وإن كان يتميز 
عنه يأن دوز زثيمن الدولة في التشريغ يكون استثناء أما دور المحكمة 
الدستورية العليا فهو متعم ومكمل لدور المشرع فالمحكمة الدستورية عندضا 


4 تمازس المحكمة الدستورية العليا وفقاً للقانوت الاختصاصات النالية: 
- الرقابة على دسعورية القوانين واللوائح. 
- الفصل فى تتازع الاختصاص بين الهيئات القضالية: 
- الفضل فى تازع الأحكام. 
- تفسير نصوص القوانين والقرارات بقرانين, 
راجع فى تفصيل ذلك آستاذنا الدكتور فؤاة محمد النادى المرجع السابقء صت١/‏ 
ومابعدها. 

1) اسناذنا الدكتور قَوَادَ محمد النادى المرجغ السابق, هثالاء وفايعدها. 
زاجع كذلك د/ زمزى طة الشاعر الوجيز قى القانون الدسعررى 1558 ص» ١5‏ 
ومابعذها 

*1) زَغم أن مقتضى هذه الزقابة أن القضاء الدستورى يقب على نصوض سنها السلظة 
التشريعية النحخبة من الشعب ينما القضاء ليس مسخباً ولا مسقولاً أمام الناخبين. 
ذ/ مصطفى عفيفى. رقابة الدستورية قى مصر والدول الأجبية 1451:. عم "؟, 
راجع فى حجج مؤيدى الرقاية غلى دستورية القوانين ومعارضكها: | ' 
أمتاذنا الذكتور فؤاد محمد النادى المرجع السابق: عب "/: ومابعذها. 


مجلة مركر صالح عيد اللّه كامل للاقتضاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثاتى عكر 


تفصل فى مدى دستوزية تشريع ما فإنها تمارس وظيقتها التى اختصها يها 
المشرع دون غيرهاء 

ولا تعد أحكام المحكمة الدستورية العليا تواجبه للسياصة التشريعية() 
كما أنها لا تتدخل فى العلاءمة الؤاجب تركها للمشرع فهى لا تفرض نصآً 
يعينه ولا تقرض غليه ما يجب عمله: وإنصا نثرك السلطة التقديرية كاملة 
للمشرع فى اختيار محتوى .التشريع؛ وكل ماتفعله المحكمة إنها تنبه المشرع 
إلى مالا يعلك القيام به لمخالفته الدستورء فدوز المحكمة الدستورية الغليا فى 
حماية توافق التشريعات المختلفة مغ الدستور دور ملفق عاييه مسبقاً وأقره 
المشرع الدستورى بل والمشرع العادى كذلك. 


الحاجة إلى دور المحكمة الدستورية العليا: 

لاشك أن.لكل سلطة قوتها التى تحاول أن تظور بها. 

وإذا كان, المؤقروض ألا تؤدى السلطة. إلى حصول الاشخاص القائغين 
غليها إلى امتياز أو امتيازات معيئة بمتاسبةهذه السلطة؛ فإنه من الضرورى 
وضع الفيود التى تحدد حركة: السلطة ولذا فقد اقترنت ممارسة السلطة قى 
الدول الديمقراطية يضرورة تقيدها بالخضوع للقانون. 

فالخضوع للقانون هو أساس الزقابة على الشرعية الدستورية من خلال 
تقييم الأعمال التشريعية من قبل جهة قضائية يطعن أمامها قى الأعمال الى 
يحتمل اعتدائها على الحريات والعقوق التى كلها الدستورء بحيث اصيح 


)0 المفترض أن المجالس اليانية المتسعبة هى آداة التعبير عن إرادة الأمة: 


أفن 


خول تعديل قائون المحكفة النسحوربة ”حلي تقار بقانون رقم 15/4 لسعة 1584 
د. أحند أحمد المؤافي 


ا جتص ست 


التاكد من :توافق النظم. القانونية مع الدستور هو مهمة المحكمة الدستورية 
العليا فى مصن. 

وفى الدول النابية عموما تتمايز الساطة التنفيقية وتحاؤل إخضصاع 
السلطة التشريعية» ومغ ذلك تحافظ على وجودها بجوارها -مجرد وجود- 
حفاظأ عَلَى المظهر الديمقراطى» ومن الناحية العملية تسيطر عليها ولااتسمح 
لها بأن توازنها. 

ومع نمو|ميدأ القضوع للقانؤن وإنتشداره ققد صار لازم أن تعلو 
القواعد الدستورية؛ وأن تخصَغ القواعد القانونية الدستور. 

وتبدو نصوص الدساتير تعبر عن اتجافات معينة ومبادىء وفلسقات 
يفكن أن يختلف فى أمر تقسيرهاء فيضع, المشرع تصوصاً تشريعية إعمالاً 
لها بناء على تفسير معين؛ بيتماا عند عرض .الأمر على القاضى يتينى تفسيرا 
بكايرا: 

كما أن القاصى قد يفدر نصا دستورياً على نحو معين فى مرحلة من 
مراحل حور المجتمع ثم تطرًااتغيرات سياسية إرا اجتماعية أى اقتصائية فى 
مرحلة تالية فيعدل عنه القاضى إلى تفسير مغاير هما يضمن للنص الدستورى 
مملاحية التسليق 0 


1) ويفسر هذا الابقاء على تصوص دمعوررية فى دستور 151/1 عن النظام الاشتراكى 
رغم تطور المججمغ إلى الاقتصاد الحر والخصخصة: وفى الولايات المسحدة 
الامريكية قصّت الميحكمة العليا مرتين بأنا التضوص الخاعة بالتقرقة النصرية فى 
المدارس له تخالف الدسعور. وفى النصف الثاتى من القرن العشرين وغندبا 
تطورت المفاهيم والأفكار والمعتقدات حكم نأنها مخالفة للدستور. 

-- 


ا 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر'العدد النانى حشر 


ولقد بذا ذور المحكمة الدستورية الغليا في مضر ضروريباً لإقامة 
التوازن بين مصالح الأفراد الاقتصادية والاجتماعية فى مجالات هامة مكل 
العلاقة بين المالك والمستأجر. 

وكذا يعظم ذوزها فى حماية حقوق الأفزاد وخاصة فى مجال ممارسة 
الحقوق السياسية والحريات الشخصية. 

وقد حاولت المحكمة الذستورية العليا مجتهدة إعمال نصوص الدستور 
وما استقر فى وجدان العالم الفتحضبن قئ فجال الحفاظ على حقوق الإنسان 
وحماية الحريات العامة وطبقت مأ توصلت إليه المواثيق والأعراف الذولية 
والقواعمد القانونية التى استقرت فى الديمقراطيات المغاصرة مما أكسبا 
المحكمة احئزآم المجتمع الذولى. 

كما لكيه الممكمة الحست ره الجليا درن( كبيرا فى اتطاظ على الحقاوق 
والحريات العامة فخالت دون حذوث حالات انحراف تشريعى وصدرت حتها 
عدة أحكام أعادت. بها صياغة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين أظراقف 
لس - 

كما اقامت المحكمة توعا من المواءمة الدستورية قومت يها الأذاعء 
التقتريعى بما يضمن أنطلاق حركة المجتمع قى اتجاهها الصحيح. 


(د. محمد ,بدران: احكام المحكبة الدستورية العليا قى الضرائب بين الأثر الرجعى 
والمباشر الأهرام 1144/19//417), 


ا 


حول تعديل قانون المحكمة الدسسورية العليا بالقراز بقانون زقم .15 لسنة ,14.4 
ذ, أحيل أحمد الموافى 


تزايد أهمية دور المحكمة الدستورية العليا؛ 

إن المشرع قد يخرج بحسن نيه على نصوص الدستور ومبادئه لعينب 
قى فهم نصوصة أو تأويلها: ولكنَ ذلك لآ يحدت كثيراً: 

لكن الذى حدث فى مصر فى الفترة الأخيرة قوضى تشريعية من أبوز 
ملامحها: 
-١‏ إغفال مراعاة الحريات الدستورية: 

على هدار فترة طويلة من الرّمن أهملت فيها مزاعاة الحزيات الأساسية 
فى التشريعات الثى غالياً ما كانك فى صوزة كرارات جمهورية شكلت إعتداء 
غلى حق الماكية الخاصة دون تعويض عادل أو دون تعويض بالمرة 
كالآستيلاء على أموال أسرة محمد على؛ 

والقوانين الخاصة بالإصلاح الزراعى: 

والقوأنين الخاصنة بإمتداد عقود الإيجار وغيرها 


ل قصور فى الخطوات الفنية للعملية التشريعية: 
وتمثل ذلك فى #نظاهن عديدة هنهال: 
أحصدور قوانيسن أو قرارات بقوانين دون عرضها على الجهات 


0 راجع فى ذلك: 
- التقرير الاستراتيجى العربى 15419 مخخاطر تقليص دور المحكمة اللاستورية 
العليا مركز الدراسات الاستراتيجية مالا/ا؟ -.1/8؟. 
- د/ عبد الله ناصف: حجية وآثار احكام المحكمة اللدستورية العلا قل اللعديل 
وبغد التعديلء .م155 عدبأهة- اه 


03 


مجلة مركر عبالح عيذ الله كافل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثالى عشرز 


”سار يي 0211 


المختقصة مثل2 
- كسم التشويع بمجلس الدولة. 
- مجلس, الشورى. 
- اللجان التشريعية المختصة. 
- إذارة التشريع بوزارة العدل. 


نل شفلية عر اجقة التشر ينات إلى حت حير لمحتطة 

جد هدم إعطاء الوقت القافى لدراسة مشروعاف القواتين فتصدر 
متسرعة ثم يتبين بعد قتزة وجيزة عدم ملاءمتها ويدخل فى ذلك عدم أخدّ 
رأق ذوى الشأن بحيث أصبحت القوانين تعثل.رأى واضعيها وليس المعنيين 
يها ومن ذلك ما تلجأ إليه الحكومة بعرض عدد كيير من التشريعات قل 
نهاية الفصل التشريعى وتطلب نظرها على وجه السرعة: 

د- لجوء السلطة التتفيذية إلى وسيلة إضذار القرارات بقوائين تطبيقاً 
للمادة 15107 من الدستور دون توافر شرط الضرورة: 

وفى هذه الحالات لا نتم مناقشة مشروعات القرارات بقوانين بالعناية 
الواجبة وغند عرضها على مجلس 'الشعب قى أول اجتماع له تتم المؤافقة 
عليها تلقائياً فى عاب الأحوال. 

ه- وصول عند كبيز من رجال الأعمال إلى عضوية النجالس التيابية 
وتاثيزهم قى العملية التشريعية يما يحقق مصالحهم:. 
المحكمة والتعديل التشريفى بالقرار بقانوخ ١57‏ لسنة 155/7: 

يكمن التعديل الذى أورده القرار بقانون رقم ١54‏ لسنة ١934‏ قى 
مسالة الأثر المثرتب على حكم الفحكمة يعدم دستورية نض تشريعى؛ وغلى 
4 


حول تعديل قانون المحكمة اللمعورية العليا “رار بقائون زقع ,154 لسدةم33١‏ 
د.. أحمد أحماء المواقى 


وجه الخصبوص ما إذا كآن الحكم يعدم دستورية النص التشريعى يطبق بأثر 
هباشر من تاريخ نثِس حكم المحكمة فى الجريذة الزسمية أو يطبق بأثر رجعى 
يرتد إلى تاريخ العمل بالنصل التشريعى. 
كما أن القرار بقانون قد أخل.بما سيق أن استقر من حجية مطلقة 
لأحكام المحكمة الذستورية العلياً: 
وهو اما يدفعنا إلى أن نناقش فى الميحت الأول مسألة مضمون الآثار 
المترتنة على الحكم بعدم الدستورية بصفة غامة ووضع هذه الآثآر فى ظل 
المادة 45 من قانون المحكمة الدستورية العليا قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 
1 لضتة 153/4 
ونتناول فئ المبحث 'الثاتى الوضع الذى أستحدته القرار بقائون:رقم 
لشضنة ١53/8‏ 
وعليه ستكون دراستنا على النحو التالى: 
العبحث الأول: الآثار المترتبة على حكم عدم. الدستورية ووضعها فى ظل 
المادة (43) من قانون المحكمة الدستورية العليا قبل صدور 
القرار بقانون 158 لسنة 19948. 
الميحث الثانى:: وضع الآثار المترتية على حكم حدم الدستورية بعد صدور 
القرار بقانوق 154 لسنة.155/4, 


م تعرضن لزأيتا خؤل الموضوع. 


ليلا 


مجلة مركز مبالح عيذ اللّه كامل للاقتصاد الإسلاني سامطة اليس اللطلد الفالتي حشر 


المبحث الأول 
الآثار المقوتبة على حكم عدم الدستورية ووههمسا ندع ظال 
المادة (49) من قانون المحكمة الدستيرية اللماليا قيال صخوير 
القرار بقانون رقم 18 الصهة 51و 


المطلب الأول:. 

مضمون الآثار المترتية على حكم المحقمة «الدستتورنيئة اللعطفيلا 

بعدم ذستورية نص, تشمرريعى 

لقد لعبت. المحكمة الدستورية العليا دوراً متداظما خلال اللسقينة |الأشييرح 
فى نضالها الذفاع عن حقوق الأقراذ وحريائهم: ورسم االحهويد بييين هللات 
الذولة وحقوق الأفراد وجهوداً ضخمة فى إعاتم اللسثور ميوضبح تتصوصيه 
3 مدان فحني 

وقد توتب حلى.ذلك النشاط المتزايد للمحكمة مع سوج االحسطليتة اللتتبرييسينة 
على النحو السابق بيانه إن زاات عدذ الاخكام التى حكم شبنهلا بيسهم ااستهورربينة 
اانصوص التقسريعية فيلغت 17١‏ نصاً قالونيا لأبطلتهح اللمحتقمنة اللدستقوربيقة 
العليا منذ إنشائها عام 11175 رحتى نهاية عام 130177 تتقضضين 41/8 .سنخالققتة 
للدستور: منها 77 تسا خلال العامين 1555 /4)!0331. وررعم أن عسدد 


الفصدر: التقزير الاستراتيجبى العربى لسنة 14517 مخاظر قلي حوور االنستكمة 
اللاستورية العليا, مركز الدراسات السياسية والاساتيجية +ب//9؟؟,, سر اللبيه فى 
د. عبد الله لاصف: المرجع السابق هافش ص:«ت . 
جيه 
ما 


حول تغديل قاتون المحكمة الدستورية العليا بالقرار بقانون رقم 1548 لسنة 1558 
د. أحند أحمد المواقى 


القضايا التى رفضت فيها المدكمة الدستورية العليا طعون الطاعئين منتهية 
إلى تقرير دستورية القانون المطعون فيه تجاوز كثيراً جداً تلك التى قبلت يها 
الطعون إنما الذى أثار انتباه المجتصع:هى الأحكام القليلة التى انتهت فيها 
الفحكمة إلى خدم دستوزية النص القاتونى.. 
ولقد كان طبيعياً مع كثرة أحكام عدم دستورية النصوص أن يتدوز 
البحث عن آثر كل حكم من أحكام عدم الدستورية: 
أولاً: هل يؤثَّر على العلاقات القانونية التى تكونت هنذ تاريخ. العمل بالنص 
المقضى بعدم دستورية أى أن الحكم يسرى يأثر رجعى, 
أو يقتضر أثر حكم عدم الدستورية على المستقبل أى لايسرى حكم 
حدم الدستورية إلا بأثر مباشر من تاريخ نشر الجكم قى الجريدة الرسهية- 
وقد شهدت هذه المسالة حدلاً فتهي كبيراء كما كان الموقف. الذى أتبعته 
المحكمة الدستورية العليا بإقرارها الأثر الرجعى. لاخكامها سسبباً قى التعدييل 
التشريعى الذى صدر به القرار بقانون ١14‏ أسنة.534١‏ والذى ستعزض له 
بالتفصيل مبينين الوضع قبل التعديل وبعده. 


راجع فى ذلك أيضاً؛ د جمال زهرات تعديلات المحكمة الدسعورية والاستقلال 
القضاتى مجلة روز اليوسف الغدد الضادر قى :1558/0/5 وليه يشير إلى 
الموسوعة الدستورية العسحغار د. فحمذ ماهر آبر الغنين وإحصائيةاعدها مركر 
المساغدة القضائية فى مصر أن المحكمة الدستورنة العليا قضست بعلم «سحورية 
ذل نضا من نصوص القوانين واللوائح الال ما يقرب من (11) عاناً 1/ 
منها راق 0 نما بعد اعتماة دبعزر وا يقابل م" تصا حكم بعام 
دسعوريتها يرجع صدورها إلى ها قبل عام 51 1. 


لديا 


مجلة فركر صالح عيد الله كامل؛للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر الغدة الثانى عشر 


ثانياً: الآثر المستقبلى لأحكام المحكمة الدستورية العليا؛ 

معنى الأثز المستقبلى لحكم محكمة أنه يوقف تنفيذه لفترة معينة ثم يبدآ 
سريان الحكم بعد مضى .هذه الفترة. 

وبالنسية لأحكام. المحكمة الدستوريه العليا فى مصدر فإنه لا يتصور 
تطبيق الأثر المستقبلى وذلك لأنه لا تقبل أمامها الدعاوى المقامة بطريقة 
التعوى الأصلية وهى التى يتصور بالنسنبة لها إغمال الأثر المستقيلى. 

أما الدعاوئ التى تثار فيها العسألة الدستورية بطريقة الدفع من أحد 
الخصوم أو تحال للمحكمة الاستورية العليا من محكمة الموضوع:؛ قلا يكار 
يشانها الأثر. المستقبلى وإنما يتعين بالنسبة لها إعمال الأشر الرجعى لأن ذلك 
هو ما يقتضيه إلزام المشرع محكعة الموضوع وقف النظر فى الذعوى لحيعن 
البت فى مسألة عدم آلدستوزية. وعد صدور الحكم يعدم الدستورية يطيق 
على موضبوع الدعوى محل النزاع؛ والقول. .بعدم تطبيق الأثر الرجعى فى 
هذه الحالة يتناقى مع المنطق القانونى السليم ومع الغرض من الدقع بعذم 
الدستورية: فبدوته لا يكون للدفع بعدم الدستورية أى فائدة عملية. وقوق ذلك 
فإنه يتقق مع مصلحة الخصوم الذين نازغوا فى دستورية النص, 

وذلك فى ظل النصوص القائمة قبل, التعديل الأخير بالقرار يقانون رقم 
لسنة 15518 والذى أورد على ذلك تحفظاً ستعرض له فى حينه. 
ثالتاً: مدى الحجية التى تتمتع بها أحكام المحكمة الدستورية العليا: 

بمعنى هل يقتصر أثر الحكم على أطراف الدعوى يما يعرق بالحجية 
النسبية أما أن أحكامها تتمتع بحجية'مطلقة تجاه الكافة: 

ومقتضى الحجية المطلقة لحكم ما أن يصبح حجه فيما فصل كيه: وعليه 
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خول تغديل قاتوك الفيحخمة الدستورية العلا بالقرار بقالون رقم 157 184:3 
ذ. أحمة أحمل الموافى 


اسمس - تر 


يمتنع إعادة نظر النزاع مزة أخرى أمام القضاء سوآء أمام نفس المحكمة أو 
أى محكمة أخرئى. 

ولا شك أن العلة قى ذلك هى استقراز الأوضاع القانونية كما أن إعآدة 
نظر النزاع من الممكن أن يؤدى إلى صدور أحكام متعارضة: وبالنسية 
لأحكام المحكمة الدستورية العلياً فكانت الماذة (5؟) من قانون المحكمة 
الدستورية العليا قد نصت فى فقرتها الأولى على أن “أحكام المحكمة فى 
الدعاوى الدستورية.. علزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة". 

بيد أن هذه الحجية المظلقة تشمل كافة أحكام المحكمة الدستورية العليا 
أى سوا الضادرة بعدم الدستوزية أو تلك الضادرة برفضن الطعن يعدم 
0000" 

ويتسق هذا العوقف مع .طبيعة الذعوئ الذستورية ومع نصوص] 
النستورء كما أن هذا الموقق: هو الذى تبنته المحكمة الدستورية العلياء 
آولآه من تاحية اتساقه مع طبيعة الذعوى الدستورية: 

* إن الدعوى الدستورية دعوى عينية لا يقتصر اثرزها على الخصوم 
وإنما يتصرف آترها إلى الكاقة وتلزم حميع سلطات الدولة: 


وتفق أحكام المحكمة الدستورية العليا فى ذلك مع الأحكام الهادرة عدن القضاء 
الأدارىا فى 3عوى الإلغاع حيث نصت المادة (17ه) من قاثون مجلس الدولة رقع 
لممة 9/اة ؟ ".... على أن الأحكاه الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة) 
فالأحكام التى تتمعع بحجية مطلقة هى التى يقضى فيها يالغاء القرار الإدارى أما 
الأحكام الصادرة برفض الطعن بالإلفاع فهى على العكس تكون حجيتها نسبية. 
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دجلة مركر ضالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلاني جافعة الأزهز العدد الثانى عكر 


* كما أن الدعوى الدستورية تختصم النصبوص المطعون فى ذستوريتها 
ذاتهاء 

* كما أن الدعوى فى نهاية الأمر إمآ أن.تنتهى بعدم دستورية النص 
فتئنهى قوة ثفاذه: أو تنتهى. الدعوى إلى رفض طلب عدم. الدستورية وبالتالى 
يكون الحكم بمثابة شهادة بسلامته من أنى عواز دستورى. 


ثانياً: من حيث إتساق الحجِية المطلقة مع نصوص الدستور: 

* :ذلك أن الغادة 3774 من الدشتور :تضت على أن تنشن فى الجريدة 
الرسمية الأحكام الصادرة:من العحكمة الدستؤرية العلينا فى الدعاوى 
الستوزية؛ ولا معنى النشر ما لم يكن يتمتع الحكم بحجية مطلقة. 

* تتسق الحجية المطلقة مع مركزية الرقابة الدستورية فى مصصر حيبت 
نص الدستور على اعتبار المحكمة الدستورية العليا فى المخقصة دون غيرها 
بالرقابة على دستورية القوانين: 

* بل إن الهدف من إنشاء المحكمة الذسُتورية العليا لآ يتحقق بدون 
تقرير الحجيّة المظلقة. 
ثالثا: موقف المحكمة الدستورية العليا من مدى حجية الأحكام الصادرة عنها 

إنتهت المحكمة الدستورية العليا إلى أن لاحكامها حجية مطلقة: 

أيا كانت نتيجة الحكم أى سواء قضى بعدم دستورية النض التشريعى أو 
قضى برفض دعوى عدم الدستورية(, 


9) راجع حكم المحكمة الدستورية العليا فى 1584/4/18 فى القضنية رقم لسنة 
(/) قضائية (دضفورية) مج جد 418 ١‏ ومابعدهاً. 


1/0 


حول تعديل كلنزويك اللمححكمة:الدستورية العليا بالقرار بعالزييك رق 806 للسننة ,4م8985 
الحجمد انمد اللجرائهى 


روتقد خاانفك هي الك اللعكمةة التسنوريتة الطليلا الفضااء الالو اللمحقمة 
اللعلليلا وواللتيى كلانك تقفر قن بيي: انف وعيون حوزن [الااحتقلج؛ فللم تتتترفف بيحخجوينة مسلللفقة إلا 
ببلالتمبينة اللاحكالج اللصدالارزةة حتنيياا بستج االاستتورربيقة. 

أأملا االأككللم االصطلاررة بور دن تاحووجئ حنم االاستهوررييتة تققد الكتقفرة: اللمحتكامتة 
اللي بللنييقة ليلا بيحجيتة تنسبييقةا!)؟. 

بوقد النيتى ممروتقفس اللمحتكهنة االستتوررييتة: اللطليلا حطلى تتفسيورها النحس اللمللهة 
عبن اللقللفورن ررتقج 2/١‏ للستقة 18008 ببإنتقدالك الأمحتكملة اللمستتوررينة اللطلينا 
التي بورريد يبه أن "الحكللم اللمكنسنة قبي اللدحمالوى اللدستتورربيتة.... ملززسه الجميج 
سللطظلات اللاررلقة ى التكلاضةة:. 

بينها التينى سيوققف الامككمنة اللطلييا حطليى تفقسيور .تالص للننسين اللسللتة ((501]) 
تمن اللقايون ررتقم 071 السنتنة 11501٠‏ نشاأن اللإإجرر الجالك ورالإريسويم المالج االمحكملة 
اللطليلا واللتتى كان يقي يبا تنتشرر ااإاككالع |الضااورية عمين االمحكتمنة االطلِيلا 
ببالفصزل قفي «ستقورربيةة القووالفيين وتتكبورن هعطه |الالتكالج ساززسة الوييج جيب التد 
اللفضال. 

حبيك |اعتتوريتت» اللمحتقمنة اللحليا أن |اللأحكللم اللتيى تتقبورن سلإزستة للجعييج جهالتة 
الفضنلء هى فققطا اللاحتكللم اللحطااررية مين الاسحكفنة اللطليلا ييصنج اللاستهورربيتة اللأنيا تفقلء 
اللتى للبينا الث عطلى مقو تفقللذ االفصى االتورييجى. 


راسم حتكيم اللمستكييةة اللطليا بجنإربينج دا////119011 فى اللاععوريي ررتقم 171 للسستقة ((090) 
لاي علدا رومتوررينة) سبج اللمسحتكية اللطلناء حساك جنلاة.. 


ااا 


مجلة هركز الح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جابعة الأزفر العده الثانى عكر 


وكد اختلف النقه فى تأييد موقف المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية 
العليا(!)؛ 

حيث يرى البعضٌ('! أن اتجاه المحكمة العليا هو الأصح للأسباب الآنية؛ 

-١‏ نض المادة 1/45 هن القانون 18 لسنة 151/4 (ومن قبله نص 
المادة 5١‏ من قانون الاجراءآت والرسوم أمأم النحكمة العليا رقم 5" لسئة 
)١‏ يعنى فقط الأحكام الصاذرة بعدم الدستوزية لأتها هى التى تأتى بجديد 
يتمثل فى وقفه كوة نقاذ النص المقضى عذج دستوريته وما يترتب عليه من 
عدم جواز تطبيقه مما أستوجب ضرورة نشره: 

أما الأحكام. التى قضى فيها برفض طلب الطعن يعدم الدستورية فإنها ‏ لا 
ثأتى بجذيد فالنص قائح ومطيق وهلزم للكافة منذ تاريخ العمل به والحكم 
الصادر برقض الطعن وبالتالى يؤكد دستوريته فإنه لايحدد موعداً جديداً 
اسرياته ولايضيف شيئاً من الالزام فليس هناك داع لتقرير حجيكه على 
الكافق 

9 - يجبا تفسيق تصل. الماذة 1/45 من القانون 48 اعنتة 1915 فى 


0 وغنى عن البيان أن الفترة السائقة على إنشاء المحكمة الغلا والتتى كانت فيها 
المخاكم فى صر تطبق:رقابة الامساع غن تطيق الدعن اذى ترى انه يختالف 
الاستور, ففى جالة الامعاع عن تطبيق النص على القَصية فحل الدفع فالحكم آثره 
نسبى يقتصر على أطراف القضية (راجع فى ذلك ذ/.غاظف البما: فراسة حول 
المشروعية الدستورية وآساس سلظة الحكم - مزة اخرى., رد شبهاث ومقالظات 
مقال متشور بجريدة الوفد العدد الضادر يوم 8/2/5 608, 

7 كمد الله ناصف: حجية وآلار أحكام المحكمة الدستوزية العليا قبل التعديل 
وبعد التعديل دار النهضة العربية /55 ١غ‏ ب 


١1 


حول تعديل قانون النحكمة اللنجزرية الك .القراز بقانوث رقع ١114‏ لسنة م156 
د أحمد أحمد الموافى 


ضوء القواعد المقررة لحجية الأحكام فى كانونَ المرافعات ولايجب الوقوقف 
عند عمومية النص وَإطلاقدا" "أحكام المحكمة فى الذعاوى الاستورية 
وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع صلطات الدولة وللكافة”. 

قهناك. أحكام تصدر من المحكمة قى. غيز مؤضوع الدعؤى فثل الأحكام 
الصاذرة ببطلان صحف الدغاوى. أو بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها أو 
لقؤات هيعاد رفعها وتكون حجيتها نسبية تقتصر على أطرافها رغم آلها 
صادرة فئ دعاوى دستورية فالمحكمة (نبواء الذستورية العليبا أو المحكبة 
العليا) لم تطبق النص على إظلاقه بل قيدت النض يما ؤزد من أحكام فلنون 
المرافعات. 

- إن قص المادة ١/59‏ (ومن قبله نص المادة ١١‏ من قانون 
الإجراءات والزسوم أمام المحكمة العليا) ماخوذ عن النظام الايطالى والذئ 
يميز فى مسألة الحجية بين الأحكام الصادرة بعدم التستورية وهذه يمنحها 
حدية قبل الكافة؛ والأحكام الصادرة برقض الطعن بعدم الدستورية ولا تحوز 
إلا حجية نسبيةا', 

5- أن مقتضى الطعن بعدم الاستورية هو إعادة طرح الموضوع بكامله 
أمام المحكمة الدستورية لتبث فى مدى.تواققه مع, كافة التصوص. الدستورية 
القائمة دون. تقيد. بالأسباب التى أثارها الطاعنء وعليه قإنه يتع تمحيص: القرار 


6 حيث ورة النض فى غبارات عامة دون تحديد "أحكام المحكمة فى الاغاوى 
الدستورية وقرازاتها بالتغسير ملزمة لجميع سلطات الدوله وللكافة". 

3" ذ/ طعيمة الجرف: القضاء الدستورى دزاسة مقارنة فى رقابة الدسمورية لف؟؛ دار 
النهضة العربية *81؟ اء ه784 


1/5 


مجلة مركر صالح عبد اللّه كافل للافتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثانى عشر 


جيداً والبحث عن أى هخالفة للاستور فى التض المطعون فيه ولا يتعارض 
ذلك مع الحجية النسبية: 

على النقيض من الرأى السابق فقد ذهب رأى فى الفقدلا؟ إلى أن القول 
بالحجية النسبية بالنسبة لأحكام المحكمة الاستورية العليا الصادرة برفض 
الطعون بعدم الدستورية سيؤدى إلى مضاعفة عدد الطعون. يعدم الاستورية 
مما يعوق عمل المحكمة الدستورية ويتقل كاهلها: 

وقد رد أنصار الرأى الأول على ذلك يأنه يمكن فرض كفالة مالية على 
من يرفغ طعنا بعدم دستوزية نص سبق الحكم برفض طعن بشأنه على أن 
تضادر هذه الكفالة فى حالة رفض الطعن الجديد: 

ففرض هذه الكفالة سيضمن عدم رفع طعن حديد إلا يعد التأكد من تغير 
الظزرف التى صدر فى ظلها الحكم السابق أو وجود ظروف جديدة تجعل 
المحكمة تعدل عن قضائها السابق؛ كضا قيل أيضا يقر هذا الحى على 
القصوم الحدد دون المحاكم ولآ شك أن ذلك أمر منتفد حيث يؤدى إلى 
إختلاف الاجراء قى. الخالتين دون مبرر قانونى؛ كما أنه إذا سلمنا بأهمية 
الحجية التسبية لأحكام رفض الطعن لامكانية إثارتهبا عند تغير الظروف 
السياسية والاقتصادية الاجتماعية فإن المحاكم أقذر من الأفراد على تبين تغير 
تلك الظروف. 
رأينا نؤيد ما انتهى إليه الرأى الأول زخاصة أن النصوص الدستورية تتصف 
بقدر كيير من الثبات بينما قد تتغير الظروف الاجتماعية والاقتصاذية وحكى 


)١‏ د طفيمة الطرف, القصّاء الذسسورى درانة مقارنة فى رقابة الاسعورية المرجع 
السابق: فى 
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خول تعديل قانون المخكمة الدسعورية العليا بالقرار بقانون رقم 154 لسنة ١154:‏ 
ذ, أحمد أحمد المرافى 


السياسية الثئ تطبق قيها هذه النصوصن والقاضى الدستورى .عند بحثه مدئ 
دستوزية نص تشريعى معين أو حتئى عند تفسيره عليه دائمآً أن يراعى 
الظروقف السياسية والاقتصاذية والاجتماغية التى يمر بها المجتمع: وإذا كان 
القاضنى الإدارى يعمل على إيجاذ ترتبب منطقى للخيارات الاقتضادية 
والسياسية قى المجتمع() وتؤثر أحكامه بالقطع على السطح السسياسى؟) فإن 
تلك يراعيه من" باب أولى القاضى الدستورىء وفى حكم للمحكمة الدستورية 
العليا فى ١95/3/4‏ بشأن تطبيق الماذة الثاتية من الدستور يعذ تعديلها يما 
يجعل الشريعة الإسلافية النصدر الأساسى للدستور؟! رأت المحكمة أن 
يطبق التعديل بالنسبة للتشريعات التى يتم إقرارها بعد التعديل ولا يسرى على 
التشريعات القائمة وقت التعذيل وعللت ذلك بعدم حذوث هزة عنيفة فى البتيآن 
القانونى فى البلاد. 

ويدخل فى ذلك تغير آحكام المحكمة الدستورية العليا عن الأخكام 
السابقة للمحكمة العليا والتى صدزت فى ظل ظروف سياسية واقتصانية 
واجتماعية مغايزة إلى حذ ما. 

وإِذَا كانت القاعدة أن المحكمة الدستوزية الغليا تتخلى عن القصضل فى 
المسائل السياسية» إلا أنه قى الواقع أن معظم المسائل, التى تنظزها المحكمة 
الدستورية العليا,تكون على الحدوذ الفاصلة بين القانون والسياسة ولذا فالذى 


8.1 ,ترآ عاممتموطعستل عععقمم ع كنتقمق ععل أسعدمه ع1 سهنةت [1 
.2 لبن الم 0 : 


غسوظالنم ‏ عع امعاممه مله عسممضفة #فععثل العقدم ع1 0 2 


غ0 عفابمه عا عل وعلتمعمة (عسن اتام ععمعلمتر فضاز يه اام 
الح 2 2 .م 1959 ,كتف ل :زول 


4 حكمها فى الدعوى رقم 7١‏ لسنة 1 قء دستورية: /! لسنة 4 ق دستورية الجريدة 
الرسمية العليد. زء ١ع‏ بتاريح 5182/6/15 3 مه/ل41- 484, 


مخجلة مركر صالح عيبل الله كافل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثانى عضر 


يحدت عملا أن المحكمة الدستورية العليا تفصل.فى المسائل الذستورية التى 
تعرض عليها حتى ولو خَالطتها ملامح سياسية أو كان قضاؤها يتوافق مع 
توجه إحدى السلطتين التشريعة أو التنفيذية أو فيه إحراج لأى منهما('). 

ولا شك أن المحكمة الاستورية العليا يمكن أن تمس أحكامها كيان 
الدولة ككل أو أحد دعاماتها الرئيسية. ومن الممكن أن يؤذئ حكم.صاذر عنها 
بعدم دستورية قانون معين إلى تقويض نظام الدولة ككل؛: ولذا تجد المحكمة 
فى مثل هذه الحالات تلجا إلى أن تؤثر السلامة تظبيقاً لمقولة أن حماية الدولة 
مقدمة على حماية القانون"© قالقانون وبجِدَ أصلا لحماية الدولة هذا تخارضت 
حماية الدولة مع بقاء القانون. ضحى بالقانون» وذلك أيا كان القآنون ومصدرء 
عادى أو دستورى وهذا ما طبقته المحكمة الدستورية العيا بالنسبة للحكم .الذى 
ائتهت فيه إلى عدم دستورية نص المادة 5 من قانون مجلس الشعب رقم 78 
لعنة 15105 الذى أجريت على أبناسه انتقابات مجلس الشعب وأنتهث إلى 
بطلانَ تشكيل مجلس الشعب إلا أنها لم ترتب على ذلك بطلان, القوانين التنى 
أصدررها المجلس أو القرارات' التى اتخذها!')؛ 

كما أنه لا شك أن تفرير الأثر التسبى لأحكام المحكعة الدستورية العليآً 
ألتى تقضى برفض الطعن يعدم ذستورية نص فيه ضمالة أكثر للأفراد حيث 
يدكن إعادة إثارة المسألة الذستورية من خضوم بحدد؛ خاصبة إذا ما تغيرت 


5 )عوض المر: هذا الخضوع للقانون جريدة الأهرام المله الصادر فى 
1م 

0 حكم المحكمة الدستورية الغليا فى ١450/5/15‏ فى القضبة رقم ا" لسنة 6 
قضائية دسعورية المنشور فى مجموغة المحكمة اللاستوزية العليا 4 : ص 8 , 


افيا 


حول تعدبل قانوتٍ المحكهة الدسعورية المليا بالقرار نقائون زقم ,14 لسنة .م14١‏ 
د أحمد أخيد المواقى 


الظروف السياسية أو. الاقتصائية أو الاجتماعية التى.تراعيها السحكمة فى 
أحكامها. 

ويرتبط بحجية أحكام المحكمة الدستورية العليا أعتبارها احكاماً نهائية 
غير قابلة للطعن ذيها بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية وللو 
بإغادة التظن فيها أمام المحكمة الدستورية العليا ذاتها. حيث نصت المآدة 4/4 
من القانون رقم 54 لسنة 15179 على أن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائية 
غير قابلة للطعن". 

فالمحكمة الدستورية العليا هى محكمة أول وآخر :درجة فى آن واحد 
ولا يجوز إعادة:بحث مسألة الدستورية السابق الفصل فيهاء 

ويرى عكس ذلك استاذنا الدكيّور ماحد الحلو قىحالة تأسيس ذحبوى 
عدم الاستوزية على أسباب أو طعون مغايزة لتلك السابق صدوز. الحكم لأول 
مرة بشأنها من المحكمة الدستورية العليال'). 

ومن تافلة القول أن الحجية العطلقة تمتذ إلى قرارات الفحكمة 
التفسيرية!') وليس قفط الأحكام الصادرة فى دعاوى دستورية؛ فتتمتع هذه 
القرارات - الصادرة عنها وققاً لاختصاصها الثابت بالمادة (11) من القانون 
8 لسنة 1313 - يقوة نزام عامنة مطلقة استناداً لعموم نص الصادة .48 
الشابق الإشارة إليها : 


أستاذتا الدكتور/ فاجد راغب الحلوء القانون الدستورى 115 دار النطبوعات 
الجامعية صن "71/7 

د. مصطفى عقيفى: رقابة الدسعورية فى مصر والدول الأجبية: طداء ٠194؛‏ 
مة /! ومابعدها. 
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فجلة مركر صالح عبد الله كابل للاقتضاد الإسلابي جامعة الأزهز العدة الغانى عش 


المطلب الثانى: 
وضع الآثار المترتبة على حكم .عدم الدستورية 
قبل التعديل بالقرار بقانون رقم ١1/8‏ لسنة ١53/7‏ 

أقترب تنظيم المشرع المصرى لمسالة الرقابة القضائية على دستورية 
التشزيعات من عدد من التشزيعات المقارنة؛ وطبقته المحكمة الدستورية العليآ 
على نحومغين ضاق به المشرع ذرعاً قلجأ إلى تعديل قائون المحكسة 
الدستورية ألعليا مما أثار خلافاً كبيراً فى الفقه. 

ولذا سنتناول مسألة الآثار المترتبة على أحكام عذم الدستورية قئى 
نصوضن التشزيع المضرى والمقازن.فى فرح أول. 

ثُم نوصح موقف المحكمة الذستورية العليا من تطبيق هذه التصسوص 
قبل تعديلها فئ فرع ثان. 

ونؤجل. الحديث عن موقف الفقه إلى مرحلة ما بعد التعديل. 
الفرع الأول: 

الآثار المترتبة على أحكام عدم الدستورية 
قبل التعديل فى التشريع المصرئ والمقارن 

أولا: الوضغ فى التشريع المصرى 

ونتناول قيه بيآن هذا التنظيم فى الدستور وقانون المحكمة الدستورية 
العليا رقم 48 لسنة ١115‏ ثم نورد نص المذكرة الأيضاحية وتقرير اللجنة 
التشريعية حول.نص المادة (43) من. القانون والمتعلقة بالموضوح. 

فلقذ وردت الإشارة إلى آثار الحكم يعدم دستورية النص التشريعى فى 
المادة 1١78‏ من الدستور الذّئ جاء على النحو التالى: 
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حول تعديل انوك ١ل‏ ب ءا العا بالغرار بقانوت رقم 158 لسنة .1454 
أحفد أحبل المواقى 


-0 الا 0 للد أكلت 


'تنشر فى الجريدة الرسمية الأخكام الصادرة من المحكمة الاستورية 
العليا فى الدعناوى الدستورية؛ والقرارات الصسادرة بتفسير النخصوص 
التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشسريعى 
هن اذا" 

ثم جاء هذا التنظيم فى القانون 4 لسنة ١9979‏ بشآن المحكصة 
الذستوزية العليا وتتأولت أثن الحكم بعدم الدستورية المادة (45) من هذا 
القانون. والتى جاء بها: 

'أحكام المحكمة فى الدعاوتى الدستورية'وقزاراتها بالتفسير مازمة.أجميع 
سلطات الدولة وللكافة. 

ونتشر الأحكام.والقرارات المشّار إليهنا فى الفقرة السابقة فى الجريدة 
الوسمية ونغير مصروقات خلال خمس عشدر يوم على الأكثر من تاريخ 
صدورهاء 

ويترتب على الحكم يعدم ذستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جوال 
تطبيقه من اليوم التالى انشر الحكم. 

فإذا كان الحكم بعذم الاستورية متعلقاً بنص جتاتى تعتبر الأحكام التى 
صدرت بالأدانة استناداً إلى ذلك النص كان لع تكن» ويقوم رتيس اهيئة 
المفوضين بتبليغ النائب العام يالحكم فور النطق به لإجراع مقتضاء', 
المذكرة الإيضاحية للقانون 48 لسنة 15105: 

أوضحت المذكرة الايضاحية أن القانون المذكور قد بين "أثر الحكم يعدم 
نستورية تص فى قانون أو لائحة فنص على عذم جواز تطييقه سن اليوم 
التالى لنشز الحكم؛ وهو نض ورد فى يعض القوانين المقارنة واستقر الفقه 

1 


نجلة مرك عا عيد الله كامل الاقتصاد الإسلامي جافعة الأزهر العدد الثالى عخير 


والقضاء على أن مؤداه عدم تطبيق النص ليس فى المستقبل فحسب وإئما 
بالنسبة لأوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص» " 
على أن يستقتى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز الى تكون قد 
استقرت عنذ صدورة بحكم حاز'قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة ثقادم'. 


* تقرير اللجنة التشريعية: 

ذهب تقزير اللجنة التشريغية إلى عدم رجعية أثر الحكم بعدم الدستورية 
حيث أنتهى إلئ أن مقتضى النص غلى أنه يترتب على الحكم يعدم دستورية 
نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم 
"إن بطلان النص المخالف للدستور يتم من هذا التاريخ اللاحق للحكم' 
واستطرد تقرير اللجنة التشريعية يقوله بانه 'لنبس فئ ذلك آية مخالفة أو 
تغارض, مع نص الاستور» حيبت ترك المشرع الدستورى أمر تحديد آثار 
الحكم بعدم الدستورية للمشرع العادئ دون تقييدة بقاعدة ما فى هذا الصبدد. 
ومع ذلك فإنه استثناء من القاعدة الغافة التى أخذ بها المشروع بشأن الآثر 
المباشر للحكم بعدم الدستوزية كرر بالنسبة للنتصوص. الجنائية إنه يبطل العمل 
بالنض.الجنائى سواء أكان عقابياً أم متعلقاً بالإجراءات من الثاريخ آنف الذكر 
على أن تعتبر الأحكام الصادرة بالإدانة استناداً إلى الننص الباطل دستورياً 
كأن لع تكن ويتعين على رئيس هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا تبليغ 
النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه طيقاً لنص المشرو ه(1. 


)١‏ ملحق مصبظة مجلس الشعب الجلسة التالية فى 8 1/// 13174 5م 
ومابعدها. 
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حول تعديل انون العتحكة الدسعورية العليا بالقرار يقانون رقم "1 لسنة م984١‏ 
د, أحبيد أحمد الموافى 


ثانياً: الوضع فى التشريع المقارن: 

يستفاد من نحصموص التشريعات المقارنة فى مسسألة الأثر الزجعى أو 
الأثر المباشر.مايلى: 

-١‏ أن الدستور اليوناتى. الصادر عنام 1310 قد فوض المحكمة 
الدستورية فى تحديد الأثر الرجعئ أو المستقيلى لنفاذ الحكم يعذم الدستورية 
فنصت م٠ 4/١٠١‏ منه على أن "الأحكام التى تصدر عن المحكمة الدستورية 
يكون لها أثر مياشر ما لم تحدد المحكمة قى حكمها ثاريقاً آخر"(ا), 

؟- أن الدستور التركى الصادر 1351 قد أخذ فى المادة 1517 يالأئن 
الفباشر لأخكام عدم الدستوريق إلا أنه أجاز المحكمة أن تحدد تازيقاً آخر 
مستقبلياً نسريان الحكم الصادر بالإبطال يما لا يجاوز سنة من تاريخ نشر 
القرار فى الجريدة الرسعية!". 

إلا أنه جزم بالنسية للذثر الرجعى بعدم حواز "أن يكون لقرار الإبطال 
أثر وجعى'77. 

'- أن الدستور الايطالى الصاذر عام 1.551 قد أقتصر على الاعتداد 
بالأثر المباشر لبطلان. الحكم ولع يقوض المحكمة الدستورية قى تحذيذ موعذ 
آخْر لاحقّ أو سابق على تاريخ نشر الحكم فجاء تص المادة 175 على أنه: 


غلا دده! كه لألكصذعط الفطة اعددقلاناهممعوتا العتدلعع 0 :3و1 1ه كدمزكتؤمعم 2 (1 


081 عا صم هه عزه بامعصملسم[ عاللاعء ويم علا أن خمتاتدعناطمم 01 نيول 
ضع نع لنز عط رطا لعقنءعره 
)١‏ وقريب من ذلك السادة 4٠‏ )م من:دستور النما الفائر رالمعدل) 


حيث نض غلى الأثر الفورى لحكم البطلان إلا إذا حدذت المحكعة مهلة. لسريان 
الحكم بحد أقصى 18 شهرا. 
أععاكء عجتاعدوتاع” متبط مسق «متكتععل أعستسمةه ع" (3 


1517 


دجلة مركو صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثائى عشي 


'إذا اعلنت المحكمة عدم المشروعية الدستورية لنض كانونى أو لنص له 
شكل الفانؤن فإن هذا النض يوكفه نقاذه اعتيانا من اليوم التالى لنشر قرار 


المحكمة1). 
الفرع الثانى: 
رأى المحكمة الدستورية العليا فى مسألة الأثر الرجعى 


والأثر المباشر قبل التعديل 
إن نص المادة (53) من القانون 48 لسنة ١5175‏ بشان المخكمة 
الدستورية العليا لا يحسنم مسألة الأثر الرجعى أن المباشر للحكم ذلك أند.قتص 
على "عدم جواز تطبيقه" أى الامتناح عن التطببق من تاريخ تشر الحكم فى 
الجريدة الرسمية قلا فو صرح بمنع الأئر الرجعى ولا نص صراحة على 
إعماله وأمام هذا الغموض كان لجوء. المحكمة الدستورية العليا قي تفسير 
النص إلى المذكرة الإبضاحية التى أشارت إلى مآ استقر عليه الثفه والقضاء 


آأناع ]غ1 حي أل تله “03 راتك:! 01 لجرزوه ع معسفلعول: غعنامة عط معنا (1 
ل 11 0 كقنع عتمم عط بلمدمتاية تأكهوء مير عط 10 رجهر 
.ناأواعع عا كه موناهه انام عط عستحروزن1 


راجع: 
ع1 ركتنمتاان1آظنام سسمعهه ,10يهن1 عل آه موعتتسسم عطة ؤة قممتانهن تمده 
5 عتدملا كعم ع1 واؤمل 
عشار إليه قى: 3. عبد الله اصف حجية:وآثار أحكاغ المحكمة اللدستورية البليا 
0 التعديل وبعد التعديلة عب ؤغ ومابعدها. 
زاجع آيضا: د/ قاروق سيف النصر "ا أمبات وراء تعديل.قاتوت المحكمة 
الدستورية جريدة الأهراع المسالى العدد الصادر قى “552/10/99 1. 
د/ فتحى سرزور؛ الآثر الرجغى الأصل:.جريندة الأهراه, العدد الفادر قى 
1114 
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حول تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بالقرار بقانوت رقم 158 لسن 14516 
د, أخماهء أحمد الموافى 


من أن مودى النص تطبيق الحكم الصادر بعدم الذستورية ليس على المستقبل 
فقط وإنما يطيق أيضا بالنسبة للوقائع والعلاقات السابقة على.صدور الحكم 
بعدم دستورية التص". 

وذرجت المحكمة بناء على ذلك فى أحكامها المتتالية علىتطبيق الأثر 
الزجعى لأحكام ,عدم الاستورية مؤكدة أن الأحكام الصاذرة يعدم الدستورية 
أحكام كاشفة عن العيب الدستورى وليست منشثة له فهى 'تكشف عن العوار 
ألذى لحق النص مند صبدوره.. 

ويمكن القول يأنَ المحكمة استنتت فى قولها بالأثر الرجعى على مايأتى: 
-١‏ الغاية من التشريع ومقاضد الدستور؛ ' 

حيث رأت المحكمة أن المشرح عندما نصن فى الماذة (44) من قنانؤن 
المحكمة غلى عدم جواز تطبيق النصن المحكوم بعدم دستوريته من اليوم 
التالى انشر الحكم أن المشترع قصد سن ذلك أن يفتد الدنص خاصية الالزام 
لكن لم يقصد منه أن يكون له أثر مباشر أو ألا يكون له أثر رجعى يرتد إلى 
العلاقات السابقة على الحكم: 

قالقول بالأثر الرجعى فى نظر المحكمة ضرورى لرد الأضدرار التى 
احقت بالعلاقات السابقة نتيجة لتطبيق النص الذى قضى يعدم ,دستوريته فكان 
لرّاماً أن ينسحب إبطال النص على هذه العلاقاث السايقة ليعيدها إلى الحالة 
التى كانت غليها قبل سريان النص الباطل فى شأنها!!). 
1 إذا لي يكن للحكم بعدم الذستورية أثر رجغى فإن التقاضى يكون عملا عيئياً وجهداً 


ضائعا, 
راجغ د/ على فاضل حسن: شهادة حق: الأهرام 1558/8/5٠‏ 
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مجلة مركز صالح عبد الله ككافل الاقخضاد الإسلامي جامفة الأزهر العدد الثالى مشر 


-١‏ الأشر الرجعى هو الذى يتوافق مع المنطق القانون السليم: 

ففى رأى المحكمة أن النص الباطل ينعدم .فيكون .حكم عدم الذستورية 
ناقياً لوجوده مد ميلاده؛ فهو ياطل ابتداء لا إنتهاء؛ فاتعدام النص القانوتى 
يكون منذ نشأته. 

وترى المحكمة أنه لا يتصور أن يكون نشر الحكم هو الحد الزمنى 
الفاصل بين صحة النص وبطلانه لأن معنى ذلك أن يكون للنض مجالين 
زمنيين يكون صحيحا فى احدهما وباطلاً فى الثانى وهذا لا يتصور لان 
البطلان لا يتجز)!!), 
- المذكرة الإيضاحية: 

حيث نصت المذكرة الايضاحية فى تعليقها على. نص المادة (9غ) من 
قانون المحكمة الذستورية العليا على أن.ما أستقر فى النقه والقضاء هو عدم 
تطبيق النص المقضى بعدم فستوريته ليس فى المستقيل فحسب وإنسا بالنسبة 
للوقائع والعلاكات السايقة غلى صدور الحكم يعدم الدستورية أى إعمال الأشر 
الي 

وهذا بالطبع ما لم يوجد عا يحد من إطلاق الرجعيّة وذلك مثل الحقوق 
والعراكز التى تكون.قد. استقرت عند صدوره وكذلك المستئدة إلى تقادم أو قوة 


1) راجع حكم المحكمة الاسعورية العليا بجلسة ٠م‏ فى الفضيلة رقم 
لا لسنة 18 قضائية (دسغورية) المنشور فى الجريدة الرسمية العده 65 بعاريخ 
ل ل وراجع كذلك حكمها بجلسة 15/8/14 فى القضية رقم 
0" لسسة :3 قضائية (دستوزية) المنشور فى مجموغة المحكمة الدستورية العلا 
الجزء الرابع صقحة 15 َ 


حول تعديل قانون المحكمة الدسعورية العليا بالقرار بفانون رقم ,/15 لسنة ١944‏ 
د, أحمد اأحمد العواقق 


الشىع المتضى يه!!). 


4- تطبيق حكم عدم الاستورية يأثر رجعى هو الذى يحقق مصلحة الطاعن؛ 
فمصلحة الطاعن الذى دفع يعدم الدستورية لا تتحقق إلا بتطبيق الآثر 
الرجعى وإلا كان التقاضى عير مجدء أما .تطبيق الأثر المباش. للحكم يعذم 
الذستورية فيعنى تطبيق النص المقضى يعذم دستوريته على الواقعة مخل 
النزاع: فيلزم القاضى الذى أرجا تطبيق القانون حين شنك. فى عدم دستورية 
أن يطبق ذات القانون بعد القضاءغ بعدم ذستوريته. 
ه- إن اعمال نص: المادة (45) يوجب على قاضى الموضوع تطبيق الأثر 
الرجعى: 
فالقاضى مخاطب بنص المادة 55 من قائؤن المحكمة الدستورية العليآ 
وبالثالى فهو ملزم بألا يطبق القانون المقضى بعدم دستوريته على المنازعات 
التى طرحتث عليه فى ظل القانؤن المقضى بعذم دستوريته. 


1) وتعلق هذا الاسحاء فقط بأحكام عدم اللسعوزية المتغلقة بحموض غير جنائية: أما 
أحكام عدم الدستورية المتعلقة ينصوص ججائية قيطبق بشالها الأثر الرجعى فى 
جميع الأحوال؛ 1 
وبناء على ذلك فإنا جميغ الأحكام آلتى صدرت بالأداله إسحادا إلى نص جنالى 
قضى بعدم دستوريته تعتبر كأن لم تكن ولو كانت أحكاما بانه. 


اندرا 


مجلة مركر عالح عد الله كادل للاقتصاد الإنلامي جامعة الأزهر العدذ الثانى عكر 


المبحث الثاني 
الآثار المترتبة على أحكام عدم الدسقورية 
بعد صدور القرار بقانون ١18‏ لسنة /155 
دوافع التعديل: 

قامت المحكممة فى الفترة السابقة على إضندار القرار يقانون ينشناظط 
ملحوظ فى حماية حقوق وحريات الأفراد فى مواجهة تشزيعات لم يتوافر لها 
الحد الأدنى من الدراسة والتوازن التشريعى فكثّرت حالات الحكم يعدم 
الدستورية وكانت المشكلة التى أقلقت الحكومة أكثز .هى إعمال المحكمة للأثر 
الرجعى لاحكامها الصادرة بعدم الدستورية ومن ذلك: 

1- حكم عام ١11٠‏ يعدم دستؤزية النض الذى إجريت على أساسه 
انتخابات عجلس الشعب عام 1541 وهو نص المادة ه مكرر من القانون 757 
لسنة ١107١‏ وتقريرها بطل تكؤين المجلس منذ انتخايه, 

إلا أن المحكمة أذركت خطورة النتائج المترتبة على ذلك فقررت عدم 
اشقاط ما أقره الفجلس المتحل من قرارات وما اتخذه من اجراءات حتى 
تاريخ نشز الحكم!). 


4 حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 1549/9/14 فى القضية رقم 0 أسعة 
5 قضائية دستورية المنشوز فى مجلة المحكحة الدستورية العليا ج4ةء ص84 7 - 
وقد زد بعض الفقه عدم استمرار ترتيب الآثار والخائج غير المباشرة كبطلان 
القواتين والقرارات التى اتخذها المنجلس إلى نظرية الضرورة الملحفة لاسعمرار 
الدولة (ذ. هشام محمد فوزّى: تدوة مركز استقلال القضاء والتحاماه مسغبل 
المحكمة الديتورية الغليا والرفابة الدسسورية فى ممسر :“ا - 6/0/1 ١55‏ 
جريدة الشعب 59/4/8/4ا, 


حول تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بالقرار بقانون رقم ١548‏ لسنة ١548‏ 
د. أحمل أحفد الموافى 


؟- آحكام يعدم دستورية يعض القوانين الضريبية؛ مما ترتب عليه 
ضرورة رد الميالغ التى تم تحصيلها بناء على هذه القوانين ولذا لجا إلى هذا 
التعديل فى محاولة لتجنب فوضيى مالية وانهيار الميزانية وفشل الخطلط 


الخمسية: 

ونبين فى هذا المبحث تص القرار بقانون. والمذكرة: الايضاحية له.فى 
مطلت أولء 

ثم تبين رأى الفقه فى التعديل الصادر بالقرار .بقنانون من حيث الشكل 
قى مظلب ثان: 

ثغ نبين زأى الفقه فى التعديل من الناحية المرضوعية فى مطلب ثالت. 
المظلب الأول: 


نص القرار بقانون ومذكرتة الإيضاحية 

ونين فيه تصل القرار بقانؤن رقع:118 لسنة 19954 والاستدراك 
الصاذر بشانه عن رناسة مجلس الوزراء فى فرع أو 

ثم نبي نص المذكرة الايضاحية للقرار بقانون فى فرع ثان: 
الفرع الأول: 
تص القرار بقانؤن رقم 154 لسنة ١55‏ بتعديل الفقرة الثالئة 

من المادة (4) من قانون المحكمة الدستورية العليال') 

بعد أخذ رأى المجلنن الأعلى الهيئات القضائية والجمعية العامة للنحكمة 


5 صدر فى 143/97/10 ونفر فى الجريدة الرسمية فى العدد 8؟ مكرر تاريخ 
وإورد به على أن يعمل به من اليوم النالى لتاريخ نشره. 
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مجلة مركز ضالح عيد الله كامل للاقاد الإسلامي جانعة الأزهر العدد الثاني غشر 


الدستورية العليا 'يستبدل بتص الفقرة الثالشة من المادة (55) من قانون 
المحكمة الاستورية العليا الصلار بالقانون رقم 2/8 لسنة :119/8 النصن الاثى؛ 

'"ويترتب على الحكم تعدم دستورية نص قانون أو لائحة عدم جوال 
تطبيقه.من اليوم التالى انشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريكاً آخر أسبق. 

على أن الحكم بعدم دستورية نص ضربيى لايكون لله فى جميع 
الأحوال إلا أثر مباشر ذلك دون الإخَلال باستفادة المدعى من الحكم. الصادر 
بض تسريه هذا لكك 

وبعد صدور القراز بقأنون صذر استدراك من رئاسة الوزراء موضحآ 
بأن هناك خطأ ماذى قد وقع فى نص الفقرة الثانية من القرار يقانون وأن 
الصواب هو 

"ويتزتب على الحكم بعدم دستورية نض فى قانون أز لائحة عدم حِوَازَ 
تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر (), 


الفرع الثانى: 
المذكرة الايضاحية تقرار رئيس الجمهورية رقم :158 .لسنة 1557 
بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العلياا؟) 
خصت المادة ١06‏ من دستون 1511١‏ 
على أنه 'تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصاذرة من المحكفة 


) 44/97/11 نشر فى الجريدة الرسمية فى الغددد /1 مكرر (8) الصادر فى‎ ١ 
؟) منشورة بالجريدة الرسمية العدد ؟ مكرر فى 155//1//13م.‎ 


1 


حول تعاديل قانون المحكمة الدسعورية العلا بالقرار بقاتوك رقم /11 السسة:151/4 
م. أحمد أحمد المواقى 


النستورية العليا فى الدعاوئى الدستورية والقرارات الصادرة يتفسير النصوصض 
التشزيعية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم ديستورية تض تشريعى 
من آثار' 
<< وإعمالاً لهذا التفويض نصنح المادة 45 من. انون المحكمة الدستورية 
العليا الضادر بالقانون +8١‏ لسنة ١510/3‏ على أن: 

" احكام المحكمة فى الدعناوى الدستوزية وكراراتها بالتنسير ملزمَة 
لجميع سلطات الدولة وللكافة"؛ 

وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليوسا قى الفقرة السابقة فى الجريدة 
الزسمية وبغير مصروقات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ 
صدورهاء 

ويترتب:على الحكم بعدم دستؤزية نص قى قانون أو لائحة عدم جواز 
لين دن ادر نان لخن ليك 

فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتير الأحكام التى 
سر الاك ااا إل كناك إلنسن كن ل نكن ررقم ركان كيه 
المقوضين بتبليغ.النائب العام بالحكم فور النطق به 'لإجزاء مقتضاى 

وقد جرى قضباء المحكمة الدستورية العليا فى هجال تفسيرها لنصض 
الغادة 45 على أن الحكم يعدم الدستورية يكون له أثر يمكذ إلى الماضى 
برجعية تحكم الروابط السابقة على صدور الحكم كنتيجّة حتمية لطبيعته 
الكاشفة. 

وقد أدى الاطلاق فى تطبيق قاعدة الأثر الرجعى لاحكام المحكمة فى 
غير المسائل الككاللية إلى حدوف؛ 1 


فجلة مركر جالج عيد اللّه كامل للاقتضاد الإسلامي جانعا الأزهر العدد الثالى عكر 


محعستيكتت عمات 


1- صعوبات متعددة فى مجال التطبيق يندرج تحتها الاخلال بمراكز 
قانونية .امتد زمن استقرارها: 
؟- تحميل الدولة بأعباء هالية تنوع بها خزائتها ما يضعفها فى مهال 


تحقيق مهامها التتموية: 
وغلاجا المشعلات الإطلاق فى ديق كاعدء الأثر الرجعى فى مَثَلّ 'هذه 
الحالات. 


وتحقيقاً للموازنة بين متطلبات الشرعية الدستورية واعتيئارات استقزار 
المراكز القانوتية فى المجتمع فقد زؤى. تغديل.حكم الفقرة التالثة من العادة 
[5) بما,يدقق الاغرآض التالية: 

-١‏ تخويل المحكمة'سلطة تقرير أثر خدين رجعى لحكمها على .ضوءً 
التروف الخاصة الت تمل يبن الدعاوى رهدى الخطو 2 الى تلترمية 

-١‏ تقرير أثر مباشر للحكم بنص القانون.إذا كان متعلقاً يعدم دستورية 
نصن ضرييى؛ 

وذلك لأن تقرير الأثر الرجعى يعنى أن تارم الدولة برد حصيلة 
الضريبة التى تكون قد أنققتها بما يؤدى إلى عجن الدولة عن مواصلة خططها 
فى هجال التنمية مما يذفع الدولة إلى فرص ضرائب جديدة لتغطية العجز فى 
ميزانياتها فوق أنه يؤدى إلى اضطراب ميزانية الذولة: 

7- استثنى المشروع.من ذلك أصحاب الشأن فى الخصوم الذستورية - 
وذلك أييا كانت وسيلة إثارة مسالة بحنث الدستؤرية: الدفع أو الاحالة أو 
التصدى -.وذلك أخذا.بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الترضية 
القضائية هى.العَاية النهائية لكل خصومة قضائية. 


١ 


حول تعديل قانؤن المحكمة الدستورية الغليا بالقرار بقاتون رقم ١54.‏ لسنة 113/2 
د. ]احميد أخمذ المواقى 


ثم أقدارت: المذكرة الايضاحية إلى أن ذلك يشكل مؤيجاً من النظم 
المتبعة فى العديد من الدول: الأجنبية التى أخذت,. بميدا الرقابة القضآئية على 
دستورية التشريع. 

كما أشارت إلى أخذ زأى كل هن الجمعية العامة للمحكمة الدستوزية 
العليا والمجلس الأغلى للهيئات القضائية وأنهما وافقتا على المشروح 
بالاجماع. 

وفى الئهاية بينت المذكرة الايضاحية العلة من استصدار قرار بقانون 
وفقاً للمادة ١41‏ من الدستور وعدم 'استضدار قانون وذلك نظراً لخاة 
الاستعجال الناجمة عن وجود كثير من الدعاوى المعروضة على المحكمة 
الدستورية العليا تتعلق ينصوص ضريبية؛ وأن المحكمة تغقد جاساتها خلال 
أشهر الضيف جميعها ونظرا إلى أن مجلس الشعب لن ينعقد فى دور انعقاذه 
الغاذى إلا خلال شبهر نوقمبر واستنتجت المذكرة من ذلعك وجود <العه 
ضرزورة تقتصى الاسراع:باستصدار 1 بقانون بهذا التعذيل. 
المظلب الثائى: ١,‏ 

رأى الققه حول التعديل الصادر بالقرار بقانون 
رقم 158 لسنة /154 .من الناحية الشكلية 

حاولت المذكرة الايضاحية للقرار بقانون أن تبرر اللجوء إلى أسلوب 

القرار بقانون!!! بوجود دعاوى معروضة على المحكمة تتعلى بنصوضص 


؟1) كاتنت القرازات بقواين عى الآذاة الرئيية للتشريع فى بداية القورة ولعل ذلك 
كات فيررا بحرض الغورات باستمرار على إعلاء الشرعة الثورية على الشرعية 


الدسحورية والقانوتية حت ل'.تقف القوانين عائقاً أمام تحقيق آهداف العورة ونا 
كه 


نذا 


نجلة فرك مالح عيد الله كامل للاقتصاد الأساذمي جامعة الأزهر العذخ النانى عضر 


ضريبيبة مطعون بمخالفتها للدستور وسيكون من الخطورة تطبيق الأثر 
الرجعى يشنانها ولمأ كان مجلس الشعب لن يعود لدور الانعقاد العادى إلا 
خلال شهر نوفمبر والمحكعة الدستورية العليا تستمر قد جلساتها خلال فثرة 
اليف لذا كان من الضرورى فى نظر المذكرة الأيضاحية إصدار التعدييل 
قى صورة قرار بقانون. 


ولكن معظم الفقة انتقد اللجوء إلى أسلوب القرار بقانون() فى التعذيل 


ارتبط بها من تحولات اقتسمادية واجتماعية (مركز المساعدة القانونية لحقرق 
الإنسان: مسلسل هخالفة النمعور مسعمر جريدة الوفد /0448/10/11). 

1 ذ/ محمد المرغنى: يرى أن هذه تشريغات مكملة للدستور فيجب عدم إصدارها 
بقرارات بقوانين وإنه يجب تعديل الدستور بحيث تضبح سلطة إصدار القرارات 
التى لها قوة القانون بالاتفاق بين السلطة الحفيذية واللجات المخحصة بالبرلمان 
(خسرط المؤافرة الخكزميبة على المحكمة الدسعورية العليا جريدة العريبى 
ل 

-ه/ غاطق البنآ: دراسة حول الشرعية الدستورية وأاساس.سلطة الحكم جريدة 
الوفد 4/1//95 153 
-. محما حاهذ الجمل: تعديل قانون الدسعورية مطعون فى دستوريته جريدة 
الأهالى العلدد الصادر فى 8 155//1//1. 
- ذ] تحمد عصفرر: خوط المؤاهرة الحكرمية على المحكمة الدستورية العليا 
جريدة العربى .135,/9//7١‏ حيث يذكر أن هذه أآداةٌ تشريعة مقصورة 
والقرارات الحكومية قرارات إدارية فكيف تعدل اختصاصات المحكمة اللسعورية 
بعجرة قلع وهى قوائين مكملة للامعور. 
ومن أمغلة التشريعات التى صدرت يقرار بقانوت: 
- تعديل أحكام قانون الأحوال الشخخصية بالقرار بقانون رقم 44 لسنة ١51/5‏ 
وقد قضت المحكمة الدسعوزية العليا بعادم تواقز خالة الصرورة العى تبرر اللجوء 
إلى إمصداز العذيل بقرار بقانرن تطيقا للمادة /11 من الدستور, 

جم 


مغ 


حول تعديل قاتون المحكمة الدسعورية العليا بالقرار بقائرث رقم ١54‏ لنسة ١4/7‏ 
ذ. أحمد أحمد الموافى 


التشريعى كما وجهت انتقادات أخرى من تاحية الشكل يمكن اجمالها فيما يلى: 
أ- التعديل الذى أورذه القرار بقانون 154 لسنة 155/4 لا يتوافر فيه شرط الضرورة: 

إن التشريع مهمة السلطة التشريعية فئ الأصبل ولا يمارسها رئيبس 
الجمهورية إلا اسكتناء بضوايط محددة نص عليها الدستورء ولقد نظمت المآدة 
0 من الدستور ممارسة رئيس الجمهورية اساطة التشريع بقرارات 
جمهورية فئ فترة غيابا المجلس التشريغى قاشترطت,. لذلك حدوث ما يوجب 
إتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير(, 


- القرار بقانون رقم 779 للنة ١554‏ بعديل بعض أحكام القوانين الخاصة 
يتأمين سلامة الشعب. وإلغاء قانون حماية الجهة الداخلية .والسلام الاجعماعى وإلغاع 
بعض مواد قانون حماية القيم من اليب. 
- القرار بقانوت رقم + ١‏ ,لسة 149.4 بتعديل بغض أحكام:قانون تنظيم مباشرة 
الحقوق السباسية وفى المقابل فقد اعتبر قلة قليلة من الفقه أت اللجوء إلى أملوب 
القرار يقانون'هو سلطة تقديرية سياسية يجوز انتخدامها لعدم تعرييض يزائيات 
الدولة وخططها الخمسية إلى الانهياز وحتى لا يسم تقطية نفقات المشروعات 
بالاسعذانه رففحى زجب: التعلويل وآبعادة المادية واللسعورية الأهرام 
اا 

0 راجع فى ذلك د/ أحمد كمال ابو المجد مستقيل القضاء الإستؤرى قى نتصر (1)» 
زل الأغرام /1: 1554/1/15 1 ٠‏ 
- ذ/ شوقى السيد؛ حول تعديل قانون المحكمة الذسعورية شكلاً ومضمونا الأغرام 
1 
- فخمد نكرى عيبا الفعاح: أرفغرا أيديكم عن المحكمة الدسعورية جريدة 
الحقيقة 65 1///1ة؟١.‏ 
- د/ تعدات جمعة: التخريع مخالف للدسعور وعدؤان على وظيفة المحكمة جريدة 
الوقد: 1595/8/11 


عم 


إدرلا 


مجلة مركر الح عيد الله كائل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العلد الثانى عشر 


ولكن تم إصدار التعديل بعد أيام قليلة من فض الدورة البرلمانية. 

ولع يحدث. يعد قض,الدونزة البرلمانية أن استجدت أية أمور تبرر 
الامتعجال وختى ما ذكرته المذكرة:الايضاحية للقرار بقانون من وجود أحكام 
ستصدر عن المحكمة فى مسائل ضريبية ليس مبرراً للاستعجال وأن الأثر 
الرجعى معمولا به من عشزين عاماء وكان يمكن إجزاء التعديل قبل 
إتفضاض الذوزة البرلمانية أو الانتظار لموعد الدورة الجديدة أو حتى دعوة 
المجلس لانعقاد فى دور أنعقاذ غير غادى طبقاً للماذة ٠”‏ ١اهن‏ الدستون. 
على أيه حال كان يجب عرض. المقسروع على مجلس القسعب ما دام قائماً 
غير منحل أو موقوف ومن ثم لا يتحقق شرط الضرورة وبالتالى لاامحل 
للاضتناد للمادة /ا4 ١‏ من الاستور, 

ويكاد يجمع الفقه على أنَ إصدار القرار بقانون رقم 15/6 .لسنة ١394‏ 
لم يكن موفقاً وأنه كان الأولى أن يصدن التعديل المطلوب حن طريق قاثون 
صادر من مجلس الشعب» وذلك لسببين: 

أولً: للمزايا الكثيرة لإصذان التشريع.بقنائؤن من مجلس الشعب يأخذ 
حقه قى الدرأسة والمناقشة ويعرض على اللجان والجهات المعنية حتى نتجتب 


- د/ عاطق البعاء دراسة حول المشبروعية الدسعورية وأماس صلظة الحكم: 
المرجع السابق. 

- عبد العزير محمد: طعبة غادرة للدستور والقانوت جريدة الوفد 53/9/55 1, 
- د يحى الجمل: يرى أنه كان يجب إمذاره بقنانون عادى وإن كان ماك 
جرورة يدعى البرلمان لجلمة طارئة ويعرض عليه فشروع القاتون (خيوط العؤامرة 
الحكومية على المحكمة الدستورية العليا جريدة العربى ٠‏ 1845//1//7). 


“1 


حول تعديل قاتون المحكمة الدستورية العليا بالقرار بقائرن رقم 1548 لسنة ,1547 
د, أحما أحماء المؤافى 


'سلق” التشريعات والتى تكون فيما يعد معرضة للطعن .عليها لسبب أو لآخر. 

ثانياً: لغدم تواقزا عبر الصزورة الذى يَكترطة الماذة 141 .من اللستوو 
لإصدار التشريعات يالطريق الاستثناتى المتمثل فى قزارات يقوانين وقذ ذهب 
يعض الفقه(') إلى أنه لم يتحقق فى هذا القرار. بقانون معنى التداييز العاجلة 
التى لا تحتمل التأخير إذ كيفٍ يكون.تعديل أحكام قانون هيئة قضائية ما تدبير 
لا.يحتمل التأخير؟؟ 

فالتذبير المقصوذ هنا قى المادة. ١41‏ حسب تفسير ذلك الرأى لايكون 
إلا عملا هادياً مؤقتاً يجب اتخاذه؛ وتعديل التشريع ليس .عملا ماديا والمادة 
من الدستور التى تتكلم عن العمل التشزيعى تشترط أن يكون بتفويض 
من مجلس الشعب 

وَالحقيقة أن هذا الرأى فيه مغالطة فالتدبير الواجب اتخاذه ليس هو 
التعديل التتبريعى بالطبع لكنه الإجزاءات أو الظروف التى,يواجهها هذا 
التعذيل التريعى وهى هنا القضايا المرفوعة أمام المحكمة الدسدورية 
والمتوقع أن يحكم فيها يعدم دستورية عدد من النصوص الضريبية ومكتضبئ 
عدم التعديل هو أعمال المحكمة للأثر الرجعى مما يازم معه رذ هذه الميالع 
الضريبية التى سبق تحصيلها وانفاقها على المشروعات المختلفة. 

ولقد درجت المحكمة الدستورية العليا على الاعتزاف لنفسها بالحق فى 
التحقق من شرط وجود خالة الضرورة التى تبرر لرئيس الجمهورية التدحل 
باتخاد هذه الثابيز العاحلة. 


عبد العزيز محم اه؛ الغبثت الدستورى,,. حالة من التلبس جريدة الود 
ل 


5 


مجلة موتكر صالح عبد الل كامل للاقتصاذ الإسلاني جافعة الأزهر الغدد الثانى عر 


ولاشك أن الاعتراف للسلطة التنقيذية (ممثلة فى.رئيس الجمهورية) 
باتخاذ هذه التدابيره رهم أن التشريع أصلاً هو الوظيفة الأصلية للتساطة 
التشريعية» يرجع إلى خالة الضرورة الثتى تفرضها مخاطر استتتائية تهدد 
كيان الدولة وإقرار النظام بها فالاغتراف.للسلطة التنفيذية بدور. تشريعى هتا 
هو استثناء على الأصل العام؛ وهذا الاستثناء منوط يتوافر خألة الضرورة: 
ولا تستقل السلطة التنفيقية بتقديير حالة الضروزة هذه وإنما تباشرها تحت 
الرقاية الدستورية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليالا)؛ 

والعلة فى تقرير هذا الحق الاسثنائى فى معارسة صلطة التشريع للسلطة 
التنقيذية هى الموازنة بين ضرورات احترام ميدآ القصل: بين السلطات الذى 
يوجب حصر الوظيفة التشريعية فى المجلس التشريعى وبين ضرورة الحفاظ 
على كيان الذولة واستقرزارها ومواجهة التزاماتها الذوليئة قى يعض الحالات ؛ 


اوفى ذلك تقول المحكمة الدسحورية العليا "إن توافر حالة الضرورة بضوابطها 
المؤضوعية التى له تستقل السلطة العقيذية بتقديرها هى غلة اختصاصها بمجابية 
الأوضاع الطارئة والضاغطة بعلك التدابسير العاجلة. بل هى فاط مباشريها لهذا 
الاختصاص: وإليها تمعد الرقابة الدستورية الى تباشرها المحكمة الاسهورية الغليا 
للتخقق من قيامها فى الحتدود الى رممها الدمتور ولضمان آلا تتحول هله 
الرخص التشريعية - وفى من طبيعة استخائية- إلى سلطة تشريعية كاملة ومطلقة لا 
قيذ عليها ولا عاصم فن جموحها واتحرافها” جلسة:1//8/ه 34 فى القضية 5" 
السدة 15 ق “دستورية" مجموعة المحكمة . علا صدة4 ومابعدها". 
وتظبيقاً لذلك فقد قصت. المحكمة الدسعورية العليا بعدم دسعورية القرار بقانوت 
رقم 44 لسنة 151/4 بتعديل بعض أحكام قمانون الأحوال الشخصية لعدم تواقر 
حالة الضرورة رحكمها الصادر يتاريخ 1465/5/4 فى القضية رقم 8؟ لسنة ؟ 
قصَالية دستورية). 


حول تعديل قانون المحكمة الدستورية العلا بالقرار بقاتوت زقع .156 لسة م 48؟ 
د. أحمل أحمد البوافى 


سسب مت يس يي وا ودح 


ولذا تواترت الذساتير المصرية على الاعتراف. للسلطة التنفيدية بالتدخل فى 
الفجال التشريعى على صبيل, الاستثناء لمواجية هذه الأوضاع الاستثنائية: 
أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا: 

ورد بالمذكرة الايضاحية أنه ثم أخذ رأئ الجمعية العامة للمحكمة 
الدستورية.العليا والمجلس الأعاى للهيئات القضائية فى هذا المشروع فوافقا 
عليه بالاجماع:. 

والحقيقة أن مسألة أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا 
والتى جاءت تطبيقا للمادة 1/61) من :قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 
7 لسنة 151/3 محل نظر ومن شأنها أن توقع المحكمة قى حرج شديد 
وخاصة إذا عرض فيما بعذ هذا القرار بقانون على المحكمة للنظر فى مدى 
دستوريته. 

وآلرأى قى هذه المسألة أن رأى الجمعية العامة:للمحكمة الدستورية 
العليا فى .مشبروع القرار بقانون ومواققتها عليه لا يلزمها قيمآ بعد ويمكنها أن 
تقضى بعدم دستوريته لآن هناك فرق فى الحالتين ففى الحالة الأؤلى كان 
نظرها للمشروع لأخذ الزأى أما فى الحالة. الثانيية قهى تنظر القرار بقانون 
وهئ جالسة بهيئة قضائية فى خصومة حقيقية فلا تلتزم برأيها السابق//؛ 

ومما يعضد هذه الوجهة من النظر أن ألقرارات النفسيرية التى تصدرها 
المحكملة ل قيده] عند الفص ل كصنائيا كك متازعة نستورية خول مدي 


1 د/ حمل كمال أبو المجد المرجع السابق. 
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مجلة فركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد النالى عشر 


دستورية النص الذى .سبق لها تفسيرءط")؛ بل إننا نزي أن أحكام المحكهة 
الصادرة بدستورية أحد النصوص التشريعية لا تلزم المحكمة إذا ما تغيرت 
الظروف وطعن فيه مرة أخرى(). 

ومنا يؤيد عدم ضرورة عرض مشروع القرار يقانون على الجمعية 
العامة للمحكمة الدستورية العليا أن المادة 1/6 من قانون المحكمة استرطت 
هدًا الشرط الشكلى بالنسبة لمشروعات ألقوانين المتعلقة بالمحكمة ونحن هنا 
بصدد مشروع قرار يقانون وليس مشروح قانون ولو أزاد المشرع أخذ راى 
الجمعية العامة كذلك بالنسبة لمشروعات: القرارات بقوانين لننص على ذلك 
صراحة كما نص قى الماذة (5؟) .من القانون لسسنة 151/5 على 
اختصاص المحكمة بتفسير القوانين والقرازات بقوانين. 


أخذ رأى قسم التشريع بمجلس الدولة: ْ 
ومن الجهّات التى يلزم ,عرض مشروع القزارات بقواتين عليها قسم 
التشريع بمجلس الدولة9). 


1) قرار النغسير رقم 7١‏ لسنة /11 قضالية تفسير الصآدر بجلسة ١1؟/1/هة؟1.‏ 

1 لأن هذه الأحكام له تتمخع بحجية على الرأى الدى رجحماة فى هذه المالة 
بالتمبيز بين الاحكام الصادرة بعدم الاستورية وهى وحلها التى ضمتع بحبخية مطلقة 
دون تلك الضادرة برفض الدعوى بعدم الدستورية. راجع؛ ص4 ونا بعدها: 

"). ذلك أن العادة 5# فن قائرن مجلس الدولة رقم 41 لسنة 191/9 تسص على آن 
"على كل وزارة أو مضلحة قبل استصداز أى فانون أو قرار من رئيس الجمهورية 
ذى صنبغة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسنم التشضريع 
لمراجعة عمياغته ويجوز لها أن تعهد إليه ياعداد هله التشريعات". 
كما تغالج المادة 11 من قات القانون اختصاض الجمعية العمومية لقنمى الرائ 
والتشريع بعراجغة مشروعات القرائين والقرارات ذات المبغة العشريغية واللوالح. 


حول تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بالقرار بقانون رقم 154 السنة 1934 
د. أحمد احمد الموافى 


ويجب ألا يقتصر قسم التشريع على مسألة الصياغة وإئما يبحث فدى 
تُواقق المشتروع مع الدستور مع مراعاة أنه لو صاغ :مجلس الدؤلة المشروع 
قإن أى تعديل لابد أن يعاد عرضه على مجلس الدونة ويجب الا تتجاهل 
السلطة التنفيذية رأى القسم الاستشارى يمجلس الدولة دون مقتض ١!‏ 

كما أن المجالس القومية المتخصصة بها خبرات تشريعية وذستورية من 
الحكمة الاستفادة منها لتلافى الحكم يعدم الذمنتوزية مستقبلاً, 


أخذ رأى مجلس الشورى: 

ومن الجهات التى كان يقضل أخَذ رأيها فى المشروع مجلس الشورى 
حيث أن التعديل يتعلق بأحد القوانين المكملة الدستور لاتصاله بأحد الهيذات 
القضائية9), 


عَفمان سين عبد الله: فىالمسنالة الدمحوريق جريدة الوقد 1554/4/9 
7 ويجرى مجلس الشعب على أخا رأى مجلس الشورى فيما يتعلق ببشروعات 
القوانين المكملة الدستور دون مشروعات القرارات بقوانين اسعادا :إلى أن المادة 
6 هن الدستور فذ اقترطت ذلك فقط بالسسبة لمشروعات القوائين المكجلة 
للأستون وأيضاً فبإن نص المادة 1410 من الدستور صربح .فى اشتراط رض 
عشروعات القرارات بقوانين على فجلس الشعب وليس على مجلس الشورى 
(راجع مضبطة فجلس الشعب الفصل التشريعى الخامس: دور الاتعقاد العادى 
الأول - الممجلك الأول الجلة الخامسة فى /1؟/410/4ة 3ق ع" 9- 54 1): 
ولفد ألفث المحكمة الدستورية العليا فؤخر قابوت الجمغيات والعؤسسات الآهلية 
رقم 87 ! لسنة 1455 لعذيع استيفائه للنصوص القائونية يعدم عرضه على يجللس 
الخورى قبل بدء سرياتة والعمل به كها تقضى بذلك م192 من الدسغوز باعباره 
عن القوانين المكملة للدستور وأنتهت المحكمة إلى عدم ذسدورية القانون برت» 
عن 


ا 


مجلة مركز ضالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي جافعة الأزهر العده الثانى عشر 


ولا ثنك أن صدور التعديل بالطريق العادى للتشريع عن طريق مجلس 
الشعب كان سيضمن للمشروح مناقشة هاآدئة لكافة جوانبه ومن كافة الاطراقف 
المعنية؛ كما كان سيضمن عرضه على اللجان المتخصصة بما يكفل دراسة 
كافة آثارة العملية كما أنه كان سيعطى الفرصة لكافة الاتجاهاث السياسية 
للادلاء بدلوها:وبعا يضمن إشراء المناقشة كما أن صدور التعديل بالطريق 
الغاذى كان سيكقل عرضه على قسم :الفتوى والتشريع يمجلس الدولة يما 

كما أن فتاقشة مجلس الشعب لمشروعات القواتين تمكن من إذخال أى 
تعديلات عليها أما فى حالة عرض القرارات بقؤانين على المجلس وفنا 
للدسئور قإنه إما أن يوافق عليها يكاملها أو يرفضها بكاملها لكنه لا يملك 
تعديليا بالحذف أر الاضافة. 

ولذا فقد أجمع الفقه الدستورى غلى أنه كان من الأفضل اتباع الشكل 
الطبيعى الأضيل فى إصدار القوائين يعرضها على مجلس الشعب وإلا يار 
إلى الطريق الاستثنائى المنصوصل عليه فى. المادة 1 1١‏ سن الدسقور إلا إِذا 


لدلك العيبت الشكلى دون حاجة الوص فيما اتصل ببعضن نصوصه من عيوب 
دنتورية موضوعية. 

والجدير بالذكر أنه أثاء عشول هذا البحتة للظيع فقد لجات. السلطة العفيلية 
بعرض القرار بقانوت رقم 11 لسعة ١١٠٠‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم لال 
لسنة 1865 بعظيم نياشرة الحقوق السياسية على مجلس الشورى, وقد صلدر 
هذا القرار بقانون إذعانا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى ,//ا/:٠٠١‏ بعدم 
دسعورية مآ تضحنه القاتون رقم “)ا لسنة 15685 فبن ججواز تعين زؤساء للجات 
الانتخاب من غير رجال القضاء 


ا 


حول تعديل قانون المحكمة الدسعورية العليا بالقزار بقانون رقم 154 لسسة 1544 
د أحمد أحفد المؤافى 


تفرك حالة الضرورة الى خر را الإستعحال, 


المطلب الثالث: 
رأى الفقه قى التعديل الصادر بالقرار بقانون رقم 118 لسئة 1١54/1‏ 
من الناخحية الموضوعية 

تياينت آراء الفقه.حول التعديل الذى أحدثه القراز بقانون رقم ١5/‏ سنة 
4 ها بين مؤيد ومعارض: وبين من قال بأنه بعد التعذيل ظل الأصل كما 
هو سريان أحكام عدم الدستورية يأثر زجعى والاستثناء سريانه بآثر مياشر, 
بينم ذهب آخرون إلى عكس ذلك. 

كما أن القزار بقانون قد استتتنى المواد الضريبية تحكم خاص. 

ونعرض فى فرع أول لمدى الأثر الزجعى فى غيز المواذ الضريبيةء 

وتعرض فى فرع تان لأدلة الرأئ المعارضن للتغديل والذى يرى بان 
الأثر الرجعى هو الأصل والأثر المباشر هو الاستتتاء. 

وقى الفرع الثالت تعرض للرأى المؤيد للتعذيل؛ والذى يرى يأن الاثر 
المباتتر هو الأصل ولا يكون الأثر الرجعى إلا استتناء. 

وفى الفرع الرايع نعرصٌ للوضع بالنسبة للنصوص الضريبية. 


52317 


مجلة مركر ضالح:غياء اللّه كال للاقتصاذ الإسلامي جامعة الأزهر العدذ الثانى عكر 


الفرع الأول: 
مدى الأثر الرجعى فى غير النصوص الضريبية 
حرص .بعض الفقه(١!‏ أن.يفسر القرار يقانون 15 .,لسنة 153584 يأنه 
ألغى الأثر الرجعى لأحكام عدم الدستورية الذى كانت تسير عليه المحكمة 
الدستورية العليا فذكر أنه يعد التعذيل أصبحث أحكام عدم الاستورية تسرى 
كاصل عام بأثر مياشز من اليم التالى لتشر الحكم أما الؤقائع السابقة على 
نشر الحكم فيطيق عليها النص الذى قضى بعدم دستوريته استقراراً المراكز 
القانونية» وذلك ما لم تحدد المحكمة تاريخا آخر يسرى منه الحكم. 
وبناء على ذلك ففى هذه الوجهة من النظر فإنه بعد التعدييل أصبحت 
أحكام عدم الدستورية الأصل فيها الأثز المباشر ولا تسرى بأتر رجعى إلا 
استثناغ إذا نص .على ذلك الحكم صراحة وأن' هذا الثاريخ:الآخز الذى تحدده 


1) عزيز أنيس: بعد تعذيل قانون المحكمة الدسدورية العليا الأثر الحباشر *الأصل* 
والرجعى "اسضتاء" جريدة الأهرام 15526/1//81. 
هن هذا الرأى أيضاً د. نييل لوقا. بماوى: الأثر الرجعى الاحكدام الدسعورية باطل 
جريندة الأهترام ه/1145//8 ويقعسر الاسناء على أحكام الادانة التى تصار 
استبادا ليص جنائى قضى بعدم دستوربته ويقيم وآية على آساس أن الرقابة الدسعورية 
تعم بأسلوب الدقع الفرعى الدى قد يؤدى عملا لشاخير طرخ مرصوع عدة 
الدستورية سنين طويلة مما يؤثر على استقرار المراكز القانونية ويلاحظ غلى هذا 
الرأى أنه ليس صحيحاً أن الأثر الرجعى قاضر فقط على النصوص الجدائية المقضى 
تعدم دستوريتهاء وأن الدفع الفرعى ليبس هوالسيل الوحيد للرقابة الدستورية. 
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حول تعديل قانون المحكمة الدسعورية العليا بالقرار بقالون ركم 1١4.‏ لسنة 6 ة؟ 
ذ. أحماء احم البوافئ 


المحكمة لا يكون إلا سابقاً!'): 

ؤيستدل .هذا الرأى على ذلك:بنض التعديل قيرى أن عبارة “ما لم تحدد 
المحكمة تاريفا آخر" قاطعة قى أن الأثر الرجعى لاايكون إلا تنص فى 
الحكم. 

وعلى النقيض .من ذلك ذهب رأى آخرا") إلى أن الأضل هو انسحاب 
أثر الأحكام بعدم الدسستورية على الماضى واعتبار هذه الأحكام كاشفة للغيوب 
التى لحقت بالنصوص التششريعية منذ مولدها, 0 

فالقرار بقانؤن قى هذه الوجهة من النظر- قد قنن ما سبق أن أنتهت إليه 
المحكمة من اعتبار سريان أحكام عدم الاستورية ينأثر رجعى هو الأصل 
واعتبار الأثر المباشر .هو الاستثناء والذى سبق أن طبقته العحكمة فلع تعمل 
الأثر الرجعى بشأن قانون انتخايات مجلس الشعب حفاظا على الأمن القانونى. 

ويقارن هذا الرأى ما ذهب إليه المشرع المصرئ بما حذث فى المانيا 
ققد استقر قضساء المحكمة الدستورية الالمانية على إجازة الخكم يعدم 
الدستورية بأثر مبآشر فى الحالات التى يترتب فيها غلى الحكم بعدم 
الذستورية إخلال بالاستقراز والأمن القانونى!). 


1 بل ويحدد هذا الزأى المجال اذى يعمل فيه هذا الأسصاء بأنه النصوض التى 
صدرت وامحفذت آثارها بتجرد صدورها والعمل بها معل قواتين مذرت عام 
4 بأيلولة بعضن الأموال إلى الدولة دون مقابل. قهذه النصوض غير دسعورية 
لمخالفتها نص الماذة 5" هن الدستور التى لا تجيز المصادرة إلا بحكم فضالى. 
ذ/ فتحى سزور: الأثر الرجعى الأصل جرزيدة الأَهْرام 1/1 1544/1. 
#) ويضرب لذلك معالاً بالحكم يعدم دستورية قانون تحديل فرتبنات الموظفين 
والحكم يعدم دستورية قانوت تعبين أسائدة الجادسات, حيث قضت الفحكمة 
حي 
لحيل 


مجلة مركز ضالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العلده الكانى عشر 


والحقيقة أنه زغم تأييدنا لاعتبار سريان أحكام عندم الدستورية باثر 
رجعى كأصل غام لايحاد عنه إلى التطبييق بأثر مباشر إلا استثثاء لأحد 
الاعتبازات السابق ذكر ها وهى: 

-١‏ احترام المراكز القانونية التى استقرت لتقادم أو نتيجة لأحكام حازت 
قوة الشىءع المقضبى به. 

-١‏ اعتباراث عملية تقدرها المحكمة كاعتبارات الأمن القانونى. 

إلا أن نص القرار بقانون - شأنه النص الأضلى للمادة 7/4 من 
قانون المحكمة- ليس قاطعاً فى القول.بسريان أحكام عدم الدستورية باثن 
رجعى كأصبل أو استثناء. 


موقف المحكمة فى حكم بطلان أنتخابات مجلس الشعب: 

أنتقد النبعض(١)‏ موقف المحكمة يشآن بطلان انتخابات مجلس الصعتٍ 
حيث طيقت الأثّر الزجعى ولم رتب عليه كافة آثارهة فكان يجبا عليها أن 
تنض صراحة فى الحكم على بطلان جميع القوانين والقرارات التى صذرت 
من هذا التشكيل الباطل» ولكنها أنتهت إلى أن التشكيل الياطل تصدرز عنه 
كوائين صتحيحة؛ أن ذلك يعد سياسة وليس قضناء وبالتالى فقى هذه الوجهة 
من النظر فإن المحكمة الدستورية العليا ذاتها مسئولة عَنَ صدور هذا القوار 


بسرياتهما بآثر مباشرء لم أضطر المشرع الالجائى لللدخل عام 1517/٠‏ لين قضاء 
المحكمة فى هذا الشأن بنص ريح (ذ/ فتحى سرور: المرجع السابق): 

1) » ذ/ محم ل غصفور: تخيوط المؤافرة الحكوفية على المحكمة الدسحورية الغليا 
جريدة العربى ٠‏ 1155////9. 
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حول تعديل قالون المحكمة الدسعورية العليا بالقرار بقانون رقم 154 لسنة 155 
د أحمد أحمد المرافى 


بقانون. 

وعلى العكس من.ذلك يذهب الرأى الذى نرجحه إلى أن المحكة طبقت 
الأثر الرجعى تطبيقاً سليمأ على أساس أن الحكم انتهى إلى عم ذستورية 
التص الذى انتخب مجلس الشعب على أساسه وأعملت المحكمة الأثر الزجعى 
أذلك الحكم وهو بطلان تشكيل مجلس الشعب منذ بداية انتخايه ولكن المحكمة 
رأت الوقوف عند هذا الأثر المباشر وعدم ترتيب الآثار والنتائج غير 
المباشرة ورأت عذم تسلسل النتائج المثرتية على. بظلان التشكيل ققررت أن 
ذلك لا يسنتيغ .حتماً بطلان القرارات والقوانين والإجراءات التى اتخذها 
الفجلس» اعتالة لنطر + الموطف القلى أذ المجلتن التعلى التى طبقها القضاء 
فى فرنسا حيث يعتد بتصدرقات الموظقف الفعلى الذى لا 0 
أو يكون تعييئه.باطلاً قانوتا() 

ولا شك أنه لا يمكن مسايزء الرأى الأول قنِما انتهى إليه تحقيقاً لثمن 
ألقانونى ولعدم وجود فراع تشريعى أو قوضى تشدريعية وذلك هو ما يبرر 
قبول نظرية الموظقف الفعلى أو المجلس الفعلى أو الابقاء على هذه. التصرقات 
سليعة ابنتنانا لنطزرية الظاهر !؟)؛ 


له ذ/ غاطف البعا: المكروعية الدسعورية.. زد شبهات ومغالطات جرياة الوفد 
لة 

7 د محمد بدران: آخكام المحكبة الدستورية العليا فى الصّرائب بين الأثر الرجعى 
والمباشر جريدة الأهرام /15548/1//110. 


ليلا 


مجلة مركز صالح عيذ الله كامل للاقتصاد الإنلابي جائعة الأزهر العندد النالى عشر 


الفرع الثائى: 

الرأى المعارض للتعديل 
(ويرى أن الأثر الرجعى هو الأصل والأثر المباشر هو الاستثناء) 
وقد استند إلى الاعثبارات الآنية: 

-١‏ أن الحكم يعدم الاستورية يعنى أن النصض ولد مخالفا للدستور فيكون 
باطلاً منذ صدوره؛ فحكع عدم الدستوزية يطبيعته كاف عن العوار 
الاستوزى وليس منشا له ومن ثم يكون له أثر رجعى(". 

؟- أن القول بالأئر المباشر يحصن التطبيقات السايقة على حكم عدم 
الدستورية وتفقد الرقاية الدستورية جدواها وفغاليتها وتصيح عيثاً لا ظائل 
وراعوا», 

5- لأ يتضور أن يكون نص قى القانون صديحاً قى حق وأحد وغير 
صحيح فى حق الآخرل"). 
*- أن الآثر الرجعى يطبق على أحكام الألغاء الصادرة عن الققساء 


2 3 عاطف البنا: دزائة خول المشروعية الدستورية واساس صلطة الحكم جريدة 
الوفد 13558/1//15. 
فعذع رجعية الأحكام أصل من الأصول القانولية أنام المحاكم العادية التى تفعسل 
فى المنازعات نين الأفراذ آما المحكمة الدسعورية فهى تقصبل فى مدى دسعورية 
النس التشريعى مدل نشأته فإذا قضت المحكمة بأنه غير دسعورى فيعبر كلك سن 
البداية قيكون هر والغدم سواء (غادل صدقى: نظرة إلى تعديل قانوت المحكمة 
الدستورية جريدة الأهرام ه/4/8/8ة (), 

9 . د/ غاطف البنا: المرجع السابق. 

)عبد العزير محمد طعمة غادرة للدسعور والقانون الوفد 533/9//15, 


بللا 


حول تعديل قانون المحكمة الدستورية الهليا بالقرار بقانون رقم 154 لسة ١,‏ 
أحفل أحمد الموافى 
الإذارئ ويطبق كذلك على القضاء الدستورى من باب أولئ على أساس أن 
النص التشريعى المخالف للدستور يكون قد ولد معيباً وحكم المحكة 
الدستورية فى ذلك كاشف/2, 

وقد تولى بعض الفقه الرد على حجة قياس أحكام عدم النستورية على 
احكام الالغاء فى القضاء الإدارى واعتبر» قياس فاسد للأسبآب الآتية: 

أ- أن موعد.دعوى الالغاء قصير (50 يوما) فقنط بيتما يمكن أن 
يتراخى الطعن يعدم الاستورية لعشرات السنين فهو غير مكيد بموعد معين, 

ب- أت القرار الإدازى تصدره جية الإدارة وغالباً قَرد وأحد بينما 
تصدر القوانين عن, المجلس التشريعى بأغلبية معينة ولا تشاركه فيها السلظة 
التنقيذية إلا على سبيل الاستثناء. 

ج- إن الرقاية على شرعية الععل الإدارى يرجع قيها إلى العلل 
المباشرة للأحكام؛ بينما الرقابة على دستورية نص تشريعى معين فيرجع فيها 
إلى مقاصد التشريع: وذلك قريب مصا يقوله الشرعيون عن قصد الحكم 
الشترعى وعلة الحكم الشزعى7!: 

ولاشك أن ذعوى الالغاء من الممكن أن يتآخر الفصل,قيها لعدة منثوات 
وخاصة إذا اخذنا فى الاحتبار حالات قطع الميعاد وامتداده أو مسألة اتعدام 
اللائحة بسبب مخالفة جسيمة مما يجعلها لا تتحضن'بعضى المدة. 

4 <. عناطف البما: المشروغية التمعوزية. رد شبهات ومقالطات. جريدة الؤفد 

1 5 . 03 
7). ذم محمد بدرات: أتحكام المحكمة الدمتورية العلا فى الضرائب بين الأثر الرجعى 

والباشر المرجغ السابق: 


ا 


مجلة مركر الح عيد الله كامل للاقتضاد الإسلامي جامعة الأزهر الغده النانى عشر 


كما أنه بالنسبة لصدور القانون عن مجلس تشريغى بأغلبية معينة قذلك 
لا يمنع من الرقابة التى لا تكاذ تغارضها ذولة .من الدؤل. 

أما اختلاف كيفية الوزن والترجيح قىحالة الرقابة على شرعيّة اللائحة 
ففى جميع الحالاث سواء فى الرقابة القضائية أو الرقابة الدستورية فحكم 
القضاء هو القول الفصل فى تطبيق القانون بمختلف درجاتة(!). 


ه- القول بالأثر المباشر يهدر التوازن بين المشروعية الاستورية وبين 

أستقرار المراكن القانونية: 

للمسألة الاستورية -شأنها شان أى خصومة قضائية- طرفان طرف 
يتمسك باحكام الدستور وطرف آخر يتفسك بمركز بستند لقانون غير 
دستورى: والقول بالأثر المباشر الحكم بعدم الاستورية يعنى تحصين المركز 
غيز المشروع المخالف للدستور وبالعقابل يهمل مراكز قانونية مسنتمدة من 
قانون اسمى (وهو الدستور) يما يخالف تدرج القواعد القانونية التى هى أساس 
مبدأ سيادة القانون. 

أما القول بالأثر الزجعى كما كآنث تطبقه المحكمة الدستورية العليا قكان 
بحقق التوازن بين متطلبات الشرعية الدستورية بتطبيق الأثن الكاشف لاحكام 
عدم الاستورية.وقى نفس الؤقت.لم يكن:تطبيق ذلك الأثر الزجعى يصفة 
هطلقةء وإنما كان يراعى باستموار استقرار المراكز القانونية بوضمع قيود 
على اعمال الأثر الرجعى تمثلت قى احترأم المراكزالقانونية التى تولدت بناء 


 . )١‏ د/ عاطف البنا: المشروغية الدستورية.. هرة أخرى رد شبهات ومغالطات جريدة 
الوقذ 1558/8/5 
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حول تعديل قانون المحكمة الدسعورية العليا بالقراز بقانون رقم 15 لسنة 143/4 
ذ. أحمد أحمد القواقق 


على حجية الأمر المقضى يه أو اعمال قواعذ التقاذم أو لاغتبارات عملية 
تراعيها المحكمة( 


1- يترتب على التعديل اعتداء على وظيفة المحكمة واستقلائها 

ذلك إن ترك تحديد الأثر الرجعى لاحكام خدم الدستوزية للفحكمة 
يعرضها لضغوط سياسية من الساظة التشريعية أو الحكومة وسيخرج 
بالمحكمة عن وظيفتها وكونها محكمة. شرعية ويضيف لها وظيفة سياسية. 
فالمخكمة المقروض أن يقف دورها عند إجزاء محاكمة:-قانونية للذعن 
المطعون فيه لأوصول إلى مدى مطابقته للدستور: أما أن يسند إلى المحكمة 
وزَن العناسبات وتقدير ملاءمات اعمال الأثر «الرجعى أو الأثر الود فيه 
اقحام للمحكمة فى غير وظيفتها القضائية!'). 

فشغل المحكمة يأمور تتعاق بالمواءمة السياسية وليست تطبيقاً اتوص 
قانوتية أو دستورية يؤدى إلى تسييس أحكام المحكمة الدستورية العلياا"), 

كما أن جعل إعمال الأثر الرجعى متوقفآ على رأى القأضى يجعله يششعر 
بأنه يعارس. سلطة استثنانية مما يكل قيدا تفسياً يتقل كاهل القاضى؟'). 
وقد تلاحظ على التعديل الصادر بالقرار بقائون فى هذا الخصوص ما يلى: 


1 دا عاطف آليّا: دراسة حول الشرعية الدمحورية وأساس سلطة الحكم جريذة الوفد 
حل" 

*غ ذ/ غاظف البنا: ذراسة حول المشروعية وأساس سلطة الحكم, المرجع السابق, 

“ا مركر المساعدة القاتونية لحقوق الإنسان+ تعديل فانون المحكمة اللسعورية عدوان 
على الحريات العامة الوفد ٠‏ ؟/155/8/10. 

4) 3/ تعمان جبعة: المرجع السابق, 


كرا 


مجلة مركر صالح عبد الله “كامل للاقتضاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثانى عشر 


أ - أن هذا التعديل وأن كان يبدو أنه يوسع من سلطات المحكمة بأن 
ينض صراحة بأن من سلطتها تحذيذ موعد لسريان أحكامهاء إلا أنه بلا شك 
يتعارض مع قاعدة أن الأحكام كاشقة. 

ب- كما أن هذا التعذيل لم يبين ما هى الضوابط والمعاييز التى ستتيعها 
المحكمة» وأن ترك الأمر لتقدير المحكمة - فى عي المواد الضريبيةالتعناد 
كاريخاً آخراً غيز تاريخ نش الحكُم لم يبين.منه هل يقتصر على الماضى أو 
يمكن المحكمة أن تحدد تاريخا مستقبلاً لنفاد حكمها يعدم الدستورية(2. 

ج- من الصعب أن تنأى المحكمة الدستورية بتفشها عن السيأسة 
لاتُسباب الآثية: 

-١‏ المحاكم الاستورية عموما محاكم سياسية وقانوتية .فى نفس الوقت 
قنصوص الدستور ليست قانوتاً خالصاً ولكنها آمال وأمانى سياسية!): 


)١‏ عبد العزير محمد: طعنة غادرة للدستور والقانوت, جريدة الوفد العدد الفادر فى 
ا . 

؟) راجع فى ذلك د. محمد بلدران؛ أحكام المحكمة الدستورية العليا فى الضرائي 
بين الآثر الرجعى والمباشر الأهرام 155//10/51: ويضرب نغالاً للك حكم 
فحكها الاستورية العليا بامتورية خصخصة القطاع العام فأغملت المحكمة 
على نصوص الدبتوز تفسيراً اقتصاديا.وسياسياً لفصل إلى تفسير مسحيح للاسعور 
لى مسيرته السياسية. 
ويرد على ذلك ذ/ غاطف البنا بأنه لا يمكن الاسحاد إلى القول بالطبيعة السيامية 
لاحكام المحكمة الدسعورية العليا للتوضل بأن أحكامها سنشئة وليست كاققة, 
وباتالى لا يكون لها أثر رجعى؛ وذلك لآن الدسعور اكد على أنهنا هيئة قضائية 
متقلة وإن القاصى يمسع عليه أن تؤثر فى أحكاضة آية ميول سياسية وإِنَ كات 
لاحكانة آثاز سياسية كما أن معظم نضوص الدسعور تشير إلى الجريات العامة 
وتحظر تفييدها لكبها ل تبين حدودها وتترك ذلك لنصوص القواتين. 

عد 
0 


حول تعلريل قانون المحكمة الدستورية الغليا بالقراز.بقانوق رقم ١54‏ لسعة 14 
د. أحمد أحمد المواقي 


التعديل الذى أتى يه القرار بقانون رقم 154 لسنة 1338 يوجب الآثو 
المباشر للنصوص الضريبية بصفة مطلقة رغم أن متها ها قد يكون متعلقاً 
يتص حنائى كما فى حالة: 

- الاجراءات المتعلقة ينتصوض ضريبية. 

- جرائم ترتكب بشأن قرض ضرائب معينة كحالة التهرب الضريبى. 
تطبيق حديث على الأثر الزجعى: 

حكمت المحكمة الدستورية الغليا مؤخبراً (قى "/120/5ه) يعدم 
دستورية:قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم "127 لسنة 1959 بجميع 
نصوصه وهواده لعدم استيفائه للمقومات الشكلية للنصوص القانونية وعدم 
عرضه على مجلس الشورى قبل بدء سرياة.ز العمل به ك: تفضىينلك 
المادة ١9‏ هن النستون والتى تشترط عرض مشروعات. القوانين المكملة 
للدستوز على مجلس الشوزى: 

وقالت المحكمة أن العيف. الاستورئ سالف الذكر يشمل القاتون بأكمله 
مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته برمكه دون حاجة إلى الخوض فيما 
أتصل ببٍعض نصوصه من عيوب دستورية موضوعية. 

وعن.أثر الحكم يرى د. فتحى سرور رئيس مجلس الشعب!" أن الفائو 
القديم يسرى على جميع الحالات الجديدة التى يجرى تأسيسها من جمغيات 
ومؤسسات: أما الجمعياث التى وفكت أوضاعها طبقاً للقانون الجديد المقصسى 
بعذم دستوريته فيظل وضّعها سليماً لآن توفيق الأوضاع لا يتعأرض همع 


٠-3‏ جريدة الأقرام العدد الصادر فى ٠١٠1/5/8‏ 1ء 


امش 


مجلة مركز ضالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد النانى عشر 


بيتما رأى د فتحى نجِيبٍ مساعد أول وزير العدل أن الحكم ليس من 
شَآنه المساس بالمراكز القانونية التى اكتسيتها الجمعيات والمؤسسات الأهلية 
فى ظل القاتون المقضى يعدم دستوزيته أو تلك الكى وفقت أوضاعها وفقاً 
لأحكامه(ا). 

والحقيقة فى رلينا أن مقتضى إعمال الأثر الرجعى لحكم عدم دستورية” 
قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية أن هذا القانون يلازمة العوار الدستورى 
منذ صدورة ولما كان هذا القانون. المقضى بعدم دستوريته يتضعن مادة بإلغاء 
القانون القديم فمعتى عدم تطبيقه منذ تاريخ نشر الحكم بعدم دستوريته أن 
يطبق القانون الكديم لأن القاتون الذى ألغاه قد حكم بعدم دستوريته وعليه يعاد 
توقيق أوضاع الجمعيات والمؤمسات التى كانت قد أنشئت أو وفقت أوضاعها 
فقا للقانؤن المقضى يعدم دستوريته؛ حيث يعاد توفيق أوضاعها وفقاً للقانون 
القذيم. 

يم 


الفرع الثالك؛ 
الرأى المؤيد للتعديل قى جؤهره 
(3 الذى يرى أن الأثر المباشر هو الأضل والأثر الرجعى .فو الاستثناءع) 


إن إعمال الأثر الرجعئ الذى كانت اتسير عليه المحكمة الدستورية العليا 
قبل تعديل نص,المادة (43) ترتب عليه إمكانية حدوت هزات قانوثية لبعضص 
5غ جريدة الأهرام العدد الصادر فى 7٠١١/1/8‏ 


لورفا 


حول تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بالقرار بقانوث رقم 154 لسسة ة3! 
د. أحمد أحمد الموائى 


العملية لاحكام المحكبة حيث سينتهى الأمر إلى إقرار الآثار والنتائج ألتى 
تترتب على نصوص تبت عدم دستوريتها('). 


9 - التدخل فى شئون القضاء: 
إن, ما ورد قى المذكرة الايضاحية للمشروع بقانون رقم 1718 لسلة 
8 بأناه هناك قضآيا معروضة على المحكمة والتى تقد جلساتها خلثل 
أشهر الصيف وإن ذلك يبرر استعجال إصذار التشريع فى صورة قران 
بقانون» هذا يشكل:اعترناقاً صبريحاً بالتدخل .فى :شتون القضاء والاعتذاء على 
استقلال السلظة القضائية فهو يعد استباقاً لاخكام المحكمة الاستورية العليا فنى 
قضايا منظورة أمامها وى قضايا تتعلق بعدد من النتصوص الضصريبية وهذا 
التدكّل محظور تستوريا يِل ويشكل إنخرافاً بسلطة التشريء(): 
فالمادة (17) من الدستوز تحظز على أية سلظة التدخل فى القضايا أو 
فى شئون العدالة. 
١‏ د/ أحمد كمال ابو المجد: المرجع السابق, 
مركز المساعدة القانوتية لحقوق الإنات ”تعديل فالون المحكمة الدسحورية 
عدوان على الحريات العامت, الرفد 94/1/9١‏ 15. 
- د/ محمد الجرغنى: عبط المؤامرة الحكوهية على 'المحكمة الدسعورية العلياء 
جريدة العربى ١‏ ؟//ا/غزة 4 .1١‏ 
حيت ذهب إلى أن التعديل آفرغ أحكام المحكمة الدستورية فن كل قيمة لأنه الأثر 
الرجعى هى المتبقى فن رفغ الدعوى فكيف يقضى حكم فضائى مغلا بغبوت عدم 
شرعية طفل من تاريخ إقامة الذغوى وليس فن تاريخ ولادة الطقل فالتشريع يعبى 
ولادة النص القانوثى. 
8م ذا غاطف البنا: دراسة حول المشروغية الدستورزية وأسامن سلطة الحكنم المرجع 
السابق. 


فجلة فركر الح عيد الله كامل للاقتصاد الأسلاني جابعة الأزهر العلدد الثالى عمر 


كمأ أن ذلك التبرير الذى سائته المذكرة الايضاحية يخرج نصوص 
القران يقانون حنّ وصف العمومية والقجريد. 
١٠‏ - القول بالأثر المياشر كقاعدة يولد أوضاعاً شاذة وغير منطقية: 

ذلك أن من المتصور بعد التعديل أن تقزر العحدكمة سريان حكمها بعدم 
الدستورية بأثر مباشر؛ أو أن تمد أثر الحكم بعدم الاستورية لفترة محدودة بعد 
أن كان قد استقر التشريع لفترة طويلة قبل هذا التاريخ؛ وفى هاتين الحالتين 
فلا شك أن التشريع المقضى بعدم ذستوريته سيكون دستورياً فى فترة وغير 
دسستورى فى فترة آخرى|!. 

وهذا النقديمكن الرد عليه بسهولة بأن تلك النتيجة (وهى اعتان النص 
التشريعي دستورياً قى فترة وغير دستورى فى فترة أخرى) تحذث فى ظل 
حالة لا يعمل.بها الأثر الرجعى بصفة مطلقة: والمعلوم أن إطلاق الأكر 
الزجعى أمر منتقد ولم تمازسه المحكمة حتى فى.ظل القانون السايق وإتما 
كانت.تستننتى هنه حالات عديذة إما لحماية المراكرز القاثونية التى استكرت 
للتقادم أو تطبيقاً لحدية الشىء المقضى يه أو لاعتيارات عملية تراعيهنا 
العحكمة0©. 


1). المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاهاة؛ القانون الجديذ إنهاء لدور المحكمةء 
جريدة الوقد العدد الصادر فى 144/97/94 

0 حكم المحكمة اللسعوزية العليا بجلسة 1140/8/15 فى القضية رقم /ا؟ ألسمة 
6 قا (دسعررية)» راجع ما سبق ص15. 
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حول تعديل قاتوثة المحكمة الدستورية العليا بالقرار بقانون رقم ١14‏ لسنة ١544‏ 
د. أحمد أحمل المواقى 


-١1‏ عدم دستورية تخويل المحكمة الدستورية. الغليا تخديد الأثر الرجعى 
لاحكامها: 

وذلك لأن المادة 118 من الدستور نصتث على أن ”.., ؤيحدد القاتون 
ما يترتب غلىالحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثاز* ووققاً لهذا القفض 
فإن المشرع الدستورئ فوض المشرع العادئ فى أن يحذد الآثار المترتبة 
على الحكم بعدم الدستوزية وهن بينها تحديد الأثر الرجعى أو المباشر. 

ومقتضى هذا النص فإن المشرع العادى كان عليه وحده أن يتولى تنظيم 
هذا الأثر لا أن يفوض قى ذلك المحقمة الدستورية العلياء لآن الدستور لم 
يفوضه فى تفزيضن غيره قى تحديد هذه الآثارء وذلك طبقاً للقاعدة المعروقة 
أنه لا تفوي فى التفويضض. 

والمستقر فى الدساتير المقارنة أنه لا يتم تفويض العحكهةالدستورية فى 
تحديد الآثار المترتبة حلى حكمها يعدم الذستورية إلا بنص قى الدستور أو 
بناء على نص فى الدستور ['!. 
-١‏ القول بالأثّر الزجعى كقاعدة يتعارض مع الشريعة الإسلامية: 

وصف البعض ها جرت عليه المحكمة من إعمال الأثر الرتجعى أنه 
:خلط بين النضوص المدنية والتجارية والنصوص الجنائية» فنيتما المادة (55) 
من انون المحكمة الدستورية العلييا قصرت الأثر الرجعى على النصوص 


5 د/ عب الله.ناصف: عدم ذستورية تخويل المحكمة الدسعوزية العلا تحذيذ الأثر 
الرجعى لاحكامهاء الأهرام 159//1//94: 


لوقا 


مجلة مركز الح عبد الله كامل للاقتصاد الإساذمي جامعة الأزهر العدد الثانى,عشر 


العقايية إذَ بالمحكمة تنبحبه إلى النصوص المدلية والتجارية!!. 

بيتما اعترض يعض الققها؟) على إعمال الأثر الرجعى استناداً إلى أن 
ألنص التشريعى منشور ومعلوع للكافة وواجب النقاذ أما عند الحكم يعذم 
دستوريته قيجبٍ عدم سحب الحكم على الفترة السابقة على نثسر الحكم لآن 
القاعدة هووما كنا معذبين حتى نبعث رسولا4. 

ويمعتى آخر ذهب هذا الرأى إلى القول يعدم. رجعية الاحكام الصادرة 
بعدم الدستورية استناداً إلى عدم رجعية القواعد القانونية قسى الشريعة 
الإسلامية المبنية على قاغدة «إوها كنا معدّبين حتى نيعث رسولا». 

والحقيقة أن القياس هنا مع الفارق» فالقواعد القانونية غير الأحكام 
القضائية؛ فإذآ كانت القاعدة بالنسبة للقواعذ القانوبيةهى عندم الرجعية قإن 
تطبيق النصوصن على الوقائع تكون القاعدة قيه الأثر الرجعى لأنة لأايتصور 
إهذاز أحكام الشريعة فى فترة من الفترات. فلو تضورنا صدور قانون يبيح 
رواج المحآرم ثم قضت المحكمة.الدستورية يعدم نستوريته لمخالفته. الشريعة 
الإسلامية فلا يتصور القول بالأثر الفررى وإلا بيت الزيجات التى تمت حتى 
نشثر الحكم صحيحة رغم مخالفتها للشريعة الإسلامية. 

ويمكن القول بأن نص المادة (؟) من الدستور التى تنص على أن 


اذل عاذل محمد خصير: أحكام الدمعورية لا تقو على اللاستورء الأهرام 
الك بل وذكر البغنش أن المحكمة خلقت لنفسها اختصاصضاً ليس 
موجوداً قى الدستور ولا فوالقانوت. د. نيل لؤقا بباوى: الأثر الرجعى للاحكام 
الدستورية باطل» الأهرام 1934/8/5 

؟) ممدوح طنظاوى: المحكمة الدسعورية ورئيس الجمهورية الاخيار 96/17/14 1, 


شنا 


حول تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بالقرار بقانون رقم 15/4 لسنة .115/4 
ذ. أحمد أحمد الموافى 


الشريعة الإسلامية المضذر الأساسى للتشريع توجب تطبيق الأثر الرجعى 
وإلا أذى القول بغير ذلك إلى تحصين الشدوذل"). 


١6‏ - يترتب على إعمال الأثر المباشر الاخلال يميدأ المساواةة 

يخالف إعمال الأثر المباشر مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون الذئ 
تنص عليه المادة ؟*.من الذستورء كما أنه يخالف ميدأ عام فى القاتون وهو 
مساواة المواطنين أمام التكاليف العامةه 

أ- سيترتب. على إعمال الأثر المباشر للأحكام الصادرة يعدم الدستورية» 
إن الأغباء الثى كان يفرضها النتص المحكوع يعدم دستوريته سيتحملها فقط 
المؤاطنون الذينَ طَبق علَيهم القانون أما العلاقات التى تنشأ بعد تسر الحكم 
بعدم الدستوزية سيكون لها معاملة أخرى. 

ب- يتحقق. غدم العساواة كذلك مما قرره القزار يقانون من أستقادة 
المدعى ققط ويهذر حق الآخرين دون ذنبا اقترقوء حيثا: 

* قديتعذر عليهم رفع ذعوى عدم الدسنورية لعدم اقتتاع 
قاضنىالموضوع بمدى جدية الطعن بعدم الاستورية. 

* قد تنتهى دغاواهم لأسباب إجرائية أو شكلية, 

* قد يرفع بعضهم دعوى يعدم دستورية نتن تشريغى معين ويفصل 
فيها بعدم ذستورية النص بينما لا يستطيع الآخرون رفع دعاوى لآن المحكمة 
ستقضى فى بقية الدعاوق يعدم القبول لبق الفصل فيهاء 


3/ غاطف البنا: المغقروعية اللسحعوزية رد قبهات ونقالطاتء الوقد 
1 


زرالا 


عجلة مركز الح غيد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي جافعة الأزهر العدة الثانى عر 


* قد تتفق الذعاوئ فى جزء من النصوص التشريعية وتختلف فى بقية 
النصوص ولذآ لايتصور ضغ الدعاوى ليصدر بها حكم واحد اتللاقى 
السلبيات السابقةا!), 


الآثر الرجغئ والفصل بين السلطات9'): 

لايمكن القول بآن إعمال الأثر الرجعى يؤدى إلى الاخلال بمبدأ الفصل 
بين السلطات أو التدخل فى عمل السلطةالتشريعية وذلك للاعتبازات التالية: 

* أن مقهوم الفصل بنِنَ السلطات ليس القصل المطلق وإنما مقتحماه 
التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات. 

* إن المحكمة الدستورنية العليا عندما تمارس سلطتها فى رقابة 
الدستورية فهى إلعا تمارسش: اختصاضض مقرر لها ينض الدستور. 

* لو قلنا بأن تطبيق الأثر الرجعى على الحكم بعدم الدستورية يشسكل 
اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية؛ فإن نفس الشىء يقال لتطبيق 'الأثر 
المناشر لحكم عذم الذستورية لأنه يترتب عليه عدم تفاذ النحن بالنسية 

“ إن النضاء الأدارى يفصل. فى المنازعات الإذارية ويصدر أحكاما 
بالغاء قرارات إذارية ولم يقل أحد بآن ذلك يعد-ثدخلا فى عمل الإدارة. 

على العكس مما تقدم فإن القول بالأثر المياشر هو الذى يخالف الدستور 


لغ د/غناطق اليماء المشروعية الذستورية وأساس نلطة الحكم: جويدة الؤقد 
لليف ذلك 

1 راحع فى ذلك استاذنا الدكتور فؤاد محمد النادى: موجز القانوت الدستورى 
المضرى: ب /أ؛ ومابعدها. 


تار 


حول تعديل قانوث المتحكمة الدستوزية العليا بالقرار يقاتوة رقم ,1/6 لسسنة ,11 
ذ. أحمل أحفل المواقى 
مسجب يب د 
لأئه يعنى تخصين نضوص القانون فى الفترة السابقة على الحكم وهذا يخالفت 
تصن العادة 18 من الاستور الثى تمنع تحصين أى عمل هن أعمال السلطات 
العامة ضد رقابة القضاء وسواء كان التحصبين كلياً أو 0 


الأثر الرجغى والنصوص الجنائية: 

كان نص المادة (43) من قانون المحكمة الدستورية العليا قبل تعذيلة 
بالقرار يقانون رقم ١78‏ لسنة ١194‏ يقرر الأثر الرجعى بصفة مطلقة 
للقوانين الجنائية حيث كانت تنص فى هذا الشأن على أنه "... قإذا كان الحكع 
َعَدِ الاستورية متعلقا بنص جنائى تعتبز الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً 
إلى ذلك ,النص كان لم تكن ويقوم رئيس هيقة المفوضين بتبليغ النائب العام 
بالحكم قور النطق به لإجراء مقتضاء'. 

ولكن التعذيل أغفل هذا التخصيضن وجعل النصوص الجنائية متزروكة 
للقاعدة العامة التى هى كما سترى اعمال الأثر الرجعى مأ لم ث المحكمة 

وهذا الاغفال - فى التعديل - لانصوص الجنائية معيب من ناحيتين: 

أولاً: إن قيه انتقاض من.ضمانات المتهمين فى قضايا حنائية؛ فإا تم 
معاقبتهم وفقاً لنصوص. يتيت غدم دستوريتها فاعمال الأثر الرجعى بالنسية 
أهم تقتضيه قواعذ العدالة المطلقة. 

تانياء إن ترك أمر تقدير الأثرا الرجعى للقاضنى.فى مثل هذه المعدائل .فية 


1) د/عاطف النا: المشروعية الامتررية.. رذقبهات ومغالظ ات الوفد 
11# 


درلا 


مجلة مركز صالح عيد الله كادل للإقتصاد الإسلامي جامعة الأزفر العدذ الثائى عضر 


تحميل له أكثر مما يطيق والخروج يه عن وظيفته وخاصة أن هناك من 
القضايا ماله جوائب سياسية كتلك المتعلقة بقضايا جنائية تنظ أمام المحاكم 
العسكرية فإذا فرض أن حكم بعدم دستورية المادة (5) من قانون الأحكام 
العسكرية التى تجيز إحالة المتهمين المدثيين. قى قضايا جنائية إلى المحاكم 
العسكرية فسيترتب على ترتيب الأكر الرجعى فى هذه الحالة الأفراج عن 
المحكوم عليهم جميعاً واعتيار من تم اعدامه منهم فى حكم القثل خارج. إطار 
القانون(1). 

وعليه فإن اقحام القاضى الدستورى فى تقدير هذه المواءمات زج به فى 
قضايا سياسية كان يجب إيعاده عتها بالأباء غلى النص السأبق على التعديل 
0 

والجديز بالاكر إن النصوص العنائية الثى كانت تتمتع الاحكام الصادرة 
يعدم دستوريتها بأثر رجعى مطلقا تشمل النصوض العقأيية والنضصوض 
الأجرائية كذلك. 

ويلاحظ بالنسبة للنصوص العنائية أنه قد يكون منها ما يتعلق يتص 
ضرتبى!)),ونص المادة (45) من قانون الفحكمة الدستورية العليا كان 
يوجب الأتر الرجعى بصفة مطلقة للنصوص الجنائية؛ وغلى العكس تماماً إن 


المركر العربى لايتقلال القضاء والمحاماة؛ التعذيل بهدة الضمانات الحقيقية 
للمتهمين الجدائيين والسياسيين جريدة الوقد 145//1//1.4 
زاجع قى ذلك آيضاً ندوة مركر اسحقلال القصاء والمحافاة بسوان همستقبل 
المحكمة اللاستورية العليا والرقابة الدسعورية فى مصر يصازيخ .موب 
ججريذة الشعب 1/1/5 145: 

0 / عاطف البنا: المشروعية الدمتورية وآساس سلطة الحكم المرجع السابق, 


لحرن 


حول تعديل قانؤت المحكمة الدستورية العليا بالترار بقانون رقم 154 لسنة 153548 
د. احند أحمد الموافى 


-١‏ إن المحكمة الدستورية تصدر أحكاماً فى كضايا كبرى تنس 
الأغلبية العظمى من المواطنين. كما أنها تنظر قضبايا تمس سياسات عافة 
أثارتها المسائل القانونية: 

“1- إن أصحاب المصالح وجماعات الضغْط ستحاول التأثير على أحكام 
المحكمة الدستوزية مما يؤدى إلى تحميل المحكمة باعباء سياسية بدلاً من 
مراقبة القوانين التى هو آساس عملهال'". 

4- إن المحكمة الدستورية العليا تعلى الاغثبارات السنياسية على حساب 
الاعتباراك القانونية خرصا على المصلحة العامة؛ وذلك لفواجهة القوانين 
الغير مدروسة:جيداً أو التى تتمكن جماعات الضغط وأضحاب المصالح من 
تعريرها بما يخدم أهذافها!. 
- افتقاد التعديل لأية مبررات موضوعية: 

حيت ورد بالمذكرة الايضاحية للقرار بقانؤن رقم /15 لسنة ١534‏ أن 
ما دفع إلى إصداره.هو ما ترتب على إظلاق المحكمة لقاعَدَة الأثر الزجعى 


(ذ/ عاطف الينا: قراسة حول المشروعية الدستورية.. مرة أخرى رة شبهات 
ومعالطات جريدة الوفد ///1456), 

1غ د هشاغ فحمد فوزى: ندوة متقبل المحكمة الدسعورية العيا والركاية الاسعورية 
فى مضر المركز العريئ لاستقلال الفضاء والمحاماة د5/7-.9//ا//155 جريدة 
الشعب فى 1434///4. 

ذم جابر جاذ نصار؛ تدوة "مسغبل المحكمة الدستورية العليا والرقابة الاسورية فى 
معير المركز العريى لاستقلال القضاء والمحاماة ٠‏ *#/5- 145/19/14 جريدة 
الشمب فى 153//8/4: 


يفا 


مجلة فركز صالح عيذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثانى عكر 


من إخلال بمراكز وحقوق وأوضاع كانونية استفرت لفئرات طويلة: 

والحقيقة - من وجهة نظر ضاحب هذا الرأى-.أن المخكسة لم تكن 
مَطِبِق قاغذ الأثر الرجعى بإطلاق وإنماآ كانت تراعى هذه المراكز والحقوق 
المستقرة أما للتقادم أو لصدور أحكام تدوز حجية الأمر المقضى به 

كما أن العسائل المالية يكقى قيها إعمال قاعدة التقادم خيت مدة التقاذم 
فئ المسائل المالية تلات ستوات(١).‏ 
- التعديل يقلص .دوز المحكمة: 

حيث يمكن للسلطة التنفيذية استصدار تشريعات غير دستورية وتظل 
مطبقة لفثرة مغيئة إلى أن يحكم بعدم دستوريتها بعذ فترة قد 'تطول؛ حيث لا 
يسمح فى مصر بزفع دعوى مباشرة بعدم الدستورية» ومن ثم فإن عدم إعمال 
قاعدة الأثر الرجعى هنا يؤدئ إلى أن تقلت تلك المخالفات الدستورية: ولا 
تعالج الآثان الى تثرتب عليها استناذ! إلى قاعدة “اللى فات مات” أو "احنا ولاد 
النهاردة" مع ما.قد يكون من هذه النخالفات الدستورية ما يتعلق بحقوق 
وخريات الأقزاد(). 

والحقيقة أن هَذا النقد يمكن الود عليه بسهولة بأن المشرع لم يمنع على 
المحكمة إعمال الأثر الرجعى» وإنما ترك ذلك لسلطتها التقديرية؛ ولا يضدق 
مثل هذا التقد إلا فيما يتعلق بالنصسوص الضريبية التى أمتدع فيها غلسى 
المحكمة إعمال الأثر الرجعى لاحكام عدم الدستورية كما سترى. 

لكن مما لا شك فيه أن قاعدة الأثر المياشر تؤدى إلى انقاص القيمة 


) تدوة المركر العربى لامتقلال القضاء والمحاماة؟ الموجع السابق 


118 


حول تعديل قانوت المحكمة الدححورية العليا بالقرار بقاتوث رقم ١54‏ لسنة 1534 
د. أحمد أحمد المواقى 


الأوضاع والمراكز القانونية التى استقرت لفترات طويلة كمستأجر لغين تعاقد 
عليها لفترة طويلة قى ظل قانون كان يحمى مركزه القانونى كمستاجر مما 
يجِعل إعادة النظر قى كاعدة إغمال الأثر الرجعى أمر ظبيعى وتبرره 
كسزورات عملية رغم أن الأثر الرجعى الذى كانت تاخذ به المخكمة لا 
يخالف الدستور بل لغله من ناحية التحليل النظرئ أكثر منطقية وإنسجاماً مع 
فكرة الأثر الكاشف للأحكام القضاتية وإن العيب الاستورئ يكون فى الحقيقة 
غلازماً للتشريع منذ نشأته"(١).‏ 

ؤترى جانب من هذا الفقه!") أن التعديل أقرب إلى أن يكون تقسيراً 
للتص القديم منه إلى إقرار حكم جديد: بل إنه وسع .من اختصاصات المحكعة 
الدستورية العليا قأجاز لها أن تمتح فى بعض الحالات أثراً رجعياً لإخكامها 


1 6 أحمادء كمال أبو المجذ: مستقيل القضاء الدسعورى فى مصر جرييدة الأهرام 
العذد الصاذر فى ,4 135:4//8/1 وفى حالة التسليم بأن القرار بقانون رقم ١54.‏ 
لسنة .1334 قد الغى الأثر الرجعى لسزيان الأجكام الضادرة بعدم دسحورية نص 
تشريعى كقاعدة إلا إذا رات المحكمة الدسعورية العلا عكس ذلك فإنه مما لا 
شك فيه أن الاحكام الضائرة بعدم دسعوريةنصوص تشريعية فى تاريخ سابق على 
العمل بالقرار بقاتون رقم 15 لحة ١514‏ يطبق عليها الأثر الرجعى لأن القرار 
بقانون تفة لا يطبق بأثر رجعى: لأن ذلك كات يحتاج إقزارة بأغليية خامة تطيقا 
للمادة 1417 من اللاستور. 
رراجع: زكريا مجى الدين شلش أثر الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة 
الأهرام 53/10/91 0). 

0 د/ فوزية عبد السعار حول تعديبل قانوت المحكمة النسوزية العلينا الأهرام 
فتقفس النعسى: د. خما مجدى مرجان: سلطات المحكمة 
الدسعورية بين التوسيع والعضيق الأهرام 135/17/99 المحكمة الدسكورية 
والمزايدات الفاشلة جريذة الأخبار 1954/4/8: 


خرن 


عخلة فركز صالح عبد إللّه عامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثاتى عشر 


خلافاً القاعدة العامة, 

فهذا الرأى مبتى على أن النص قبل التعديل كان يرتب على الجكم بعدم 
الدستورية أثراً مباشرا وليس أثرأ رجعيآء وأن التعديل (فى هذه الجزئية) لم 
يأت بجديد فئهذا الخصوهن سسوى التأكيذ على هذه الوجهة من النطر- 

ويرفض هذا الرأى الاحتحاج بأن الأحكام القضدائية تكون كاشفة لوجه 
أأحق وليسث منفكة له وذلك لآن الأحكاء بعدم الدستورية لها طبيعة خاصة 
تختلف.عن يقي الأحكام: 

- فهى ذى طبيعة موضوعية وبالتالى لها حجية عظلقة وليست نسبية 
بعكس الاحكام ,القضائية الأخرى لها طبيعة تسبية مقضورة على أظراقف 
التزاح. 

-وهى ذات طبيعة عمومية هلزمة لكافة سلطات الدولّة والأفراد. 

-- وقد يتراخى صدور حكم ,عدم الاستوريّة إلى خشرات الستين وذلك 
لانها ليست متيدة يمدة معينة فكيف يتم اعمال الأثر الرجعى؟ 

ولذلك يشبه هذا الرأى أخكام عدم الدستورية بالقوانين من حيث طبيعتها 
الموضوعية وكونها تسرى على أطراف الذزاع وغيرهم ومن حيث عمؤميتها 
وكوتها ملزمة لكاقة الأفراد والسلطات: ويصمل بذلك إلى أن منع الأر 
الرجعى يكون مقبولاً بل ضرورياً ويتفق مع كون دوز المحكمة الدستورية 
العلياً هى.الرقابة على دستورية نص وليس توقيع جزاء. 

فتطبيق الأثر الرجغى برد ضرائب سبق تحصيلها نوع من الحجرّاء 
المدتى لا تملكة المحكمة: 

وإن كنا نتفق مع هذا الرأى فى كون النص تعد التعديل .هو فى معظمه 


1 


حول تعديل قانوت المحكنة الدستورية العليا بالقرار بقانوت رقم /13 لسنة .454 
د.. أحمد أحمد المواقى 


تأكيذ على النص السابق؛ إلا أننا نرى أن النض السأيق لا يحتمل تفسير الأثن 
المباشن لاحكام عدم الدستورية ولم يجعلها أبداً القاعدة العامة. 

وإنما كل ما يفيده ظاهر تص المادة (55/؟) هو تازيخ الالزام تبالحكم 
والاعتداد به قانوثاً بأن يمتتع تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته مسن اليوم 
التالى لنشره فى الجريدة الرسمية. وإما إغمال الأثر الرجعى أو الأثر المباشر 
قلا يعالجه ظاهر نص المادة 7/45 سواع قبل التعديل أو بعذ التعدييل وإنما 
يمتد أثره إلى الماضى شأنه شأن الأحكام القضائية وهى تنفد كقاعدة بأثر 
رجعى هذا ها أكدته المذكرة الايضاحية والقوانيت, التى أخذ عنها النص وهذا 
ها جرى عليه قضاء المحكمة. 

أما اغتراض هذا الرأى على كون الاحكام الدستورية تكون كاشغفة 
وليست منشنة لوجه الحق شانها شان بقية الأحكامء فيرد عليه بأن الطبيعة 
الخاصة للاحكام الدستوريةهى التى توجب الأثر الكاشف؛ فهى تكشف عن 
عيب بلازم النص التشريعى متذ صدوره وهذا ما يطيقه القضاء الإدارى 
يخصوص دعوى الالغاء. 

أما مسالة تراخى رفع الذعوى الدستورية إلى قترات طويلة يصعب 
بعدها تطبيق الأثر الرجعى فإن الضوابط التى وضعتها المحكمة الدستورية 
العليا فى هذا الشأن كفيلة بتذارك ذلك: 

واقتراب أو تشبيه أحكام المحكعة الدستورية العليآ يالقوانين من حيبت 
عدم أعمال الأثر الزجعى كقاعدة ققد سيق الزد عليه!'/, 


1 راج ص لل 817 


الخانا 


مجلة مركز صالح عبد الله كابل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العددد الثالى عخر 


المشرع قصد - قبل التعديل - الأثر المباشر وليس الأثر الرجعى: 

ذهب بعطن النقهطا) إلى أن نص المآذة 55 من القاتون 48 لسنة ١510/5‏ 
قبل تعديله بالقرار بقانون زقخ 116 النسنة 1194 كان يقرر الأشر الميائثسر 
ألحكم الصادر يعدم الدستورية. 

ويستدل على ذلك هن ظاهر النص قيل التعذيل والذى.جاء به 'يترتب 
على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من 
اليوم التالى لنشن الحكم* 

فذهب هذا اللرأى إلى أن قصد المشرع الأشر المباشسر للحكم يعمدم 
الدستؤرية؛ فكل ما يترتب على حكم عدم الدستورية هو تعطيل تطبيق هذا 
التص مستقبلاً. ويستند هذا الراى إلى حجتين ركيسيتين؛ 

الأولى: أن ما دقع المحكمة ويعض الفقه إلى القول بالأثر الرجعى و 
ما ورد فى المذكرة الايضاحية من أن "الفقه والقضاء كد استقرا على أن مؤداه 
هو عدم تطييق التص لين فى المستقيل فحسب وإلما يالقسية للوقتائع 
والعلاقات السابقة على صدور الحكمبحدم دستورية النص على أن يستثتى 
من هذا الأثر الرجعئ الحقوق والمراكز ألتى تكون قد استقرت عذذة صدوره 
بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو يانقضاء عدة التقادم"- 

وفى هذه الوجهة هن النظر يجب عدم الاستناد إلى ما جاء فى المذكرعة 
الأيضاحية لأنها: 

* تتعارض مع صزيح نحن القانون: والقاعذة أنه عند التعارض لا 
1 ف/ فوزيةعيد السنار: حول تعديل قانون المحكمة الدسعورية الغلياء جريدة الأهرام 

لا 


1 


حول تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بالقرار بقالون رقم 15/4 لمسّة .1314 
د.. أحمد أحمد المواقى 


يلتفت إليها. 

* آن ما ورد قى المذكرة الايضاجية ليس قصد'المشرخ .من التعنيل 
وإنعا رأى فقهى. 

* إن المذكرة الايضاخية وقعت: فى تناقض.فأقرت مراكز قانونية. هبتية 
على نص قطبى ببطلانه: 

* إن المذكرة الايضاحية اقتصرت على ذكر حالتينَ استثتاء على. الأثر 
الرجعى وهما الأحكام العامة والتقادم: ينما هناك حالات لا تطبق قيها 
المحكمة الأثر الرجعى لضرؤرات عملية متلما حدث بالنسبة للحكم الذى 
قضدت فيه يعدم دستورية النص الدذى آجريت على أساسه انتخابات مجلس 
الشعب لكنها اعترفت بشرعية القوآنين والقرارت والإجراءات التى اتخدّهاً 
هذا اللمدلشل, 

الثانية: استند هذا الراى كذلك فيما ذهب إليه من القول بالأثر المباشر 
لاحكام عدم التستوزية إلى ما ورد من استثناء خاص بالنصوص العنائية إِذ 
الأحكام الصادرة'بشآن عدم دسئوريتها تطبق بأثر رجعى ومعنى ذلك ويمفهوم 
المخالفنة أن يقية النصوص غير الجنائية - تظبق أحكام عدم الدستورية 
الخاضصة بها يأثر مباشر وهذا مقتضى اعمال مفهوع المخالفة0. 


1) د/ قوزية عبد الستار؛ المرجع السابق. 
ويذكر د/ محمد بدرات (أحكام المحكمة الدسعورية العليا فى الضرائب بسن الأثر 
الرجعى والمباشر: الأهرام 1891/9/11) أن حجنهم الرئيسية أن المادة .11/4 
عن الاسسور تقضى بأن تقرير الأثر الرجعى من عدمه يحدده مجلس الشسعب وليس 
النحكمة: قالمادة المذكورة تقضى بأن ينظم القانون ها يترتب على الحكم يعدم 
الدستورية من اثار. 
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مجلة مركر صالح غبد الله كامل للاقتصاد,الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثانى عشر 


وهذا الرآى يريد تفسير نض المادة 44 من العبارآات الواردة'به بعضل 
النظز عما تقوله النذكرة الايضاحية. 

ومن السهل الرد على الرأى السابق حيث أن المذكرة الايضاحية لا 
يوجد أى تعآرض بينها وبين نص القانون فكل ها يستقاد من نص القانون أن 
النص الذى قضى بعدم ذستوريته .لا يطبق بالنسبة للمستقبل لكن ليس .هتاك 
فى نص القانون ما يمئع من اعمال الأثر الرجعى لحكم عذم الذستورية. 

وكون المذكرة الايضاحية تشير إلى رأى.الفقه والقضاء فهذا يدل على 
أن قصد المشرع هو الأخذ بهذا الرأى. 

ولا يمكن تسبة أى تناقض للمذكرة الايضاحية فهى إنما وضعت ضوابط 
لأعمال الأثر الزجعى لم تقل أنه مطلق: 

حيرا فإِنَ مرَاعَاءَ المحكنة لاعبارات عملية لك ترد فى المذكرة 
الايضاحية لا يمتع من الاستنآد المذكرة الايضاحية لأنهأ لم تحددذ حالات معينة 
على سبيل الحصر .ولا سبيل لالزام المحكمة أو تقيدها يالحالات الواردة فقط 
قي المذكرة الايضاحية: 

أما بالنسبة للحجة الثانية المتعلقة بالقول بمفهوم المخالفة وكونه يستفا 
متها أن النصوص: غير الجنائية تسرئ الأحكام الصاذرة بعدم دستوريتها يأثر 
مباشر فهذا استخلاص محل نظرء وقذ يقصد من النضن على التضصوض 
الجنائية التأكيد حليها لأهميتها؛ والسكوت عنها لا يعتى المغايرة بالصرورة. 

كما أنه إِذَا قيل بأن المقصود هو المغايرة فى الحكم فإنَ المغايرة تكون 
فى مدى الأثر الرجعى» بأن يكون الأثر الرجعى يالتسية للاحكام الصادرة 
يعدم ذستورية النصوص الجنائية بدون استثناء: أمنا النصوص عير الجنائية 
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حول تغديل قآنونَ المحكمة الدسعورية الغليا بالفرار يقانون رقم 154 لسعة 134 
د أحمد أحبد الموائق 


فيستثنى .من الأثر الرجعى المتعلق بأحكام عدم الدستورية بها المراكز الى 
أستقرت بمضى مدة التقادم والمزاكز التى استقرت بأحكام :تهائية(ا, 


الاستناد إلى موقف المحكمة العليا فى الولايات المتحدة الأمريكية: 

وجد رأى فى:الفقهل') يستند إلى النظام المعمؤل يه قى المحكمة العلياة 
قى الولايات المتحذة الامريكية حيت لا يكون للحكع بعدم الدستورية أذر 
زجعى حتى بالنسبة للاحكام الجتائية ما لم تنص المحكمة فىحكمها على 
ذلك 


اع -د/ عاطف البسا؛ المشسروعة الدستورية.. رد شبهات ومغالطات:؛ الوقد 
ل 
د/ محمد بدرزان: احكام المحكمة الدستورية العليا فى الضرائب بين الأثر الرجعى 
والمباشر القرار خطوة على الطريق الصحيح الأهرام (1؟//1154/1. 
وقد ذهب رأى آخر إلى أن القرار يقانوت قد أوجد طريقاً ثالناً تخريل المحكمة 
امكانية أن تحدد.قى حكمها تاريخاً آخر غير اليوم النالى أنغر الحكم وغير ماريخ 
عدور النص المحكوم يعدم دسعوريته وقد ساعد هذا التغديل على رفع الحرج 
ومنع الضررء ففيه توسعة على المحكمة بمبحها سلطة تقديرية حسب ما تراه من 
ملاينات واعثيارات (د/ يحتى السيد الصياجى: الرئيس محمد حستى عباوك يوسيع 
سلظات المحكمة الدستورية العليا اخبار اليوم 155//4/1). 
يضرب البعض متالاً لذلك بحكم المحكمة بعدم دمتورية المادة 15 من الفانون 
٠ع‏ لنة ١81/1‏ الخاص يانجاز الاماكن والعى تقضى بانتقال العقد إلى ورئة 
الستاجر الأصلى فقضت بعدم دستوريةتوريث عقا إيجار الافاكن المستخدهة لقير 
إلكنى عن ورش ومحلات تجارية رغم أن هذا النص طبق على آلاف الأسر 
المصرية لمشرات:السنين مع ما هؤ مغروف هن مشاركة الأسر المصزية لعائلها فى 
تجارته وتصبح عورد رزقهم بعد وفاته فلو طق بأثر رجعى لالقى بهلانين الورئة فى 
التوارع: 
- 
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مجلة مركز صالح غبذ الله كامل للاقتصاذ الإسلامي جامعة الأزهر العلد الثالى عظو 


وعلى العكس ذهب .رأئ آخر إلى أنه من الخطا الاعتقاد بأن القضاء 
الامريكى لا يآخذ بالأثر الرجعى لاحكام عدم الدستورية وإنغا ما يميز القضاء 
الامريكى مايلى: 

أ- أنه يكشف ولا غن حقيقة القانون محل البحت فإذًا اكتشف. أنه غير 
دستورى معنى ذلك أنه لم يكن قانوناً قلا مناص من اعمال قاعدة الأثو 
الرجعى: 

ب- إن القضاء الأمريكى يحد من الأثر الرجعى بوسائل شبيهه يما 
اتبعته محكمتئا كنظرية الموظف الفعلى وقاعدة خجية الاحكام النهاتية. 

ج- إن القضاء الامزيكى يعؤل إحيانا على حسن نية ذوى الشأن: 

د- يمكن لبعض المحاكم -لأنها تطبق رقابة امتئاع- أن تحكم وققاً 
لقانون ما لأنها ترى أنه متفق مع :الدستور» ثم يحكم بعدم دستوريته فى أحكام 
لأحقة(0. 

وإذا كان القانون يسعى لتحقيق غايتين وهما المصلحة والعدالة وقد تنقق 
الغايتان ولا مشكلة فى هذه الحالة أمأ عند عذم اتحادهما فإن الفحكمة العلا 
فى الولايات المتحدة تغلب اعتبارات المصلحة:؛ أما محكمتا الدستورية قتغلب 
أعتبار أت العذالة على اعتبارات المصلحة شنانها فى ذلك أن المحاكم 


مكح تت 1 21 1712 اللللج2:2 1اويتتت 
(د. نبيل لوقا باوى: الأثر الرجعى للأحكام الدمحورية باطل الأهرام 
ةل 

0 د/ عاطف البنا: المشروغية الاسعوزية:.. مرة أخرى رد شبهات ومغالطات جريدة 
الوفذ 5584/3/5 ؛ 


حول تعديل فاتونَ المحكمة الدستورية العلا بالقرار يقانون رقم ١14‏ لسنةم9؟؟ 
د.. أحمد أحمد الموائى 


القانونية العادية» ؤمن ذلك ما قضت به من عدم دستوزية القانون المخالف 
للدستور منذ لحظة إصداره حتى ولو كان كد هدر امن حشرين كان عا 


حذث فى قانون إيجار الأماكن. 

ولا شك أن هناك آثار سلبية لا يمكن التقليل من شأنها بالنسية لإعسال 
الأثر الرجعى فى مجالين وهما: 

أ- القوانين الضريبية حييث تكون قيمة الشرائب قد تم انفاقها على 
متطلبات 'التنمية. 


ب- الحقوق التى لا تكتسنب بالتقادم مثل الايجار, 

وقى هذه الوجهة هن النظر فإن المحكمة الدستوزية العليا عندنا كان 
يجب عليها أنّ تضع انفسها قاغدة للأثر الرجعى كما فعلت المحكمة العلا فى 
الولآيات المتحدة الامزيكية تحقينا لغاية دستورية أو تقذيراً لظروف لم تكن 
موجودة عند إصدار حكمها الأول عام ١55.0‏ إلا انها آثرت الانتظار لحين 
تدخل المشبرع بإصدار القرار يقانون رقم 117 لسنة 1538 الذىيرئ أنه 
خطوة علىالطريق الصحيح لكن على المحكمة الدستورية العليا وضع 
الضؤابط التى ستتخذ لتكرير رحجعية اخكامها؛ قليس المشبرع وحده صانع 
السياساة الغامة!!؟, 


1ع 3/ محمد بدرات المرجع السابق. 


مجلة مركز الح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثاتى عخر 


رأى فى الفقه: أعمال الأثر الرجعى فى غير إالمواذ الجنائية يحتاج إلى 
اغلبية خاصة: 

يستند هذا آلرأئ إلى نص المادة 161 من. الاستور التى تستلزم اغلبية 
خاصة إذا أويد تطبيق نص ما بأثن رجغى. فى غير المواد الجنائية وهى 
اغلبية أعضاء مجلس الشعب وليست أغلبية الحآضرين: 

ويستند هذا الرأى إلى ذلك للقول بأن المحكمة الدستورية لاتملك أكثر 
هما تملكه السلطة التشريعية. 

فإذا كانت السلطة التشتريعية لا تملك بعوافقة أغلبية الحاضرين أن تقرر 
أثر رجعى لقآنون ماء فكيف تملك ذلك المحكمة الدستورية» فالدستور اشسترل 
اغلبية خاصة الموافقة على الأثر الرجعى القوانين تكيق تسهو أحكام المحكمة 
الاستورية على أحكام الدستور(. 

ولا شك أن هذه الوجهة من النظر تخلط بين تطبيق .حكم عدم الدستورية 
يأثر رجعئى وتطبيق تشريع ما بأثر رجعى؛ فالقوانين لا تناس عليها أحكام 
القضاء قيما يتعلق بفاعدة عدم الرجعية: ذلك أن القوانين لا يصح أصلا إلنزام 
2 د.. غادل مجمل خصير: أحكام الدستورية لاتسمو غلى الدسعوزء الأهرام 

ا 

ويسسد فى ذلك إلى حكم المحكمة الدسعورية العليا.فنى ١851/11/0‏ فى 

الفضية رقم 4غ لسنة 11 قضائية دسعورية التى قضى فيها بعدم دسعورية نص قانؤن 

مجلى الشعب الذى أجرنت على آساسه الانتخابات لكن لم تطبق المحكمة الأثر 

الرجعى فلم تلغ القرارات. والإجبراءات السى أصدرها المجلس والواقع أن 

الاستشهاد بهذا الحكم في غير مؤضعه حيث طبقت المحكمة الأثر الرجعى 


المباشر لحكم عدم اللاسعورية لكبها لم تشا أن تطبقه إلى مالا نهاية لأعتبارات 
عملية قلدرتها المحكفة جفاظاً غلى الأمن القانرتى. 
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حول تعديل قانوت المحكمة الدستورية العليا بالقرار بقانون رقم .15/8 لسبة /133 
د, أحمد أحيه الموافى 


المخاطيين بها إلا بعد إصدارها وثشترها أما الاحكام فالأصل - على العكس 
- أنها تطبيق للقوانين على الوقائع فهى تطيق القوانين المعسول بها بالفعل 
فالاصل أن تطبق بائز رجعى؛ خاصة قضاء المشروعية الذى يفصل فى مدى 
مطابقة العمل:القانونى لنص القاعدة القانوتية الأسمى ممواء فنى ذلك أمام 
القاضى الإدارى فى دعوى الالغاء أو أمام القاضى الدستورى فى دعرى عدم 
الدستورية, فالأثر الزجعى للقانون يكون على سبيل الاستشناء أما بالنسبة 
لاحكام قضاء المشروعية يكون الآثر الرجعى هو الأصل("). 


اقتراحات لعلاج مسألة الرقابة الدستورية: 

يرى يعض الفقه أن يطبق نظام الرقابة السابقة على النحو الموجود فى 
كرنيا 

حيث أن الزقابة اللاحقة تؤدى إلى عدم الاستقرار التشريعى وخاصة لنه 
يطعن يعدم الدستورية بعد عشرات السنين؛ ومقتضى نظام الركابة السابقة فى 
رنسا أن تعرض القوانين على المجلس الدستورى قبل التصديق عليها قإذا 
كانت مشوبة بعدم الدستورية تغاد للمجلس التشريغى لمعالجة العوار الدّى 
أعتراها: ويمكن تطبيق ذلك قى هصر - فى تظر هذا الرأى -.حتى يتم التأكد 
من دستورية القانون قبل التصديق عليه من رئيس الجمهورية(). 

وقى مواحهة خالات الحكم بعدم الدستورية الستزاياة وما يمكن أن 


1م دلغاطق البما: المشروعية الاسغورية.. رذ شبهات ومغالطات: الرفد 
له 
2/ قوزية عبد اسار جريدة الأفرام العدد الصافر فى ه/5/ء ١5‏ ؟. 
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فجلة مركز صالح عيد اللّه كائل للاقتضاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثانى عشو 


يترتب غليه من زعرَعَة العراكز القانونية يقترح جانب آخر من الفقه أن تظل 
الرقاية للمحكمة الذستورية ولكن أن تكون الرقابة سابقة غلى دور 
التشريعات من السلطة التشريعية علىأن يتضمن. تشكيل المحكمة.الدستورية 
إلى جانب أعلى مستوى من رجال القضاءً المتخضصين أساتذة الجامعات قى 
الشان الدستورى ويمثل فيها رئيس السلطة التشريعية أو من ينوب عنه حتى 
يتيسر التوصل إلى نتيجة إيجابية ومحددة للتشريعات بعد إقزارها حتى لا 
تحدث ما حدث مع قانون العدالة الضريبية الذئ قضى بعدم دستوريته يعد 
١‏ استة من صدورءا" 

على خلاف ذلك ينتقد البعض القول بالرقابة السابقة ويرى أنهآ رقابة 
عرف وجدران مغلقة وأن الزقابة اللاحقة هئ الزقابة الحقيقية بعد أن تتضح 
عيوب القانون عند التطبيق27. 

كما أن القول بالزقابة السابقة يتحارض :مع نصوص الذستور (الماذة 
4 وما بعدها) ولا تتحقق منها الضمانة الدستورية المبتغاة من الرقاية 
القضائية/). 


1 د/ سمير الشرقاوى: جريذة الأهرام العدد الصادر فى 0000 
3 د/غرض المر: جريدةالأهرام العدد الصاذر فى ه//؟/: .4 
“48# سافى فرج يوسف: خواطر دستوزية الأهرام ©6/,م/ ١‏ ,لأم, 


تم" 


حول تعديل قانون المحكذة الدسعورية العليا بالقرار بقالوث رقم "1 لنة م1316 
د. أحمد أجمد المواقق 


الفرع الرابع: 
الوضع بالنسبة للنصوص الضريبية 

تزتب على التعديل الذى أدخله القرار لقانون 174 لسنة ١194‏ تقرير 
الأثر المياشر للحكم بقوة القانون فى جميع الحالات إذا كان الحكم متعلقاً بعدم 
دستورية نص ضريبى(0. 

وقد بررت المذكرة الايصباحية للقرار بقانون هذا التعديل يانه ترتب. على 
سياسة:تقرير الأثر الرجعى التى اتبعتهآ المحكمتتحميل الدولة بأغبباء مالية 
تنوء بها خزانتها حيبت أن غقتضى الأشر الرجعى أن تلزم الذولة بود 
حصيلةالضريبة التى تم تحضيلها من سنوات. خلت. وتكون بالتالى قد انفقتها 
فى مشزروحاتهاءمومن شأن رد هذه المبالغ حدوت لمنطراب فئ هيز انية بالدولية 
يما قد يؤدى إلى عجز الدولة عن مواجهة خططها التنموية أو لجوئها إلى 


فرض, ضرائب جديدة. 


1). حاول البعض تقيم ريات آحكاة عدم الدمتورية بين الأثر المباشر الأمل) 
والأئر الرجعى (اسصاء) وبالطيع أدخل الاحكام الصاذرة بعدم دستوريةالتصوص 
الضريبة قىالأمل العام حنسث أنها تطبق بائرهباشر (عزيز أنيس: الأهرام 
»م 5ع إلا أنه فوق أن هذه المقابلة ليست دقيقة فيان اللنصوص الضريبية 
قد حسم المشرع أمرها ينص صريح ولكن الغريب قى الرأى أنه يرى أن الدولة 
يكون لها أن تستمر فىتحصيل الضرية ولو قصِى يعدم 5سعزوية النص وذلك حى 
تاريخ نشر الحكم: فهذا الرأى وإ كان تطبيقاً للنص لكن ضعب قبؤله عملاً. 


١ 


مجلة مركر صالح غبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي جاتعة الأزهر العدد الثانى عشي 


وقد انتقد الأثر المباشر للاخكام الصادرة بعدم دستورية النصوص الضريبية 
بما يلى: 

-١‏ الأثر المباشر لاأحكام الضادرة بعدم دستوزية تصن ضرييى؛ 
وبالتالى منع استرداد ما سبق أن دفعه المواطنون تطبيقاً لنص تشريعى .باطل 
فيه اعتذاء على مصالح الأفراد وحتوقهم» وإذا كان هذا الاتر المباشر يحقق 
مصلحة الدولة بالحفاظ على هيزانيتها؛ فإنه يفتقد إلى عنصز أساسى قى كل 
تشريع وهو ضرورة الموازنة بين مصلحة الدولة ومصلحة الأفراد فهو يغب 
مصلحة الدونة أو مصلحة المواطنين فى مجموعهم على مضالح وكنوق 
الأفراد ذافغى الضرائب. 

؟- كما أن استئتاء التشريعات الضريبة من إعمال الأثر الرجعى يخالك 
مبدأ مساواة المواطئين أمام التكاليف العامة حيث يترتب غليه فرض تكاليقت 
استثتائية على ضحايا تشريع ضريبى مخالف للدستور. 

؟- إن هذا التعديل يخالف ميدا ثايتا وهو أن الدعورى الدستورية ذات 
طبيعة حينية وليست شخصية وبالتالى يحتج بالحكم الصادر فيها على الكافة. 

#- يخالف التعديل فى المواذ الضريبية أصل من أصنول القاتون المدنى 
وهو وجوب رد الالتزام المدفوع إذا زال سبب هذا الالتزام ؤيرد ها.دفع بعير 
وحه حق(0. 

هلا يكن اللجوء لتمويل الخزانة العامة بإصذار تقريعات غير 
دستورية أو الامتناع غن رد أموال سيق الاستيلاء عليها دون سند سبن 


)1١‏ عدالعريز تحمد: الث اللسحورى.. حالنة من التلبين جرية الرفد 
ا 1 


561 


حول تعديل قانون المحكمة الدسعورية العليا بالقرار يقانوت رقم 11/8 السسة ,/154 
ذ. أحمد أحمد المرافي 


الدستور فهذا إثراء بلا سبب وإلا كان تطَبيقاً للمبدأ اللاخلاقى 'الغاية تبرر 
الوسيلة" الذى نصح به ميكافيللى. حكام ايطاليا فى القرن السادس عشر ويلومه 
عليه العالم كله منذ ذلك الوقت!') فكيف يكون لمغتصب مال أن يرفض رده 
بحجة أنة سيرتبك ماياً!أ وغلىالعكس لو كان الفرد هو الذى استولى على 
مال الدولة يدون وجه حق ماذا كانت الدولة فاعلة!)؟. 

5- أن نزع الملكية للمنفعة العامة والذى هو إجراء مشدروع تلتزم 
الدولة بدفع التعويض عننه والذى اشترط الاعلان الخالمى لحقوق الانسان 
والمواطن أن يكون عادلاً ويدقع مقدماً وتشترط المادة 4آ من نستور 151/1 
آلآ تنزح الملكية إلا مقابل تعويض فكيف يكون نزع الملكية مقأيل تعويض 
ويكون أخذ الأموال نتيجة تشريعات ضريبية غير مشروعة لايكقل 
ال 

1- إنه إذا كان النص الضريبى لانحتوقضى بعدم دستوريتها قإنه 
سيقتصر أثر الحكم يعدم دستوريتها على المستقيل حييث سيطبق الحكم يأثر 
مباشر بينما لو كانت اللائحة الضريبية هذه كد خالفت نضأ كانونياً وطعن فيها 
بالالغاء فكان سيترتبي غلى حكم الالغاء أثر رجعى رغم أن المغالقة أقل 
010 

- لماذا يمد المشرع هذه الحضائة إلى كافةالتشريعات. الصريبينة بمنع 
الأثر الرجعى عن أحكام .عدم الدستورية الصادرة بشانها رغع أنه قد يكون 
١‏ ادا حاتم غلدى ابيب جير: لواب والبخطذا فى مفهنو القسزرار الأهسراة 


1 ا 
د/ خاتم على ابيب جبر: المرجع السابق. 


ااا 


فجلة مركر صالح عبد الله كافل للاقتصاذ الإسلامي جانعة الأزفر العدذ الثاتى عفر 


متها مآ هو فئ.صالح الخزانة العامة مثل: 

- نص ضريبى ينقل عبء. الاثبات فى المسائل الضريبية. 

- نض تشريع غير دستورى يفرض عقوبة على مخالفة نص ضريبى: 

5- إنه فى الفثرة السابقة على الحكم فإن الضريبة تكون مقروضة بغير 
قانون بالمخالفة للأصل الاستورى العام الذى يقضى يعدم جواز فنرض 
ضريبة بدون كانون(2, 1 

-٠١‏ عدم اعمال الأثر الرجعى بالنسية للتصوص الضريبية المقصى 
بعدم دستوريتها مصادرة غير دستورية للأموال: 

إن عدم إرجاع الأموال التى تنم تحصيلها كضرائب يُموجب نصوصض 
تبت حذم دستوريتها اعمالا لمبدأ عدم الرجعية يعتبر مصادرة لتلك الأموال 
ومن ثم إجراء غير ستورق[". 

حيث ينص الدستور على أن الفضادرة الكاملة للأموال ممنوعة 
والمصاذر الجزئية لا تكون إلا فى إطار القانون وبموجب حكم قضائى. 

ولهذه المصادرة التى يكرسها نص القرار بقائؤن آثار سلبية على 
الاقتصاد القومى وجو الاستثمار وخاصدةالاستشار الأجنبى فى مصر. 
١١-عدم‏ دستورية القرار بقآنون ١54‏ لسنة 159/8: 

ذهب رأى فى الفقها"! إلى أن الفقرة الأخيزة من القزار بقآثون والتى 
1 ذ/ على فاضل حسئ؛ شهادة حقء الأهرام 1 195///1. 


*') ذلعاطف اليا المشروعية الاسعورية واأماس سلطة الحكم (جريدة الؤفد 
كلل . 


'7) زكريا محى الدين شلش: أئر الحكم بعدم دستورية نص فى انون أو لائحة» الاهرام 
ةق . 


غم 


حول تعديل قاتون المسحكمة الذمتورية العليا بالقرار بقالوت رقم /15 لسنة ./199 
ذ, أحمد أحبك المؤاقق 


تقرر الأثر المياشر للنصوص الضريبية فيها شبهة السخالفة الفستورية وذلك 
لأن المحكمة الدستورية العليا فى إقرارها للأثر الزجعى لأحكامها استندت إلى 
نص المادة 55 من القانون 46 لسثة 191/5 وإلى عموم نصوص الدستور, 

والحقيقة أن شبهة المخالفة الدستورية بالنسبة للقرآر يقأنوق رقم 15/8 
لسنة ١534‏ واضحة قيما يتعلق بعدم المساواة بين المدعى وغيره من 
أصحاب الشأن من الممولين الذين سبق تحصيل الضزيبة متهم ويمتتع غليهم 
أستردادها بناء على التعديل الذى أورده القراز بقانون بجعل الاحكام الصادرة 
بعدم دسئورية النصوصنى الضريبية لا تسرى إلا بأثر مياشبر من تاريخ نشر 
الحكم وليس من تاريخ صصدور النص المقضى بعدم دستوريته. 
رأئ آخر فى المسألة الضريبية: 

وقد دافع بغض الفقهل'/ عن هذا التعديل باعتبار ظروفنا الاقتضادية وإن 
هذه الأموال التى تم تحصيلها كد تم أنقاقهنا بالفعل فىمشروعات التنمية وإن 
تطييق الأش الرجعى واستردادها سيشكل هزه اقتصاذية عليفة. 

ولقد ذهب البعض!') يعيذاً فافترضن أن رد هذه الأموال سيترتب عليه 


1 ذ/ أحمل كمال أبو المجد: مستقبل القضاء الديتورى فى فضر جريدة الأهرام 
لل اه 
د/ يحئ الجمل:؛ جرندة العربئى 144/1//1 حيث يرئ إننا يلد فقير ونام 
ولحاول باء اقتصادنا زإعمال الأثر الرجعى فى بعض القضايا الضربية يعتى خراب 
الخزانة العامة, 1 

9 ممدوح طنطاوى: المحكمة الدسعورية ورئيس الجمهزرية جرناءة الاختار 
راجع كذلك: 


عه 


8 


مجلة مركز ضالح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي جامعة الأزهر الغدد الثانى غشر 


قناء الدولة وتذرع بالقؤل المشهور بأن سلامة الدولة فوق سلامة القانون. 

وذهب آخرل!! إلى أن الغاء الأثر الرجعى بالنسبة للنصوص الضريبية 
يتمشى مع اغتبارات الشرغية الدستورية ومبدأ استقزار المراكز القانونية, 
وهو ما سبق أن طبقكة المحكمة الدستورية نفسها عندما قررت شرعية 
التشريعات التى اصدرها مجلس الشعب رغم .يحكفها يعدم شرعية انتحابات 
المجلس. 1 
ويضيقف هذا الرأى يأن تقييد مبدأ رجعية الاحكام الدستورية يتمشى مع 
العستقر فقها وقضاء سن أن الاحكام كالعقود لا يستقيذ متها ولا يلتزخ بها إلآ 
أطرافها. 

ولا شك أن ذلك الرأى محل نظر ذلك أن الأحكام الدستورية لها طليعلة 
موضوعية وليست شخصية وهذا ما نصت عليه المأدة 5+ من قانون إنشاء 
المحكمة صراحة يأنها يحتج بها على الكافة ومازمة لجفيع سلظات الدولة. 

لكن, الذى نزاة أن الاعتبارات القانونية التى توجب رد هذه المبالغ لا 
يمكن اغقالها ذلك أن من المبادئء المتعارقا عليها ميدأ المساغلة غن الخط)9؟) 


ذ] يحى اللجمل: فى الظروف الضرورية فإن المبدا هو سلامة الدولة فوق كل تسىءع 
جريدة العريى المرجع السابق): 

١‏ 4/ على عرض حسن: تقيد مبدأ رجعية:الأحكام الدسعورية لا يالف الدسعور؛ 
ونردد ما سبق أن قيل .من أن التعديل مسعمد من تفويض ثانت نص الاسكور وآن 
الأموآل التى تسم تحصيلها انفقت على المشروغات الكبرى فغل مغرو الانفاق 
ومحور 15 يوليو رالأعرام 1558/1/174). 

0 ل لا ع اي ار 
اا ١5‏ . 


ل 


حول تعديل قانون المحكمة الدسعورية العليا بالقرار بقاتون رقم 11/6 لسة 1354 
ذ. أحمل أحمد النوافى 


والمادة “177 من القأنون المذنى.تنص :على أن. "كل خطا .سيب ضدرراً الغير 
يازم هن أرتكبة بالتعويض" فالمخطئ يازم بتعويض المضرور أيآا كان عسبب 
الخطأً: 

ولكن البعض يعترض على معنى الالزام هنا باغتراضه على إعمال 
الأثر الرجعى ويدعى بأن المحكمة الدستورية العليا ليست جهة توقيع حِرَاء(!) 
ولكن يمكن الرد عَليه بأن الهدف هنا ليس عقاب النخطئ (وهى جهة الإدارة 
فى تحصيلها أموال.يناء علنى نص ,باطل) وإنما الهدف هو تعويض 
المضرورء أو على الأقل إزالة الضرر برذ المبالغ التى تم تحصيلها: 

؟إن العدل أساس الملك” فكيف تبنى.دولة اقتصادها على المظال.!'). 

ولا شك أن الذين سيتحملون رد هذه الميالغ هم الأفرآذ فى مجموعهم: 
ولس لحر انه العاعة- 

إن القول بان سلامة:الدولة فوق القانؤن إن هى إلا كلمة حق أريد يها 
باطلء فلاً تحول متلامة الدولة دون رد الدولة:ها اغتصبته.من أموال الأفراد: 


1 ذ/ فؤزية غبد السعار: حول تعديل قانون'المحكضة الدسجورية العأيا الاهراة 
8م ةا. 

9 وما الفايدة من الاعتراف بالق وعدم الموافقة غلى اعادته لماحية فذلك يعد 
مضادرة للحقوق. 
د/ محمد لبعى الملاج: قضف المحكمة الدسعورية جريذة الوفذ 8 154//0/1, 
ويخير إلى مقولة تشرشل الشهيرة فى الحرب العالية الثانية عتدما اكدكى الأهالى 
فى إحدى القرى هن الضوضاء المنبعفة من مطار خربي وحكم القضاء لمصلحة 
أهالىالقرية وأبر تشرشل بعدة استخدام المطار عتدها علم بصدوز حكم القضاء 
وعندها لامة رجاله فقال قوته المشهورة "اخر الحرب ولا يقال إنتى لا انفد 
أحكام القضاء". 


دا 


مجلة مركز صالح عبد اللّه تكابل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العذد الثانى غشر 


ولع تذن الدولة عام ١15‏ عندما ردت الأموال الشى ثم تحصيلها بناء على 
القانون السابق؛ الذى كان يفرض. ضبريبة على العاملين بالخُارج وقضى يعدم 
دستوريكه: 

إن الذي أيدوا التعديل بالنسبة اللسوص الضريبية تصوروا أن معنى 
الأثر الرجعى هو رد كافة الأمؤال التّى سبق تحصيلها لمدة سندات عديدة: 
ولكن الواقع أن. إعمال قواعد التقادم بالنسبة للمبالغ المالية سيخصر المبالغ 
المطلوب رذها قانوناً فى المبالغ. التى حضلت فى السنوآت الثلاث الأخيرة 
مخالفة ميدأ المساواة: 

وردت عيارة "ذلك :دون إخلال ياستفادة المدعى من الحكم الصادر بعذم 
دستورية .هذا التضص”. 

ويلاحظ على هذا القص مايلى: 

أ- لم يقهة من التصن إذا كان المقضؤد المدعى فى كل الذعاوى 
المحكوم فيها بعدم الدستورية» أمَ فقط:المدعى بالنسيبة للدعاوى المتعلقية 
بالتصوص الضريبية. 

ورغم الاعتراض على مسألة التمييز ف ىالاستقادة بين المدعين قى 
الدعوئ وغيرهم لمخالقتها المادة هن الذستور؛ فإنه يجب تعميع الاستفادة 
هنا بالثسية الفدعين قى كل الدعاوى المحكوم ذيها بعدم الدستورية وليس فقط 


1 


حول تغديل قانون المحكمة الدستورية العليا بالقرار بقانون رقم ١58‏ لسنة 153/4 
ذ, أحما أحمد الموافى 


المدغين فى الدعاوى المتعلقة بنصرض صَبريبية(0. 

وقد اقترح البعض لتحقيق هذا الغرض إضافة كلمة 'كله" بعد كلمة "ذلك" 
أيضبح نصن الفقرة "وذلك كله دون اخلال باستفادة المذعى من الحكم الصلار 
يعدم دستورية هذا النص(١):‏ 

ونرى أن كلمة "كله" لااتزيل الغموضن الموجود؛ وإنما المحكسة 
الدستوزية العليا لاشك انها عند التطبيق ستراعى تقسيزها فى ضوء المبادىء 
العامة فى الدستور ونعتقد أنها ستختار أن تشمل المدعين بضفة عامة سواء 
فى ذلك الدعاوى الفتعلقة بنصوص ضريبية أم غيزها. 

ب- بالتسبة لتحديد هعتى الاستفادة من الدعوى: 

فلا شك أنه يشمل كافة من رفع دعوى غدم الدستورية أو تدخل فيها 
وإذا طيقنا ذلك على الاستفاذة من الحكم بعدم دستورية نص ضريبى قهى 
تشمل من دقع الضريبة قبل الحكم بعدم دستوزية النض الضريبىورقع 
الدعوى أو شارك فى رفعها فيستفيد: 

- هن كانت تستحق عليه ضريبة ولم يدفعها لحين نشر الحكم يعذه 
دستوزية النتض, الموجب لفرض الضريبة. 

- أما من دفع الضريبة قبل الحكم بعدم دستورية النصض الضريبىئولم 
يرفع الذعوى قلا يسترد ما دفعة؛ 

- وأما من كان يجب عليه دفع الضريية وَلَم يدفعها وحتى لم يرقع 
1) "قريب عن ذللك: عزيز أنيس: بعد تعديل قانون'المحكسة الدمعورية العلباء الأثر 


المياشر "الأضل" والرجعى "اسصناء" الأهرام ؟ 115//1//9: 
د/عيد الله ناصف“: المرجع السابق» م5 17: 


مجلة مركز صالح عيذ اللّه كابل للاقتصاد الإسلامي جابعة الأزفر العدد الثالى عخر 


ذعوى .عدم الدستورية فإئه يعد نشر الحكم يعدم دستورية النص الضريبى لا 
يطالب بدفع الضريبة. 


ح- معتى القول بأستفاذة المدعى من الحكم الصادر بعدم الدستورية.: 

إن ان يحصل على حقه إلا من زفع دعوى؛ وسسيترتب على ذلك رقع 
آلاف الدغاوى من أضحاب الشأن لاسترداد حقوقهيع مما يضاعف عدد 
القضاياء 
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حول تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بالقرآر بقانون رقم 14 لمحة 1434 
ة, أحمد أحماء البواقى 


خاتمة 


إن الغاية من إنشماء المحكمة الدستورية العليا وأداءها لوظيفتها قى 
حماية الحقوق والحريات لا تتحقق إلا بإغمال الأثر الرجعى, 

وإن تطبيق الأثر الزجعى هو الذى يمك عن طريقة رفع الظلع الدئ 
يحدثه تطبيق النصوص التى قضى يعدم دستوريتها وخاصة ما يتعلق فتها 
بإهدار حقوق الإنسان. 

وإذآ كانت بعص النظم:التى أخذ عنها نظام المحكمة الدستورية العليا 
يطبق الأثر المباشر كمبدأ عام فإن هذا لا يمع من القول بِالأحَذْ بالآئر 
اأرجغى فى مَصير لأن المعروف أن الذيمقراطية فى مصبر مازالت وليدة 
تحتاج إلى رغاية فيجب إعطاءغ الفرصة للمحكمة الاستورية العايا لمزيد من 
حماية الحريآت والحقوق العامة. 

والحقيقة أنه يجب عدم التخوف من تطبيق الأثر الرجعى فإن المحكمة 
الدستورية العليا تقيده ولا تطلقه؛ فتقيدة يما استقر من تقادم أو احكام نهائية أو 
اعتبارات أحرى قائونية أو عملية تراعيها المحكمة. 

والمحكمة بتطبيقها للأثر الزجعى ووضع الضوابط المذكورة إنما توازن 
ين الشرعية الدستورية وحماية المراكز القاتونية: قماحترام المشروعية 
الدستورية وقواعد العدالة تقتضى اعمال الأثر الزجعى. وبوضع الضوابط 
لحماية الاستقرار تتم المواءمة بين المشروعية والأستقرار- 

ولا شك أن المشكلة قة ثارث نتيجة تزايد الاحكام الصادرة يعدم 
الاستورية؛ أما إذا تمت مراجعة القوانين جيداً والاعتناء بالعملية التشريعية 
لتقايل عد التشريعات المعيبة فإن تطبيق الأثر الرجعى لن يصيح ملحوظاً 

| ليلا 


مجلة هركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإنلامي جامعة الأزهر العدد الثالى عدر 


وخاعة مع تطبيق للشرايط المشار إلبياء 
وفى عجالة نعرض لبعض :نتائج الدراسة وبعض المقترحات التى نراها 
فى هذا الصدد. 


أولا: نتائج الدراسة؛ 

-١‏ إن القرآن بقانون 154 لسنة ١554‏ أكد على التفسير الذى درجت 
عليه المدكمةالدستورية العايا والذى يقضى بأن الاحكام الصصادرة يعدم 
الدستورية يكون لها أثر رجعى ينسحب إلى تاريخ صذور النصن المقصمى 
بعدم دستوريته وإن جاءت نصوصه غير حاسمة فى هذا المجال إلا أن قصد 
المشرع الذى وضح جلياً قى المذكرة الايضاحية يؤيد ما .سبق أن أقرته 
المحكمة قبل إصذاز القرار يقانون من اعمال الأثر الرجعى مع الحد من 
إطلاق هذا الأثر الزجعى. 

؟- إن التغديل الرئيسى الذى أتى.به القران بقانون هو ما يتعلق يعدم 
سريان أى حكم بعدم دستورية أيَا من ,النصوص الضريبية إلا بأثر ميآشر. 

زيبدو أن هذا التعديل كان الدافع الحقيقى وراء إصدار المشرع للقرار 
بقانون وذلك.ختى لا يترتب على الحكم يعدم دستوزية أى تص ضريبى رد 
أمؤال الضريبة الثى يكون قد تم تحصيلها من الممولين. 

ولا شك لدينا فى عدم دستورية هذا التعديل لمخالفته العذيدِ من نصوص 
الدستور العتعلقة بحماية الملكية الخاصة - كفالة حق التقاضى- المساواة بيين 
الأفراد - المسازاة بين الدولة والأفراد إذا وجدا فى مزكز ممائثل. 

كما أنه قد يشجع على فرضن ضرائب جدية مع العلم مسبقاً بعدم ردها 
إذا قضى بعدم ذستوريتها: 


ردنا 


حول تعديل قائزث المحكمة الدستورية العليا بالقرار بقانوك رقم "1 لسعة 1888 
ذ, أحمل أحمد الموافى 


- فرق القرار يقانون بين المدعى وغيره من ذافعى الضرائب حيت 
سمح للمدعى ققط باسترداد المبالغ التى سبق له دفعها ويمفع ذلك على 
الآخرين الذين قد يمتنع عليهم رفع دعوى عدم الدستورية لأى سبب خارج 
عن إرانتهم. وهذا التعديل يتعارض مع مبدا المساواة: الذى يقرضه الدستتور 
بين المواطئين إضافة إلى أنه يعاقب المواطتين الملتزمين بدفغ الضرائب فى 
موعدها ويكافىء المواطتين غير الملتزمين. بسداد الضرائب لأنه سيسقط الحق 
فى مطالبتهم بها بعد نشر الحكم بعدم دستورية النص الضريبى؛ 

وفوق ذلك فإن هذه التفرقة ستؤدئ إلى حرض الجميغ على رقغ 
الدعاوى لاسترداد حقوقهم بما سيثقل كاهل المحكمة. 

ولفظ المذعى هنا يتسع ليشمل المدعى قى المعائل الضريبية وغيزهِا 
كما يتسع ليشّمل المستفيد من الحكع بعذم.الدستورية فى خالة تصدى العحكفة 
الدستورية من تلقناء نفسها للدعوى أو الحالات التى تحيل فيها مخكبة 
الموضوخ القضبية للمحكمة الدستورية للفصلء فى المسألة الدستورية, 

4- فوض القراز يقانون المحكمة الدستورية العليا قنى أن تحدد تاريخ 
سريان حكمها بعدم دستورية تص تشريعى فيما عذا النصوص الضزيبية 
وذلك بإضافة عبارة 'ما لم يحدد الحكم لذلك تازيكًا آخر" وقد وضف البعضن 
تلك الإضافة بأنها غير دستورية على أساس أن نص المادة .118 من, الدستور 
قد حنة. على وجه الخصوص أن تنظيم ها يترتب. على .حكم عدم الدستورية 
يكون بنص, القانون؛ وإن المشرع الدستؤرى .لم يفوض المشرع العادى فى 
تفويض المحكمة الدستورية العليا فى ذلك وهذا ها درجت عليه الدسائيز 
المقارنة. 


مجلة بركز مالح عباء الله كامل للاقتصاد الإسلاني جامعة الأزهر العدد الثاتى عشر 


والحقيقة أن المحكمة الدستوريةالعليا كانت تمارس :هذا الاختصاص دون 
النص عليه قى القانون: فهل تملك المحكمة الدستورية العلياً أن تمارس من 
تلقاء نفسها اختصاصاً لا يملك المشزح العادى أن يعنحة إياها؟ باذ ترد فإن 
الإجابة بالنفىء لآن هذا ما تقتضيه طبيعة عمل المحكمة والعلة من إنشائها. 

5 - إن لعن سرلحة على الأثر للمياشر الاحكدام عندم مستورية 
النصوص الضريبية يستفاد منه عدم اعصال الأثر المستقبلى لأى من أحكام 
عدم الاستورية: لأنه لو أراد المشرع إعماله 'لنض .عليه صراحة كما نض 
على الأثر المباشر فىالمسائل الضريبية: 

"> إن الاستدراك الذى.ورذ من وزارة سَئونَ مجلس الوزراءع والمتابعة 
بحدوت خطأ ماذى فى نص القرار بقانون بإضافة كلمة “اسيق" يعد عبارة''د 
لم يحدذ الحكم تاريخاً آخر" وإن كان يوحى بأن المحكمة الدستورية العليا 
تستطيع أن تحدد لسزيان, حكمها بعذم الدستورية تاريخاً آخر ((غير تاريخ نثير 
الخكم بالجريدة الزسمية) بان يكون سابقاً أو لاحقا لتاريخ نقبن الحكم؛ فنان, 
الراجح هو أن حرية المحكمة فى تحديد تأريخاً آخر؛ مقصود بها التاريخ 
الأسيق فقط أى بمئحة أثرأ رجعياًء حيث لا يقبل من المحكمة أن تحدذ لحكمها 
يعدم الدستورية ثاريخاً لاحقاً إلا ينص صريح قى القرار يقانون كما قخل 
المشرع بالنسبة للأثر المباشر للنضوص الضريبة: 

<٠‏ كان من الأفضمل حسم مسألة الآثار المترتية علىالحكم يعذم 
ذستورية نص تشريغى (ببيان الأثر الرجعى أو المباشر أو المستقيلى) ينص 
صريح: لأن ترك هذه العسالة لتقدير المحكمة قد يؤدى إلى .محاولة التأثئير 
عليها لاغتيارات سياسية أو مالية أو غيرها كما أنه سيخرج قضناء المحكمة 
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حول تهديل قانون المحكمة اللدستورية العليا بالقرار بقانوك رقم 15 لسنة 44ل ١‏ 
د. أحفد أحمد المواقق 


عن طبيعته ويجغلها تفصل فى ملاءمات واخترارات خارجة عن اختصاصها: 
والخلاصة فى هذا الشان. أن المستفاد من القراز يقانون هو مايلى: 
- أن الأثر الرجعى لأحكام عدم الدستورية هو الأصل .على النحو الذئ 
كانت تطبقه المحكمة قبل إصدار القرار بقانون مع وضع الضوايط والقيود 
التى تحد من إطلاق الأش الرجعى: 
-إن الاستثناء التشريعى الؤحيد على الأشر الرجعى هو هايتعلق 
بالمواد الضزيبية التى لا يجوز تطبيق أحكام هدم الدستورية بشأنها إلا بأشر 
مباشر:ه 
- إنه لا يجوز للمحكمة أن تحدد أسريان أحكامها بعدم دستورية تص 
-تابيذاءلهضا.لتاريخ.نشز الحكم فى الجزيذة الرسعية. 


كتنا: المقترخات: 

هناك بعضن الاقتراحات التتى.يمكن أن تساهم فى تفعيل الرقابة 
الدستورية على التشريعات في مصره 

-١‏ عدم التسرع فى إصدار التشريعات؛ وان تاخذ مشروعات القوانين 
زقتها من الدراسة؛ وألا يم "ساق؟ القواتين حنى لآ يطعن قيها يعدم 
الدستورية(0. 

وأن تكف الحكومة عن مطالية المجاس بنظن مشروع قانون ما على 


0 فالملاحظ هر السرعة الظاهرة فى موآففة البرلعات على المتروعات التى تقدمها 
الحكوفة وكات السلطة التشريعية متحدة مع السلطة التقيذية زد. عوض المر 
الأهرام 1 0 


دافا 


ميلة فركز صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإملامي جامعة الأزقز العدة الثانى عشر 
لمح اا 


وجه الاستعجال ثم يتضح عدم دستوريته. 

والغزيب أن الحكومة تستعجل غرضن.,مشرؤع القانؤن ومناقشته 
فىمجاس الشعب ثم تتراخى فى إعداد اللائحة التنفيذية له عدة شهور معأ 

؟- يفضل غرض كل القؤانين على مجلس الشورى قبل أن يتذرها 
مجلس الشعب حتى لا نفاجا بأنه قانون متعلق بالدستور؛ ولع يعرض على 
مجلس الشورى ويقضبى بعدم.دستوريته من الناحية الشكلية: 

*- عرض مشروعات القوائين والقزارات بقوانين على قسم.الفتوئ 
والتشريع بعجلس الذولة والذى يختص قانوتأ بمناتشة ومراجعة المشدروعات 
وإيداء الرأى بشأنها مع جعل ذلك الزامياً فى جميع الحالات سواء كان 
المشمروع مقدماً من الحكومة أو من الأعضناء على أن يكون جزاء عدم 
العرض البطلان. 

#- إن التشريحات المكملة للدستور كتلك المتعلقة بتنظيم فينة قضناتية 
كالفحكمة الدستورية العليا يجب إصدارها بالطريقةالعانية عن طريق السلطة 
التشريعية الأصلية وعدم اللجوء بشأنها إلى أسلوب القرار بقابون وخاصةإإذا 
لم تكن حآلة الضرورة متوافرة حتى يتسنئ عرضهنا على اللجان المختصة 
ويتم دراستها بعناية. 

5- الغاء الاستثناء الخاص بالنصوص الضريبية من قاعدة اعمال الأثر 
الرجعى لاحكام عدم الدسدورية؛ بما يسمح برد المبالغ التى يتم تحصيلها 
بعوجب نصوص غين دستورية. 

5 أن يع دعم استقلال المحكمة الاستؤزية فاليا وحبذا لو كانت 
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حول تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بالقرار.يقالون رقم .16 لسنة ١418/4‏ 
ذ. أحمل أحمد المؤافى 


ميزاتيتها لا تترك لمجلس. الشعب للموافقة عليها 
> إن احترام الجميع لاحكام المحكعة الاستورية العلييا وعدم تجاهله] 
أ الالتقاف حولها يساعد على نجاحها فى إداء ميمتها فى ترسيخ الديمقراطية 
وكفالة احترام الحقوق والحريات العامة 
نكن وك الع 
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مجلة مركر صالح:عبا الله كامل للاقصاد الإسلاني جامعة الأزهر العدد الثانى مشر 


أهم المراجع 


أولا: الكتب والمراجع العامة: 

١-د.رفزى‏ طه الشاعر: الوجيز فى القانون الدستورى ,١515:6‏ 

7-د,طعيمة الجرف: القضاء الدستورى: دراسة مقارنة فى رقابة الدستورية طن 
دار النيضة العربية ١1557"‏ 

“ا-د. عبد الله ناصف: حجية وآثار احكام المحكمة:الدستؤرية العليا قبل التعديل 
وبعد التعديلء دار النهضة الغربية /195. 

*-3. فؤاد محمد النادى؛ موجز القانون الاستورى المصرى: 

6-د. ماجد راغب الحلو* للقأنون الدستورى؛ دار المطبوهات الجامعية) ١35/5‏ 

"-د, مصطفى عفيفى: رقابة الاستورية فى مصر والدول. الأجنبية طا؛ +1551. 


ثانياً: المقالاث: 

ا“د. أحمذ فتحى سرور: الأثر للزجعي الأصل (الأفرام 9/18 19194/1م). 

؟"حد: أحمد كمال أبو المجد: مستكبل القضاء الدستورى فى مصر امزال )0 
(الأمرام 37 18/8/15 كام). 

7-د. جاير جاد نضار: مستقبل المحكمة الدستورية العليا والزقابة الدستؤرية في 
فضر: ندوة المزكز الغربي لاستقلال القضاء والعحاصاة +1/5 - ١1558/19/1م‏ 
(جريدة الشعب 1534/3/4م). 

5-د. جمال زهران: تعديلات المحكمة الاستورية والاستقلال القضائي (محلة روز 
التوشنف - العدد الصادر في 1554/9//12م): 

8-د. حاتم على لبيب جبر:. الضواب والخطأ في مفهؤم القرار (جزيّدة الأهرام 
1ت ام 

5-زكريا محيى الدين شلش: أثر الحكم بعدم دستورية.نض في قانون أو لائحة 
(جريدة الأغرام 334/90/81 ام). 

لاحسامي فرج يوسف: : خواطر دستورية (جريدة الأهرام 0 م), 

/حد. شوقي السيد: حول تعديل قانون المحكمة الدستورية شكلاً ومطموناً [الأهرام 

لحل 


حول تعديل قانون المحكمة الدسحورية العليا بالقرار بقالون رقم 4 لسنة:.؟؟ ١‏ 
د. أحمد أحمد المؤافق 


حل قكام). 
5-عادل صدقسي؛ نظرة إلى تعديل الفعكمة الذستورية (جريدة الأهرام 
م/م 
+ ١-ذ:‏ عاذل هحمذ خيرا! أحكآم الدستورية لا تسمو غلى الذستور (جزيكة الأهرام 
اام 
١‏ ١حد.‏ عاظف البدأ؛ دراسة حول المشدروعية النستورية وأساس سلطة الحكم 
(جريدة الوفد 1554/90//[5م): 
: دراسة حول المشروعية الدستورية... زد شبهات ومغالطات 
(جريدة الوفد 1558/9//54م): 
7+ ؛دراسة حول المشروغية الاستورية -. مرة أخرى رد شيهات 
ومغالطات (جريدة الوفد 1558/4/5م)+ 
احعبد العزيز محمد: طفة غادرة للدستور والقانون (جريدة الوفد 
0م 
: العبث الدستورى .. حالة من التليس (جزيدة الوفد 
000 
١‏ -د. عبد الله ناصف: عدم دستورية تخويل المحكمة الدستورية العليا تحذيد الأثر 
الرجعي لاحكامها (جريدة الأهزام 111//1//15م): 
١ )‏ -عثمان حسنين عيد الله قي المسالة الدستورية (جريدة الوفد 1594/4/1م)- 
١8‏ -غزيز أتيس: بعد تعديل قالؤن المحكمة الدستورية العلياء الأشر المباشر 
'الأصل" والرجعي "استتناء* (جريدة الأهرام 194/90/91 (م). 
5 1حد. على عوض حمبن: تقبيد مبدأ رجعية الأحكام الدستورية لا يخالف االدستور 
(جريدة الأهرام :1154/9/57م): 
1 ١حد.‏ على فاضل حسن: شهادة حق (الأفرام ١٠/154/4م):‏ 
18حد. عوضن المر: مبدأ الخضوع للقانون (الأمراغ 14/ه/15915م): 
3-5ذ. فاروق سيف النصر: () أسباب وراء تعديل قانون المحكفة الاستورية 
(جريدة الأهرام المسائى *514/1//15١م)؛‏ 
٠-فتحى‏ زجنب: التعديل وبعاده المادية والدستؤرية (الأفرام /15538/8١م):‏ 


داكا 


مجلة مركر ضالح عيد اللّد كامل للاقتصاة الإسلامي جائعة الأزهر العدة الثانى عشر 


[ 17-د: فوزية عبد الستاز: حول تغديل قانوؤن المحكمة الدستورية العليا (الأهرام 
علإخككم). 

"'خذ. محمد المرغني: خيوط المؤامرة الحكومية على المحكمة الدستورية العليآ 
(جريدة العربي 113//80/56م). 

* احد. محمد بدزان: أحكام العحكمة الدستورية العلا في الضزائب بين الأثر 
الرجعي والمباشر (الأهرام 15/9/51 ١م):‏ 

4 محمد حابد الجمل؛ تعزيل قانون الدستؤرية مطعبون في دستوريته (جريندة 
الأهالي 54/0/18 15م)- 

6- محمذ شكري عبد الفتاح: ازفعوا أيديكم عن المحكمة الاستورية (جريدة 
الحقيقة 1554//1م). 

*؟-د, محمد عصفور؛ خيوط المؤامرة الحكوؤمية على الفحكمّة الدستورية العلينا 
(جريدة العربي 55/10/٠١‏ ١م):‏ 

/الاحد, محسد لمعي الفلاع: قضمف المحكمة الذستورية (جريدة الوقد 
ةلم 

-د. محمد مجدى مرجان: سلطات المحكمة الدستورية بين التوسيع والتضيييق 
[الأمرام 1154/1/53م), 

: الفحكمة الدستورية والمزايدات القاشلة (جريدة 

الأخبار 15/4/4/5م): 

-ممذوج طنطاوى: المحكمة الدستورية ورئيس الجمهورية (جريدة الأخباز 
0 

٠'!-د.‏ نبيل لوقا بياوى: الأثر الرجعي للأحكام الاستورية باظل (جريْدة الأفرام 
0061 

١‏ -د. تغفان جمعة: التشريع مخالف للدستور وعدوان على وظيفة المحكمة 
(جريذة الوقد 1138/1/11م). 

"احد. هشام .محمذ فؤزى: مستقيل. العحكمة الدستوزية العليا والزقابة الدستورية 
0 مصير) ندوة المركز العزبي لاستقلال القضاء والمحاماة 1-1 /الخخخام 
(جريدة الشعب 1134/8/6م)- 


"0/١ 


حول تغديل قاتون المحكّسة الدستورية العليا بالقرار بقانوق.رقم 15 لسية 44 | 
ذ. أحمد أحمد المزاقى 


مسد ا 


3-71:.يحيى الجمل: خيوط المؤامرة الحكومية على المحكمة الدسئورية العليآ 
(جزندة للعربي العدد الصادر في :1534/9/5م). 
5ن إيحيى السيد الصباحى: الرئيس محمد حستنى مبارك يوسع سلطأت المحكمة 
الدستورية العلياء (جريذة أخبار اليوم ١/1554/4م).‏ 
6“ التقرير الإستراتيجي العربي 15511 مخاطر. تقليص دور المحكمة الدستورية 
العليا مركز الدراسات الإستراتيجية: 
5-مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان: 
- مسلسل مخالفة الدستور مستمرء (جريدة الوفد /1554/9/11ام). 
- تغديل قأنون المحكمة الدستورية عدوان على الحريات العامة: 
(جريدة الوفذ 54/1/7٠‏ 5١م)؛‏ 
17" المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة: 
> القانون الجديد إنهاع لدوز المخكمة» (جريدة ألوقد 1م 
- التعديل يهدد الضمائات الحقيقية للمتهمين الجنائيين والنياسيين 
(جريدة الوقد 55/90/15 (م)ء 


ثالثا؛ مراجع باللفة الفزنسية: 
عأسدتمةطعنا”ق غعء تلفت تع كالكدمء 085 اأفعضسواعة 2 غ1 :لانآنللم]" - 
0 .سآ 
01156 تختناء امم خلة أسقتتكة]51 عقا '0 العقرمء ع1 ملآ8 الا .7 - 
7 هته 0 نا مكنا ز ناه 16أع مم نارم كتخناز 
.9 رجتم ”0 أزؤعة ع0 كألسعة 15 ع0 5ع لقمسمف 


رابعاً: مراجغ باللغة الأنجليزية: 
رققة تلق 11نام قمقع06 ب10ىه/171 نذا 4ه دع تمه غ0 01 وخمتادط لافمه© - 
011 ع[ لجع وم عم 


ونا 


قياس جودة خدهات المراجعة ياستخدام نموذج قيام الجردة 1[زناو ع8 - دراسة نظرية 
تطيقية د, مجمل أحمل إسماعيل ضْلٍء د. أشرف يحى محمد الهآدى 


فموذج قباس الجودة :1خ []0 511:7 
- دراسة نظرية تطبيقية - 
ل متمد أحدذ إسماغيل شل!'):.د. أشرق يحيى تعنذ الهادى!””"! 


أولاً: تمهيد وخلفية: 

تعتبر الفراجعة من الخدفات المهنية الت , تتميز عن .خيرها من الخدمات 
الأخرى من خلال سعيها إلى تحقيق أهذاف اجتماعية واقتصاذية فى نفس 
الوقك؛ كما وأن هناك أطراف عذيذة فى المجتمع تستقيد منها وتقآشر 
بمخرجاتها. 

ونظرا لأهميتها السابقة فقد.حاز موضموع جودة خدمات المراجعة 
وقيآأس وتحديذ مستواها اهتمام العديدذ من الأطراف سواء كانت الفتظمات 
والمؤسسات الغهنية المنظمة .لهذه المهنة و/أو الأظراق النسئفيدة عن هده 
المهنة (مستثمرين؛ بنوك» منظمات. حكومية) و / أو الباحثين و / أو المزاولين 
للمينة ذاتها, 

وأذا كأن المستفيد ينظر لجودة خدمة المراجعة والخدمات المهنية 
الأخرى فى ضوء ثلبيتها إزغياته وحاجاته؛ فإنٌ المؤسسات المنظمة لهذه 
المهنة تنظر 'إليها فى ضوع إلتزام العراجع بالمعايتر المينية الموضوحعه 
والقواعد الفتفق علييا فى أعراف هذه المهتة. لذلك قإن مفهوم جودة 


*7) مدريس المحامبة - تجارة الأزعر 
ع1 


مجلة ركز ضالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر الغدد الثانى عر 


المراجعة قد استأثر بنصيب كبير من الجدل بين الكتاب من نأحية .والمحاسبين 
من ناحية أخرى. 

وفى ضوء الجدل الواقع نين الفئتين سالفى الذكر يعكن التمييز بين 
اتجآهين أساسيين؛ حيث يتينى الاتجاه الأول ويؤكد على مقهوم جودة خدمة 
المراجعة والخدمات المهنية: الأخرى التى يقوم بها مراجع الحسابات فى ضوع 
التزافه بالمعايير المهئية للمراجغة دون الأخذ فى الاعتياز هنستوى الإشياح 
الذى حقفته خدمة المراجعة لحاجات ورغبات المستفيد منهاء بينما يرك 
الاتجاه الثاني لمفهوم جودة المراجعة فى ضوء قدرة المراجع على تقديم خدمة 
ذات فستوى معين يتناسب وحاجات المستفيد منها؛ 

وفى إطار الاتجاهين السابقين فقد.تم إجراء العديد من الدراسات التى 
سيتم غرضها فيما بعد والتى تناولت العديد من الْروانَا والعديد من أبعلا جودة 
خنمة المراجعة مع إهمالها رعدم تركيزها على توقعات المستفيدين من .هذه 
القدمات وإذراكهم لها فى ضوع مثّل هذه الاوقعسات؛ حيث لا توجد دراسة 
سايقة واحدة تتناول هذه الزاوية. وهذا ما تسعئ إليه الدراسة الحالية من خلال 
تبنى مكيامن (التوقعات / الإدراكات) ب[ل5151101[4 للعملاء العستفيذين من 
خدمة المراجعة والخدمات المهنية الأخزى التى تقدمها مكائب المحافية 
والمراجعة قى السوق المصرية: 

إن مقيياس جودة الخدمة .581/0141 كما سيتضح لاحقأ يقسم 
الخدمة لخمسة أبعاذ رئيسية وهى الجوائب العلموسة فى الخدمة» والاستجابية 
والنواحى العاطفية؛ والاعتماديئة: والأمان؛ .كما وأنه قيس مستوى جودة 
الخدمة قى ضوع.ما الذى توقعه المستيلك بالنسبة ليده الأبعاذ: وما الذى 


نا 


قباس جوةة خديات المراجعة باستخدام نموذج قيام الجودة [ونةو غ8 > دراسة نظرية 
نطيقية د. محمد أحمد إبهاغيل شلء د, أظرف يختى تحمذ الهادى 


وجذه بالقعل. بالنسبة لنفس. الأبعاد السابقة. أئ أنه يقيس الفرق بين ما توقعه 
العميل وها وحده يالفعل على مسستؤى الأبعاد الخمس السابقة: والتى تشكل معا 
أهم أيعاد الخدمة على وجه العموم. 

لذلك فإن الدزاسة الحالية وفى ضوء طبيعة هذا النموذج تجيب على 
التسأؤلات التالية: 
أ- هل هناك فرق مغنوى بين توقعات المستفيدين من خدمة المراجعة 

والخدمات المهنية الأخرى وبين إدراكهع.الفعلى لها؟ 
بِ- هل يتأثر هذا الفرق معنويا بالخصائص الديموغرافية للمستقيدين أم لا؟ 
حج- هل هناك علاقة ازتباط بين هذا الفرق وبين مستوئى رضاء المستفيدين 

عن الخدمة؟ وإذا كان.ثمة ارتباط بينهما قما هى قرته؟ 

وتنِد هذه الدراسة امتدادا اللدراسات الحديكة خصوصا التطبيقى ميا 
وذلك كما سيتضح فيما بعد والتى ركزت على قياس جودة خدمة المراجعة؛ 
شواء أكانت هذه الدراسات عربية أم أجنبية. 
ثانياً: الدراسات السانقة: 

لقذ أخذت الدراسآت السابقة المتعلقة بجودة خدمة الفراجعة اتجاهين 
أنناسيين: 

أ- الاتجاه الأول: على مستوى المنظمات المهلية. 

حيت تبلورت جهود هذه المنظمات المهنية سواه عَلى المستوى الدولى 
أو العربئ أو المخلى فى مجموعة من الإصذارات والتشرات والذراسات 
والتى تمحورت. حول.جودة خدمة المراجعة وذلك من زوَايا عدة كما يلى: 


ا 


مجلة بركز صالح غيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثانى عشر 


فعلى المستوى الذولى أصدرت المنظمات المهنية المختلفة العديد من 
معايير الرقابة على جودة المواجعة: فمثلاً أصدر مجمع المحاسيين, القانوئيي 
الأمريكى 41024 » عام 191/4 أول برنامج لمعابيز الرقابة غلى الآداء 
المهتى وتم تظويره عام ١59١‏ والذى تضمن عتاصر متعلقة بالاستقلالية, 
والاسترتماد بآراء الخيزاء: والفحص الدورى لبرامج رقابة.جودة الأداء: 
وقبول عملاء جدد» والاستمران فى العلاقة مع العسلاء الحاليين (:0[1 1م 
5 

ويتقق البرشامج السابق - جزئياً- مع البرنافج اذى أصدره مجمع 
العخاسيين القانونيين بإنجلترا وويلز لرقابة وجؤدة الأداء المهنى فى عنام 
1 والذى أقرته وزارة التجارة والصناعة وهو ملزم لمكاتب المراجعة: 
وتمتلت أهم العناصر التى وردت:فى هذا البرتامج الاستقلال: النزاهة المهنية؛ 
قبول العملاء واستمرارية العلاقة.بهم؛ التدريب والتطؤير المهنى؛ القخض 
الداخلى؛ الالتزام بشروط التسجيل؛ الاستشارة» تجنبا .ما يؤدى إلى عدم 
موضوعية الأذاء (فراج وإبراهيم» 1551). 

وعلى المستوى العربى؛ فند.تم تشكيل لجئة خاضة امراقية جودة الأذاع 
الفهنى عام ١194‏ من قبل (الهيئة السعودية. للمحاستبين القاتونيين؛ 1)1554 
وكان من أهع أهدافها التأكد سن التزام المحاسبين القانونيين بععايير المحاسبة 
والمراجعة والمعابير والقواعد المهنية من خلال إعداذ برنامج يكفل تطوير 
مستوى الأذاء المهنى للمحاسب القانوثى والإشراف على تنفيذة) كما أصدرت 
معايين للزقابة النوعية لمكاتب المحاسية فمثلة فى الاستقلال؛ والالتزام يواعد 


10 


قيامر جودة خدفات الجراجعة بانتخدام نموذج قيام الجودة 1زران ع5 > دراسة نظرية 
تطبيقية د. فحمد أحمد إسضماعيل شلء د. أشرف تحبى محمد الهادى 


السلوك المينى: والإشراف على المساعدين: وتدريب وتقييم أذاء العامليت 
بالمكتبء وكواعد قبول واستمرار العملاء: والفحص الداخلى الذورى» 

وغلى المستوى المحلى ققد أضصدر (المعهذ العصرى للمحاسييق 
والمراجعين؛ )١537‏ معايير المراجعة وكان من.يينها المعيار السسابع 
رالمرتبط بالرقابة على مستوى أذاء أعمال المراجعة والدى يهدك إلى 
توضيج الإجراءات الواجب إتياعها من قبل المراجع بالنسبة للاعمال. الموكلة 
إلى مساعديه؛ وتحديد السياسات والإجبراءات الواجب آتياعها لتوقير قدر 
متاسب من الأطمتنان لأداء مستوى جيد لأعمال .المراجعة: بالإضافة إلى 
ضرورة تواقن مجموعة من الصفات الشخصية؛ الاستقلالية: الفهارة والكفاءة 
الميئية للعاملين: قواعذ قبول واستمرار العملاء, 

ب- الاتجاه القاتى: على هستوى الياحثين: 

ويمتل ,هذا الاتجاه جهود العديد من الباحثين سواء العرب أو الأجائب 
فى دراسة بعض العوامل ‏ ذات الصلة بجودة الأذاء المهتى للمراجعة. وحفوما 
يمكن تقسيخ هذه الدراسات إلى 
)١‏ دراسات. أجنبية: منها على سبيل المثال: 

ماقام به (واعتنه. 108 ؛ 1341) بذراسة العلاقة بين حجم مكتب 
الفراجعة وجودة عملية المراجعة وتوصل لتتيِجة مؤداها وجود علاقة طردية 
بين حَجم الفكتب ودرجة جودة المراجعة: إن هذه الدرامة توكدها -جزئي]- 
دراسة (16اء810 ؛ )١54‏ والتى أكدت على أغمية بعض.العوامل لجودة 
الفراجعة مثل درجة المنافسة؛ حجم المكتب؛ تقديم خدمات. استشارية للعملاء- 


انا 


دجلة مركر تالح عيد اله كامل للاقتضاد الإسلابي جامعة الأزهر المدد الئاتى عشر 


وإذا كان (عأعنتة ع1 عق 'زعكا5[10) قد أكدا على أهمية حجم مكتب 
المراجعة لتأكيد جودة خدمة المراجعة ذاتهاء فإن (مم1233 ؛ )١14‏ قد أكد 
على العلاقة بين حجم المنشأة محل المراجعة ومركزها المالى (العميل متلقى 
الخدمة) من ناحية وجودة المراجعة من ناحية أخرئ؛ حيث أكدت هذه 
الدراسة أن حجع العميل يؤثر تائيرا سلبياً على مستوى جودة المراجعة. 
بمعنى أنه كلما زاد حجم المنشأة وزاذت قوة هركزها المالى كلما انخقئض 
معها مستوى جودة الفراجعة» بينما مع المنشأة صغيرة الحجم أو ذات المركز 
المالى المتخفض تزيد.درجة جودة المراجعة. 

وأذا كان بعطن الباحثين كذ ركز على حجم المنشأة سؤاء العميل أو 
مكتب المراجعة فى علاقثه يمستوى جؤدة المراجعة: قإن (8082قعدآت8 
وآخرون: )١1187‏ قد أكدوا فى دراستهم على يعض العوامل ذات الصلة 
بجودة المراجعة مثل تخطيط فريق العمل الخاض بعملية المراجعة؛ واستقلال 
فريق المراجعة» ووجوذ اتصال جيبد بين فريق المراجعة وأعحماء لجان 
المراجعة؛ والخبرات المهنية لفريق المراجعة» ووجود وسائل داخل المكتب 
الطوير كفاءة قريق العمل ورقابة الجوذة: وتقييم أداء العاملين داخل المكتب. 

وقى إطار تأكيد ان على العوامل سالفة الذكر وعلاقتها بجودة 
النراجعة قبن (مسص[ لد صمنان5:٠45١)».قد‏ اكدا تقريباً نفس المعتى 
يدراستهم الثى تناولت العلاقة بين جوذة المراجعة.وبعض العوامل ذات. الصلة 
هذل تخطيط عملية العراجعة؛ والكفاءة والخبرة المهنية؛ وأهمية الاتصال بين 
المراجع والعميل؛ وضرورة توافر إمكانات لتقديم, خدمات استشارية للععيل؛ 


ا 


قباس جودة خدمات المراجعة باستخدام تموذج قيام الجودة لدان ع8 - ذراسة نظرية 
عطلقة د. فحمد أحما إسؤاغيل شل؛ د. أشرف يحبى محمل الهادى 


وفحص البئود شير العادية» ووجود نظام للرقابة على الجودة؛ ورد فعل 
اتعميل. لنتائج المراجعة, 

وقى إطار الهجوم على مهنة المراجعة والانتقادات الشديدة والضغوط 
ألتى تعرضنت لها فى المجتمع الأمريكى قام (ع209لة2 ؛ )١1984‏ ببحث 
العلاقة بين عدد الذعاوى القضائية المرفوعة ضد مكاتب المراجعة (مكاتب 
المراجعة الكبرى بالولأيات المتحدة الأمريكية من +135 - )١1545‏ ومستوى 
جودة المراجعة بهاء وتوضلت هذه الذراسة إلى أنه كلما زاذ ععدة القضايآ 
المرفوعة عبد مكتيب المرّاجغة كلما كان تلك مؤشز] على 'انخناض جودة 
المراجعة والعكس صحيح: . 

ترا لأهمية الفائكة بين جنوذة المر اجعة راكشات الأخطاء والعئن 
والتلاعب؛ 'فقد قام (نتة1ك 1 )١151‏ يدراسة لتحديد خصائص جودة 
المراجعة من وجهة نظر غينة من أعضاء لجان المراجعة فى الشركات 
المساهمة الأمريكية» وتوصات :ذرزاسته إلى وجوذ غلاقة إيجابية يبن جودة 
المراجعة من ناحية وحجم مكتب المزاجعة وخبرة فريق المراجعة من ناحية 
أخرى. 

وتؤكد الدراسة السابقة - جزئياً .ما قام به (9لاودكة©: وآخرون؛ 
1 من دراسة لتحذيد خصائص جَوَدةٌ المراجعة فى الولايات الفتحدة 
الأمريكية من وجهة نظر مكاتب المراجعة الكبرى» ومديرى الإدازات المالية 
لغينة من الشركات المساهمة» ومذيرى صتاديق الاستثثمار فى البنوك 
وشتركات. التامين. وتوضات الدراسة إلى نتائج مؤداها أن أهم خصائص جودة 
المراجعة تتمثل فى خبرة مديبو المراجعة فى الغمل؛ والاتصال بين فريق 


؟ 


مجلة مركز الح غيل الله كاهل للاقتصاد الإسلامي جامعة الآزفر العده الثانى عشر 


المر اجعة والعميل؛ وإتباع المراجع للمعايير المهنية؛ والأهتمام باحتياجات 
العميل» والرقابة على الأداء» وتوافر وسائل لمراقبة تنفيذ إجراءات المراجعةء 
ووجود معابيز أخلاقية لفزيق المراجعة؛ وأسلويا تنظيم مكتب المراجعة. 

وفى ضوء تأثير المنافسة غلى جودة المرآجعة قاما 4هة: امم؛6”1 
(1متاوء/17ء ؟11١)‏ بدراسة جانب العرض لخدمة المراجعة وأظهرت 
الدراسة أن زيادة جانب العرض من خدمات المزاجعة تودى إلى المنافسة بين 
مكاتب المراجعة وتقليل أتعابهم» وهو مأ قد يزيد من متطلبات العملاء. لتحسين 
جودة خذمة المراجعة. 

وتؤكد الدراسة السابقة ماقام به (اع1006 380 تإعامم0 ١‏ 1531) 
هن ذراسة أثز المناقسة بين مراجعى الجهات الحكومية فى الولايات المتحدة 
الأمريكية على .حوذة المراجعة: وتوصلث. الدراسة لنتيجة هؤداها أن المنافسة 
بين المراجعين تؤدى إلى تخقيض أتعاب العراجعة وزيآدة جودتها: 


؟) دراسات غريية: منها غلى سبيل المثال 

ماقام به (فزاج: وإبراهيم؛ )١114‏ عن دراسة وتحليل أهم العوامل 
الفؤثرة فى جودة الأداء المهتى للمراجعة.. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك 
مقومات معينة لجوذة المراجعة منها ما يتعلق. يفريق عمل الفراجعة؛ ومنها 
مقومات متعلقة بالغملاءء وأخرى متعلقة بععابير المراجعة ذاتها. 

كذلك من هذه الذنراسات ما قام به (طليه؛ )١55:4‏ من ذراسة يعطن 
العوامل ذات الصلة بجودة المراجعة فى سلطنه عمان: وتوّصلت الدراسة إلى 
أن ناك عرامل تؤثر إيجاييا على مستوى الجودة وى التآغيل العلمى 
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قياس جودة خدمات المراجعة بامتخدام تموذج كيام الجردة أهنان ع5 - دراسة نظرية 
تطبيقية د. فحمل أحمذ إسماعيل شل د. أشرف يحيى محمد الهادق 
م 11د ورج الأ 1ك 


والعملى للمراجع؛ ووحوذ مراجعة من مكتب اخر (مزاجغة النظراء): وعدد 
الساعات التى يقضيها المراجع فى :عملية المراجعة:؛ كما وأن هناك عوامل 
تؤثر سلبياً فى مستوى الجودة مثل غدد سنوأت المراجعة لنفس الشركة نسبة 
الأتعاب لاجمالى أتعاب المكتبء ووجود متافسة بين مكاثيا المراجعة. 

ومن الاراسات التى تؤكد جزئياً ما توصلت إليه الدراستين السابقتين ما 
قآم به (الحميدء )١3535‏ من دراسة أهم. عوامل وخصائص المراجعة والتى 
يمكن إرجاعها إلى خصائض جودة متعلقة بشبركاء المراجعة؛ وخصائص 
جودة متعلقة بفريق عمل المراجعة» وخصسائص جودة متعلقة باتعاب 
الفرآجعة: وخصائص جودة متعلقة بنظم المكتب وسمعته وعلاقاته. 

وقى إظاز أهمية التعرفة على وَجَهَات نظر المراجعين: ومعدى القوالم 
المالية؛ ومستخدمى هذه القوائم فى جودة المراجعةقام (لظطفئ؛ 1535) 
بدراسَة للتعرفة على وجهات نظر الفنات الثلاث السايقة فى جودة ‏ المراجعة 
وت علك للذراسة إن إن لكك مدر عه مين الدميلاتمن كل تع كو 
المزاجغة منِها الخبرة العامة لقزيق المراجعة: بالعمل؛ وسدى استجابة مكنت 
المراجمة لاحتياجات العميل ورخباتة: وااتزام مكتبء المراجعة بمتابير الركاية 
على الجوذة» والاتضال. يالعميل والتنسيق معهء, والخصائص الفرذية لأعضماء 
فريق المزاجعة: واحتفاظ مكتبه المراجعة باتجاه الشك المهنى عند جمع أدلة 
الأضات. 

ونظراً لأهمية الدور الذى يقوم به الجهاز المركزى للمحاسبات قى 
عملية المراجعة للشركات المستاهمة: قام (يوسشف؛ /1151) بدزاسة تقييم درجة 
جودة خدمة المراجعمة للشدركات الغفساقعة التى يقوم بها الجهاز المركررى 


لوالا 


سجلة مركر ضالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزفر العدد الثانى عشر 


للمحاسيات: وأكدت الدراسة على عدة عناصر رئيسية ذات الصلة بجودة 
خدمات المراجعة وهى درجة الاهتمام بالتأهيل العلمى؛ والخيرة العملية 
وتوافر الاستقلال والحياد للمراجعين: ودرجة الاهتمام بمعايير أداء العمل 
الميدانى المتعازقف حليهاء ودرجة الأهتمام بعرض القوائم المالية وصياغة 
تقرير المراجعة بعا يثقق مع معايير المحاسية والمراجعة المتعارف حليهاء 

وفى إطار التغرف على آراع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية 
والمتخقصصين قى أغمال المراجعة كممثلين للرأى الأكاديمى» ومستخدمى 
القوائع العاليةء وطالبى خدمة المراجعة» والعراجعين أتفسهم, وفى إطار 
التعرف على آراء هذه الفثات .فى جودة خدمة المراجعة قام (صالح: )١554‏ 
بدراسته التى توضلت إلى ثلاث فثات كمحددآت .لجودة المراجعة وفى 
محذذات للجودة قبل. التعاقذ بين المراجع والغميل؛ ومحددات للجؤدة أثناء 
عملية تنفيذ المراجعة: ومحددات للجودة بعد الانتهاء من عملية المراجعة. 

ومن تتبع الدراسات,السابقة - سواء الأجنيية أو العربية - فى محال 
تقييم وقياس جوذة المراجعة يمكن استنتاج عا يلى: 

* معظم.هذه الدراسات ركزت على آرآء مقدمى القدمة فقطهء وأن ما 
ركز منها غلى آراء المستفيدين لم يأخذ فى الاعتبار توقعات فؤلاء 
المستفيدين للخدملة وإذراكهم الفعلى لها؛ وإنما أكّد فقط على أهمية أة 
احتياجات المستفيدين فى الاعتبار عند تقييم جودة الخدمة. 

* ام تدم الاراسات السايقة نموتجا متكاملا إلى احد كيين يتضمن_آيعاة 
خدمة المراجعة والتى تعكس فى محملها جودة الخدمة من منظور المستقيديق 
منهآ باعتبارهم أكثر الأطراف قدرة على تحديدها وتقييمها. 


لدلا 


قياس جودة خدمات المراجعة باستخدام نموذج قيام الجودة [هىان»رم8 - دراصة نظرية 
تطيقية د, محمد أحمد إسماغيل شل؛ د. أشرف يحى محمد الهاذى 
2 ----_- ___77277222222722227سك 


اذلك فإن الدراسة الحالية للباحثين سوف تحاؤل استكمال التقض قذر 
الإمكان قنى الدراسات السابقة فى قياس جودة خدسة المراجعة والخدمات 
المهنية الأخرى مستخدمة نموذج قياس جودة الخدمة :5885/0141 والذى 
أثبت مرونته وكفاءته فى قياس جوذة الخدمة بغض النظر عن طبيعة هذه 
الخدمة و المسكيدين هنيا. 

إن نموذج ,[511809010,4 كما سيتضح لاحقا- يقسم الخدمة لأبعاد 
خمسة وهى الجوانب الملموسة فى الخذمة؛ الاعثفاديق الاشتجانة» والتعاطف» 
زالأمان. ويعتمة هذا النمؤذج على قينان جوذة الخدمة من وجهة نظو 
المستفيدين مثها وذلك من حَلدل قياس الفرق بين توقماتهم نحو هذه الخدمة 
بأيعادها الخمسة وإذراكهم الفعلى لها». كما وأن هذا النموذج لآ يتعارض فى 
أى من جزئياته مع أى مغايير أخرى مهتية تم وضعها لضمان جودة الخدمة 
كالاستقلالية لمزاجغ الحسابات أو النزاهة: أو غيرها. بالإضافة إلى أن هذا 
التموذح لأ يعتمد فى قياسه لجودة الخدمسة على بعِضّن احتياجات المستفيدين 
التى قد تتعارض مهنياً أو حتى أخلاقياً مع سلؤك المهنة- 

وفى الحقيقة فإن هناك العديد من الدراسات التى استخدمت هذا الموج 
وَذُلكَ فى قطاغات خدمية متنوعة لقياس جودتها ويأكى ذلك تأكيداً للدرجة 
العالية من الضحة ١21101]3'‏ والاعتمادية /1810111]ا8] التى يتمتع يها 
المقياس؛ وفِيما يلى استعراض سريع لأهم 2-2000 

قام (ةنتدمناة2313 وآخرون: باستخذام وتطوين لمودج قياس 
جودة الخدمة: وأكدو[ على أن الخطوة الأولى لتطوير مستوى جودة الخدمة 
يتمثل فى ضرورة وجود معايير لقياس الجودة والتى يمثل محورها توقعات 


للكا 


فجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلابي جافعة الأزهر العلبد الثابى عضر 


المستقيدين من الخذمة. كذلك أكذت الدراسة على أن الحفاظ على مستوئ 
جودة الخدمة يتطلب صدرورة وجود عتصز يشرى لديه الفدرة والرغية معآ 
فى الأداء بالمستوى المطلوب. 

كذلك قام (أدريس»./115١)‏ باستخدام مقيّاس جودة الخدمة - المقترح 
فى الذراسة الحالية - فى قياس جودة الخدمة الضحية بدولة الكويت وأظهرت 
الأراسة وجو قجوة سلبية بين ما يتوقعة المرضى لمظاهر جودة الخدمة كافقة 
وبين إدراكهم للأداء الفعلى لهاء كذلك أظهرت الدراسة أن مقياس جودة 
الخدمة يتمتع بدرجة عالية من الثباث (التناغم الداخلى لمتغيراته)(/), 

من هذه الاراسات أيضاً ماقام به (قل» 1555) من قباس مستوئ 
يجوذة الخدمة التى تقدمها المتاخف وأظهرت الدراسة وجود فجوؤة سلبية بين 
توقغات زائرئ هذه المتاخف وإدراكهم الفعلى لها ما يعكس حستوى متخفضن 
لجودة الخدمة المقدمة. كذلك أظهرت الدراسة أن تقييم الزائر لمستوى الجودةء 
يوجه عام يتأثر ببعض الخضائص الديموغرافية لة: 

ونظرا لأهمية الخدمة المصرفية المقدمة من قبل الجهاز المصرفى؛ قام 
(صادق؛: 15517) باستخدام مقياس الجودة .(التوقمات/ الإدراكات) فى.قياس 
جودة الخذمة المصرفية بالتطبيق على البنوك الإسائمية وأظهرت الدراسة 
أيضا افسترئ بجودة متتقد للخدمة المضرقية النقدفة: 


ع حيت تعجر الججودة مرتدهة إذا كانت العوقع < الإدزاك وتعحر الجودة مخفضة إذا 'كالت التوقع 
> الإدراك على سعوق الأبعاد الخمسة ككل ويرجع ذلك إلى أناجودة الخدمة وفى هذا 
المقياس > الإدراك - التوقع. 
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قياس جودة خدمات المراجعة باستخدام لموذج قيام الجودة لقسو ج58 - ذراسة نظرية 
تطيقية ذ. عحمل أحمد إسهاغيل قل؛ د. أشرف. يحبى محمد الهادق 


وتظرا لأهمية النمودج (التوقعات / الإدراكات) فى قياس جودة الخدمة 
ققد اقترحه (أبوجمعة: 1158) لقياس جودة الخدمات الشررطية بالرغم من أن 
الخدمة يتم تقديمها من منظمات شير هاذفة لاربحء كذلك استخدمه 
(كنكلقطة8 بلامعتنه/8 : ؟159١)‏ فى كياس جودة الخدمة الضنحيية فى 
الولايات المتحدة الأمريكية وأخيراً استخدمه (5050, 11317) فى قياس جودة 
الخدمات التعليمية بالنسبة للتعليم العالى كدراسة مقارتة بين الولايات المتحدة 
الأمريكية وليوزيلنداء 


ثالئا: أهمية الدراسة: 

تنبع أهمية الدزاسة من أهميّة خدمات: المراجعة المجتمع عمزماء واسية 
الدور_الذّى يمكن أن:تلعبة هذه النوعية من الخدمات للأطراف المستقيدة. سواء 
المستثمرون و/ از الجهات المقرضة (البنوك - شركات الكآمين) و /أو 
الشركاث العساهمة و / أو حتى الأفراذ العاذيين - بالإضافة إلى أن أهمية 
الدراسة تنيع مما يلى: 

١‏ عدم ,وحود دراسات تطبيقية سابقة تدور حول قياس جودة خدمات 
المراجعة من متظور المستفيدين آخذة فى الاعتبار الفزق بين تؤقعاتهم 
وإذراكهم الفعلى لها. لذلك تعتير هذه الدراسنة الأولى من نوعها بالتطبيق على 
المستفيدين فيما يتعلق بهذه الجزئية. 

؟- تساعذ هذه الدراسة فى التعرق على مقياس ,جودة خدمات المواجعة 
بأبعادها المختلفة وهو ما يساعة القائمين غلئى هذه الخدمة من تصحيح مسماز 
طريقة آدائهاً. 
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مجلة مركر صاليح غباء الله كافل اللاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد. الغاثى عشر 


#- تسباعد هذه الدراسة فى التعزف. على تتاثين بعخن الخصائضن 
الذيموحرافية على مستوى.جودة خدمات المراجعة بمايمكن متدمى الخدمة 
من تجزئة السوق؛ ووضع السيامنات التسويقية الملائمة لكل فئة؛ 


رابعاً: أهداف الدراسة: 

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل فيما يلى: 

١‏ التعرقف على مستوق جودة خدمات المراجعة من منظور 
العستفيدين منها وذلك من خلال معرفة الفرق بين توقعاتهع لهذه الخدمة 
وإدراكهم الفعلى لها: 

؟- التدرف على ما ذا كان الخصائص الزيموغرافية للمستقفيدين تقر 
قى تحديذ مستوئ جودة الخدمة أم لاء 

تحديد هأ إذا كان هناك علافة ازتباط بين مفستوى جؤدة خدماتٌ 
العرلحة ورضاء المستيك إن الأو اضر كك على زر جه ركد فى اله 


وجوذه, 
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قياس جودة خدمات المراجعة باستخدام نموذج قيام الجودة [ه نون بورع8 - دراسة نظرية 
تطتية د فحمد أحمد إسماغيل شلء ذ. أشراف يحبى محمد الهادى 


خامساً: منهج الدراسة: 

ويشمل منهج الدراسة العناصر التالية: 
-١‏ فروض الدراسة("): 

تتضمن الدراسة الحالية عدداً من الفروض التى تم اختبارها وذلك لتأكيد 
صبحتها من عدمة. وهى: 
الفرض الأول: 

'يوجد فرزق دو دلالة إحصائية بين توقعات المستفيدين لخدمات المرزاجعة 
من ناحية وإدراكهم التغلى لها من تاحية أخرى بشكل يعكس مستوق منخقصن 


لجودتها”. 
الفرض الثانى: 

'تؤثر الخصائص, الديموغرافية المستفيدين من خدمات النراجعة على 
تقييمهم لمستوى جودتها تأثير! معنويا". 


الفرض. الثالك: 
"توجد علاقة آرتباط.قوية ذو دلالة إحصائية .بين مستوى. جودة خدمات 


المزاجغة من ناحية؛ ودرجة رضاع المستفيدين منها هن :ناحية أخرى". 


”)2 اعحهد الباكات قى وجع القروسى على العديد عن الدواسات منها غلى نبيل الكال: 
- محمد أحمد إسماغيل شل *فرجع نابق”. 
- ثابت ادريس؛ "مرجع تابق"- 
/1 


مجلة مركز صالخ عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العلدد الثانى عر 


؟- مجتمع الدراسة والعينة: 

تم تطبيق الدراسة الحالية على المستفيدين من خدسات المراجعة 
والخدمات المهنية الأخرى (مثل الاستشارات / الدراسات..) والتى تقدمها 
مكتي المراجعة فى السرق لإمصرية. اونطر] لتمنة قات السمكيدين من هده 
النوعينة من الخدمات مكل تسركات التضسامن:.والقركات المساهمق 
والمستثمرين العاديين "حملة الأسهم': والأجهزة الحكومية - كالضرائب - 
ذاكل الذولة؛ فنظزا لتعذد هذه الفئات؛ ققد اقتصرت الذراسة على الشركات 
المساهمة والمسجلة فئ بورصة الأوزاق المالية المضرية وذلك لأسياب متها 

أ- أنه بوجد إطار واضح ومجدد ليذه الفنة من المستفيدين: 

ب- تتغامل هذه الشركات بصسورة ميامرة مع عكاتَبٍ المحاسبة 
والمراجغة باعتبارها المنظمات التى تقدم هذء الخدمة. وهن تم قهى أقدر من 
غير ها على الحكم على مستوى جودة الخدمة المقدمة إليها؛ 

ج-- تعتمد هذه الشركات أو من المفتوض أنيا تعتمد فى كراراتهآ 
الاستثمارية والمالية على ما يقدمه لها مراجع الحسابات من معلوسات. 

د- تعثبر هذه الشركات أكبر فئات المستفيدين من حيت حجم رأس المال 
ومن ثم الاستثمارات المالية وهو ما يجعل اعتماذها على مكاتب المراجعة 
إعتماذاً كبيراً ومياشراً, 

وكم تطبيق هذه الدراسة على خدمة المراجعة فى السوق العصصرية» ولقد 
ثم اختيار هذه الخدمة لعدة أسباب منها آن هذه.النوعية هن الخذمات تعتغذ 
عليها فئات كثيرة ومتعددة فى المجتمع؛ لذا.فإن هذه النوعية مسن الخدمات 
تس مصالحها. بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن الأسباب أيضَا أن هذه 


لكر 


قيان جودة خدمات المراجعة باستخاءام تموذج قيام الجودة لدتو كعة - دراسة نظرية 
تطبيقية د. محمد أحبل. إسماغيل شل, ذ, أشرف يحبى محمل الهادى 


النوعية من الخدمات ما زالت تتطلب العديد من البحوث لتقييم مستوى جودتها 
ومن زوايا متعددة؛ كذلك من هذه الأسيايا ما يتعلق منها بارتفاع عدد القضايآ 
المرفوغة أمام القضاء ضد مكاتب المراجعة من أطراف عدة من المجتمع 
(مصطفى: 335) وأخيرا حرص المتظمات المهنية إلى الارتقاء بجودة 
العراجعة المالية للمحافظة على مصالح جميعغ الأطراف المختلفة من خلال 
وضع المعايير المنظمة اذلك. 

وإذا كانت الذراسة الحالية ركزت غلئ ,الشسركات المساهمة والمسجلة 
فنى بورصة الأوراق المالية المصرية:؛ فإنها اقتصرت داخل الشركات 
المساهمة على فئة أساسية وهى فتة المستوليت عن الإدارآت المالية بها وكذاك 
أغعضاء مجالس الإدارات المنتدبين ومستوى الإدازء العليا وذلك على اعتبار 
أنها أقدر الفئاث تقييما لمستتؤوى جودة خدمات الفراجعة: 

ونظر]ً لآن عدد الشركات النسجلة فى تورصسة الأوؤزاق الماليِة 
والمتداول أوراقها خلال عام 355١م‏ بلغ (175) شركة (الهيثة العامة اسوق 
الغال؛ تقرير الأحصائى .)١559‏ ققداتم الحصول على عينة عشيوائية من هذه 
الشركات إعتماداً على معاذلة الخطاً المعيارى الثالية (للتتاءسدا6 ع .)١1555‏ 


الخطأ المعيارى - عككم 
ل 


ومن الجدير:بالذكر أن الخطأ المعيارى الستخدم فى هذه الدراسة هو 
)٠.5(‏ كما وأنه قد ثم تقدير ح >ال > ١,5‏ حتى يكون حجم العينة أكبر ما 
يمكن. وفى ضوعم المعطيات الشابقة ويتظبيق الفعادلة سالقة الذكر يلغ حجم 
الغيئة المختارة ١١١(‏ مفردة). 


مجلة مركز عالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي جافعة الأزهر العدد الفالى عشّر 


سم 


ولقد أعتمد اأباحثان غلى أسلوب المقابلة الشخصية قى جمع البيانات 
المطلوية وذلك ابرح متذيررات الدراسة وإزالة أى غهوضن خاص بهاء 

وغ وماام توزيع العينة المختتارة غلى القطاعات المختلفة المكونة 
للشركات المدناءمة حسب نسبة تمثيل كل قطاع كما يتضح من الجدول التالى: 


جدول )١(‏ 
القطاعات العكوئة للشركات المساهمة ونسبتها 


قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك 
قطاع التعدين 
قطاع التشيية 


قطاع الصناعات التحويلية 

كطاع النقل والاتصالات والكهرباء وَالَعَازٌ والضحة 
قطاع تجازة الجملة والتجزئة 

قطاع التعويل والتأمين والعقارات 


ولقد تم اختيار الشركات محل الدراسة (العينة) يطريقة الأركام العشوائية 
من بين إحمالى الشركات المساهمة (مجتمع الذراسة), 
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قياس جودة خدمات المراجعة باستخدام لموذج قيام الجور ذة [ذنانجع58 - دزاسة نظرية 
تطبيقية 5, محم أحمد إسماعيل شل: ذ. أشرف يجى محمل الهادذى 


“- أسلوب جمع البياتات: 

لقد اعتمد الباحثان على نوعين أساسيين من البيانات هما 
أ- البيانات الثانوية: 

والتى تم الحصول عليها من مراجعة الدراسات السابقة فى مجال تقديم 
جودة خدمات المراجعة من ناحية؛ والدراسات المتعلقة بالمقياس المستخدم فى 
الدراسة الحالية هن ناحية أخرى: بالإضافة إلى الاستعانة ببعض النشرات 
الصاذرة عن هيئة سوق المال: 


ب- البيانات الأولية. 
والتى تم الحصول عليها من .خلال أسلوب الاستقصاء. حيث تتضصمن 


)0( الجزع الأول: 

ويتعاق هذا الجزء بتوقغات المستفيذين لأبعاد الخدمة الثى تقدمها حكائبن 
المراجعة؛ وتشمل هذه الأبعاد مايلى+ 

اليعد الأول: النواحى المادية الملعوسة قى خُدمة المراجعة» ويشتمل؟ 

المظهر الأنيق للعاملين يالمكتب: استخدام الحاسيات الآلية والبرامج 
الالكترونية عند تقديم الخدمة: والتنظيم والترتيب الداخلئ للمكتب: والنظافة 
والشكل الجمالى للمكثب؛ ووجود أماكن لاثفة الاننظار العملاء.داخل المكتياء 

* البعد الثانى: الاستجابة» ويشمل: 

كيام المكتب بالأعمال المهنية الأخرى - بخلاف المراجعة - للغملاء: 
والاستجابة الفورية لطلبات العمئلام واستفساراتهم: وتقديع خدمة المراجعة 
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مجلة مركر صالح غيد الل كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد النانى عقر 
ل 2211 ات 


والخدمات الأخرى فى الوقت المطلوب. والتعاون والتنسيق .مع العاملين 
والمراجعين ذاخل الشدركة. 

* اليعذ الثالث: التعاطف مغ العميل؛ ويشمل: 

حسن أستقبال المكتب للعملاء» والمعاملة الطيبة والودودة للعملاء:ة 
ووضبع مصالح العملام فى مقدمة اهتمامات العاملين بالمكتب: وتفهم الظروقف 
الخاصة بالعملاء والتعاطف معهم. 

* البعد الرايع: الاعتمادية؛ ويشتمل: 

التزام المكتب بالأخلاقيات والسلوكيات المهتية: والاستقلال القافى 
للمراجعء والكفاءة المهنية والعلمية للعاملين بالمكتب؛.وصدق المعلومات 
المقدمة للعملاع. 

* البعد الخامس: الامآن» ويشمل؛ 

محافظة العكتب على أسرار العملاغ؛ والمهارة فى تقديم خدمة المراجعة 
واتخدمات المهنية الأخر ى؛ والاحتفاظ بسجلاث (ملفات) دقيقة لمتابعة الأعمال 
المهنية المقدمة» وتزويد العملاء بالععلومات فى الوقت المناسبي. 
0( الجزّع الثالى؛ 

ويتعلق هذا الجزء بالإدراك الفعلى للمستفيدين, من خدمة المراجعة لها 
وذلك على مستوى الأبعاد الخمضة التى ذكرت آنفاً بمتغيراتها المختئلفة, 
() الجِرٌءٍ الثالث: 1 

ؤيتضمن هذا الجزء سوالاً أساسياً حول علاقة الارثباط ين مستويات 
جودة الخدمة - بناءً على القرق بين توقعات المستقيدين من الخدمة وإذراكهم 
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قياس جودة خدمات المرائجعة باستخذاع تموؤج فيام الجؤدة [هرون/تدء8 - دراسة نظرية 
تظيقية : د محمد أحمل إسماغيل شل د, أخرف يحى محند الفادئ 


الفعلى لها - من ثاحية وزضاء هؤلاء المستقيدين عن هذه الخدمة من ناحية 
أخرىا. 
(4) الجزغ الرابع: 

ويتضمن هذا الجزء بعض المتغيرات الديموغرافية للمستفيذين (الخبزة / 
التعليم/ النوع/ العمز/ الحالة الاجتماعية) والتى سوف تستخدم كأسمعن لتخليل 
البيأنات الأولية الآخرى التى تم جمعهاء 

هذا وقد ثم توزيع الجزء الخاص بالتوقعات والجزء الخاص بالإدراك 
على مقياس هن.خمسن تقاط تتدرج من لا أؤافق يشذة(١)‏ وختى أوافق 
يشدة(0). وجاء السؤال العتعلق بالرضا ليعبن عنه فى شكل مقياس من خمس 
نقاط ويتراوح بين راضى جداً )١(‏ وغير راضى على الاطلاق (5)؛ 

ومما هو جدير بالذكر أن النموذج المستخدم فى قياس جودة خدمة 
المراجعة .515881701243 يقسم الجودة إلى أبعادها الخمسة النذكورة آنقأء 
حيت ينقسم كل بُعد إلى مجموعلة من المتغيرات: ولقد مر المقياس بعدة 
مراحل تطورية مختلفة أهمها إععاذة صياغة يعض العسبارات: التى يتشمنها 
المقياس بحيث تأخذ الشكل الموجب بدلاً من الشنكل السبى لها بعنا يقلل من 
الاتحراف المعيارى لبنود المقياس. عن متوسط الانحراف المعيارى له بدرجة 
كبيرة» كذلك تم إعادة تقدير معآملات الثقة للفرق بين التوقع والإدراك للأبعاد 
الخمسة وهو ها أدى إلى زيادة درجة الانسجام.يين المتغيرات تاخل كل بعد. 

وغلى الرغم من تعرض نموذج ال .58170141 لييض الالتقاذات 
منها أنه يركز على البعد الوظيفى للخدمة؛ والطول النسبى للنقياس؛ عدم 
تمييزه بين القيمة والجودة إلا أن هذا النموذج يقدم مزاياً غديدة منها: 


فجلة عركر صالح عبد اللّه كأمل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثانى عشّر 


- أن مقياس جوذة الخدمة يعتبن مقياس مختصبر متعدد البنود مع درجة 
عالِية من التفة واتصحة والذى يساعد إلى حد كبير مقذمى الخدمة فى تقهم 
أفضل لتوقعات المستفيئين من الخدمة وإدراكهم النعلى لها بما تساعد على 

- يزودنا هذا المقياس بهيكل أساسى لتوقعات وإذراكات المستيلكين 
للخدمة من خلال خمسة أبعاد رئيسية؛ بالإضافة إلى مرونة هذا الهيكل سوا 
بالحذف أو الإضافة ايلائع طبيعة الخدمة محل الثيان: 

سات هذا أمقائن نتم الكدمة على تجزقة السترى ركفا لننات 
الجودة المختلفة: وهو ما يساعدهم على التعرف على عملاء المهنة على أن 
ذيموغرافية. 
4:- مشغيزات الذراسة+؟ 

فى ضوع القروض السابقة - والمشار إليها آنفاً- يمكن تحديد. متغيرات 
الدراعة كما يلى: 

آ- المتقيرآت المستقلة: 

ؤهبى المتغيرات التتئ تتضمنها الأبعاذ الخمسة للخذمة (التواحى 
الملموسة؛ الاستجابية: والثنعاطف» الاعتمادية؛ والأمان) بالإضاقة إلى 
المتغيرات الديموغرافية للمستفيدين. من الخدمة والثى تشمل (الخبرة؛ والتعليع؛ 
والنوغ: والعمر والحالة الاجتماعية). 


قاس جودة خدنات المراجعة ياستخاام نمؤذج كام الجودة 1ذلا])8861 > فراسة نظرية 
تطبقة د. محما أحما. إسناغيل شل: د أشرف يحى محمد القادف 


ب- المتغيرات التابعة: 

وشمل هدم المتغيرات ها 200 

3 تقييم العفلاء لمستوى جودة خدمة المراجعة بوحه عام 
> حاء اتناك عن كيه الدر لي 


- جعغ الييانات: 

حيث تم جمع بيآانات الاستقصاء من مديرى الإدارات المالية وممثلى 
الإدارة العليا وأعضاء مجالس الإدارة المنتديين أو من ينوب عنهم قى 
الشركات المساهمة التى وقع عليها الاختيار» وقد تم استخدام طزيقة الزيارة 
القك :لسارم كائفة الاشفساء رم كر عابط مدا رقع لشي 
وأهدافها؛ وتروكها للمتتقصى منه إذااتدعت الظروق كلك والعودة إليه مره 
أخرى لتسلمها حسب ميغاد متفق عليه؛ ولقد روعى.استكمال مائة استمارة 
صحبحة جاهزة للتفريغ. والتحليل: حيث نم استبعاد الاستشارات شير 
الصحيحة أو غير مكتملة الإجابة واستبدلت بها مفردة أخرى, 


؟- أساليب تعليل البيانات واختبار الفروض: 

حينم تحليل البيانات الت تع الحضول غليها من الاسقصاء ريشا 
لبرنامج 5وم5: وعموماء تتمثل أساليب التحليل فيما يلى: 

[- المتوسطات المرجحة 5عم ه872 لعاناعاة/17- 

ب- اختيار (ز) 1656 -2, 

ج- أسلوب تحليل التمايز وزو زؤلدصسف تقستس هسنا 
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مجلة فركز صالح عيل الله كاذل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العلده الثانى عشر 


ذ- ارتباط فاى ده13ة:7:ة) - إجاط: 


فدعا" 12ا0. 
و - أسلوب النقاط,. 


زّ - التكزارات والنسب المدوية 


سادسا: حدود الدراسة: 

تمثلت حدود الدراسة فيما يلى: 

-١‏ اقتصرت الدراسة الحالية على تقييم مستوى جودة خدمة المراجعة 
والقدمات المهنية ذات الصلة بالنسبة للمستفيدين المسجلين فى بورصة 
الأوراق. المالية لقطاعاتها المختلفة غام :١333‏ وبذلك لم تتناول الدراسة 
الخالية المستفيدذين خارج إظار البورصة و/أو المسجلين بعد عام .١9:55‏ 

؟- اقتصرت, الدراسة على فئة الإدارة الغليا او أعضاء مجالس الإدارة 
المكين ‏ المسضلة ب الزتا اك الالح دري داشت رفك 2 ديشرت 
المراجعة والمُقدمة هن خلآل:المكاتب المتخصصدة فى هذا الفجال وبذلك 
استبعدت, الفئات: الأخرى والتى لا يمكن لها الحكم بدقة على مستوى جودة 
خدمة المراجعة والخدمات المهنية الأخرى ذات الضلة. 
سايعاً: نتائج الدراسة: 

نيما يلى عرض لنتائج الدراسة المتعلقة باختبار فروضها: 
لتائج اختيار الفرض الأول: 

يتص الفرض الأول .من فروض الدراسة على ها يلى: 


قياس جودة خدمات المراجعة باستخدام تموذج قيام الجودة 021 ع»جدم8 - دراسة نظرية 
تطيقة د. محمد أحمد إسماعيل شل ه. أشرف يحبى فحمد الهادذى 


'يوجد فرق ذو دلالة إحصالية .بين تؤقعات المستفيدين لخدفات 
المراجعة من ناحية وإدراكهم الفغلى لهنا من ناحية أخرى بشكل يعكس 
مستوى منخفض لجودتها". 
ولقدتم اختبار هذا القرض. على المسستوئ الاجمالى؛ ومستوى الأبعادة 
ومستوى المتغيزات كما يوضحه الجدول التالى: 
جدول رقم (؟): مستوى جودة خدمة المراجعة هن خلال تقييم 
أيعادها .0 أيعادها على المستوي سي صل لاس 


2 -- البيان | متزيد 70 سه 
أبعلا الخئفة 0 0 ا 


الحد 
| 4- النظافة والشكل الحداقي للمنتب 
6- وجرد أملدن لاقة لانتظار العملاء داخل 


*) لقد تجاهل الباحنان الإشارة السالبة (-م لقيمة (ن) نظرا لآن اخبار هذا الفرض ذو طرفين 88115" 2 
) تشير (»#) إلى معتوية الفرق بين عسو سطى الترقع والإذراك على مستوى أبعاد خلمة المراجسة. وتحبر 
التائج هنا مصرية إذا كان اليسعرئ < د :,- 
ودرا 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للافساد الإسلامي جابعة الأزهر العادد الثانى عشر 


إل الاهتمام الشخصى بالعملاع 


4- وضنع مصالح الملاع فى مقدمة افتبلدات 
الما سيك ال حساك 57 


زنتى)» 


بالنظر إلى جدول.رقم )١(‏ يتضح ما 

* بالفسبة لبعد التواحى الملموسبة لخدمة المراجعة: يزيد النتوسط 
العام لتوقعات. المستفيدين من :خذمة المراجعة (7,6) عبن المتوسط العام 
لإدراكهم لها )١3(‏ بفارق سالب قدره (17)نوهو ما يعنى انخقاض امستوى 
جودة الخدمة فيما يتعلق بالبعد الأول ' النواحى الملموسة” عمرماً من حيث 
الفظهر الأنيق للعاملين يالمكتب؛ واستخدام الحابسبات الآلية والبرامج 


لوأملة 


قيابى جودة خدمات المراجعة باستخدام ننودج قياع ''جردة 5670021 - ذراسة نظرية 
تطيقية د, محمد أحمد أسماعيا شلء.د. أشرف يحبى فحمد الهادى 


الالكترونية فى المراجعة؛ والتنظيم الداخلى الجيد للمكتب» والشكل الجمالى 
للمكتب: ووجود أماكن لإثقة لانتظاز العملاع ذاخل ,مكتب العراجعة, 

يعكس مستوى المغنوية للفرق بين المتوسطين (200,:) فرقأ معتوياآ 
بين مأ توقعه المستفيدين من خدمات العراجعة وبين إدراكهم لهذا النوع من 
الخدفات وذلك على مستوى اليعة. الأول وهو البعد الخاص بالنوآحى 
عليه دن 

* بالنسبة لبعد الاستجَايية لخدمة المراجعة: يزيد المتوسط العام 
لتوقعات الفستفيذين من خدمة المراجعة (4,7).عن المتوسط العام لإدراكهم 
لها (4,) بفارق سالب قدره (548١)؛‏ وهو ما يعنى انخقاض مسترى جودة 
هذه الخدمة فيما يتعاق بعد الاستجابيّة الذى يتضمن كيام المكتب بالأعمال 
الاستشارية الأخرى للعملاء؛ والاستجابة الفورية لطلبات العملاء؛ والتعاون 
والتنسيق مع العاملين والعراجعين داخل الشركةء وتقديع خدمة المراجعة 
والخدمات الأخرى في الوقت المظلويا. 

يعكش مستوى المعنوية للفرق. بين المتؤبسطين (++,)] قرقاً معنوياً 
بين ها توقعه المستفيدرن هن خذمات المراجعة وبين إدراكهم لهذا النوع من 
الخدمات وذلك على مستوى البعد الثانى وهو اليعذ القاص بالاستجابة. 

* بالنسبة لبعد الجوانب العاطفية والإنسانية: ييلع المتوسط العام 
لتوقعات المستفيدين من خدمة المراجعة (1",4)؛ بيتما بلغ المتوسط العام 
لإدراكهم لها (3,؟) بقارق سالب قدرء )١8(‏ وهو ما يعنى انخفاض هستوى 
جودة هذه الخدمة على مستوى يعد الجوانب العاطفية والإنسائية والذى 
يتضمن حسن استقبال.العملاء» والمعاملة الطيبة والودودة للعملاء؛ والاهتعام ٠‏ 


5515 


مجلة مركر الح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثاتى عر 


الشخصى بالعملاء؛ ووضع مصالح العفلاء فى مقدمة اهتمامات العاملين 
بالمكتب» وتقهم الظروف الخاصة بالعملاء والتعاظطف معهم. 

يعكس مستوئ المعنوية للقرق. بين المتوسطين (»+0::) فرقا معنويآ 
بين ما توقعه المستفيدون فن خدمات المراجعة وبين إذراكهم لهذا النوع من 
الخدمات وذلك على مستوى البعد الثالث وهو اليعد الخاضن يالجوانب. العاطفية 
والإنسائية. 

* بالنسبة لبعد الاعتماذية لخدمة المراجعة. يبل المترينط العام 
اتوقعات المستفيدين من خدمة المراجعة (4,1): بينما ينلع المتوسط العام 
لإدراكهم لها (5,؟) بفارق سالب قدره (»:1) وهو ما.يعتى أنخفاضض مستوى 
جودة هذه الخدمة على مستوى هذا البعد الذئ يتضمن الالتزام بالأخلاقيات 
والسلوكيات المهنية: والاستقلال الكافى أمراجع الحسابات: والكفاءة المهنية 
وَاَلعلعَية للعاملينٌ بالفكئبء وصدّق المكلومآت المقدمة. 

يعكس مستوى المعنوية للفرق بين متوسطى., التوقع والإدراك )5,+٠+(‏ 
فركاً معنوياً يبنهما وذلك على مستتو البعد الرابع وهو اليعدا الخاض 
بالاعتمادية. 

* بالنسية لليعد الأخير وهو بعد الأمان؛ يزيد المتوسط العام لتوقعات 
المستقيدين من خدمة المراجعة (4,5) عن المتوسط العام لإذراكهم لها (5,5) 
بقارق صالب قدرء »)١5(‏ وهو ما يعتى اتخفاض مستوى جودة هذه الخدمة 
قم يتلق بحد الأمان عنوما من حيبت المحانظة على أمرار اسلف 
والمهازة فى تقديم خدمة المراجعة والخدمات المهتية الأخرى: والاحتفاظ 


قياس جودة ختدفات البراجعة باستخدام نموذج قَيام الجودة [وينبرع8 - دراسة نظرية 
عطيقة د, محمد أسبد إسماعيل شل»:د. أشرف يحبى فحمذ الهادى 


بسجلات دقيقة:لمتايعة الأعمال المهنية المقدمة؛ وتزويد العملا بالمعلوفات 
قى الوقث المنانيب- 

يعكس مستوى المعنوية للفرق بين المتوسطين )0,٠٠١(‏ فرقا معنرياآً 
بين ها توقعه المستفيدون من خذمات المراجعة وبين إدراكهم لهذا النوع من 
الخدمات وذلك على مسئوى البعد الخاصض بالأمان. 

* يزيد النتوسط الاجمالى العام لتوقعات المستفيدين من خدمات 
المراجعة (؟,5) عن المتوسط الآجمالى العام لإدراكهم (5,؟) يمقذار سالب 
(1,5) وهو ما يعتى انخفاض مسئوى جودة خدمات المراجعة بوجه عام .على 
مستوى أبعاذها الخمسة ككل: 

يعكس مستوى المعنوية للفزق بين المتوسطين )٠:٠00(‏ فرق معنوياً 
بين ما توقعه المستفيدون هن خدمات المراجعة وبين أدراكهم الفعلى لهذا 
النوخ مِن الخدمات وذلك غلى مستوى الأبعاذ الخمسة ككل وهو ما يوكد 
صحة الفرض الأوك, 

مما سبق. يتضح صحة القرضّ الأول على المستوى الاجمالى؛ وعلى 
مستوى المتغيراث وكذلك على مستوى الأبعاد الخمشة لجؤدة خدمة المراجعة 
زالخدمات المهنية الأخرى ذآت الضئلة. 


نتائج اختبار الفرضٌ الثانى: 

ينص الفرض التانى على .مأ يلى: 

'تؤثر الكصائص الديموغرافية للمستقيدين من خدمات المراجعة على 
تقريمهم لمستوى جودتها تأثيراً معنوياً". 


مجلة مركز الح غبكء الله كامل للاقتصاذ الإسلامي جائعة الأزغر العده الناتى عشر 


ويلاحظ أنه قد تم اختبار هذا الفرض بشكل عام دون التطرق إلى 
أختياره بشكل جزئى نظراً لعدم تجزئه الفرض الشابق إلى فروض فرعية 
تتعلق يكل خاصية ديموغرافية على حده. 

ولقد اعتمد الباحثان على أسلوب تحليل التمايز 35 هتنسده 10215 
5 نف فى اختبار صحة الفرض السابق بوجه عام حيث يمكن التعسرف 
عَلَى الأهمية النسبية للخصائص الذيموغزافية فى تييع مستوى جودة خدمة 
المراجعة'(مرتفعة | منخفضة) من خلال ما يسمى يمعاملات دالة التماين. 

كذلك يتيح استخدام هذا الأسلوب التعرف على .ما إذا كان هناك فروقاً 
معنوية بين من رأوا أن مستوى جودة الخدمة هرتفع وبين مسن رأوا أن 
مستوى جودة الخدمة متخقض من خلال ها يسهعى ب 08طمنةن] *قعلل؟ 
وأخيرا يتيح هذا الأسلوب معرقة ما إذا كان للخصائصن. الديموغرافية - يوجه 
عام + باعتبارها متغيرات مستقلة تأثيزاً على مستوى الجودة من عدمه وذلك 
هن خلال ها يسمى ب (كا"')؛ والجدول التالئ توضح ذلك. 


قاس جودة خذمات الموا إسوة ياستتعدام تف م جح الجودة أن و5 - دراسة نظرية 


طبية ج, فحيد آخدا. اب : ٠‏ شلء ذ. أشرف يحبى محمد الهادى 


00 
تأثير الخضائص ااذيموشرافية لأسنف بن من خدمات المزاجعة 
على 'تقييعهم لمدستوى جرذتها _ 


* تعكس معايلات دالة يك 
(الخصائنص اكديموغرافية) هنا فى تقييم العستفيدين مسن خدمات المراجعة لمستورى 
جودتها. ويستخدم مقدان هذه المعاملات كمؤّشر لتحديد الأهمية النسبية لهذه المتقيرات» 
بحيث يغكس المغامل الأكبر قيمة درجة أهية أعلى؛ والمعامل الأقل قيمة درجة أسية 
أقل» وهكذا. 

** تعبر قيمة 1,27111208 عن النسبة بين نجموع المزبعات داخل المجموعتين 
إلى مجموع المربعات الكلى وتتراوح.هذه القيمة من الصفر إلى .الؤاحد الصحيح: فكلما 
اقثربت قيمة 1,2331808 من الصفر كان ذلك دليلاً على اختلاف الأوساط الحسابية بين 
مجموعة من يرى أن هستوى جودة الخدبة مرتفع ومجموعة من يرى أن مستواها 
منخفض. وكلما اقتريت من الواحد الصحيح كان ذلك فايلاً على تساوى الأوسساط 
الحسابية لهها. 

*** نظراً لأن اختبار الفروض فى هذه الدراسة يتم باستخدام مستوى معنوية 
مدء؛ فإن النتائج تعتبر معنوية إذا كان هذا السستوى < ه.,. وسوف تستخدم (*) 
من الآن فصاعداً للذلالة على المعنوية. 


مجلة مركر صالح عبد الله 'كامل للاقتصاد الإسلامي جافعة الأزهز العدد الكاتى عر 


بالنظر إلى الجدول السابق يتضح ما يلى؛ 

- تتباين الخصائص الديموغرافية للمستفيدين من خدمات المراجعة - 
باعتبارها مثتغيرات مستقلة - من حيت تأثيرها على.تقييخ مستوئ جودة .هذا 
النوح من الخدمات» وبتضع ذلك من لال قيمد معاملات ذالة التمارن. حيت 
يأتى غلى قمة هذه المتغيرات ما يتلق بالخبرة (معامل دالة التمايز - 
؟: الالم, ») يليه الحالة الاجتماعية (معامل دالة التمايز - 18814 لل :)؛ 
ثم النوح (معامل دالة التمايز - 17*01 )٠,17‏ .ثم العمر (معامل دالة:التعاين - 
8510 ») وأخيراً التعليم (معامل ذالة الثمايز ع (ه::! 8» "اره). 

- بلغت قيمة. 03 نهآ ”175115 (6571) وهؤ ما يعنى باخكلاف 
الأرس اط الصارية لد سرع سكوى الجودة (متشض ‏ تزقم)ء وهر نا 
يؤكد أن الفروق بين المجموعتين فروقاً معنوية: 

- يلغت قيمة (كا') المحسوبة (15413,؟) ومنستوى المعنويبة المرتبط 
بها ):,١117(‏ وهو ها يعكس تأثيراً معنوياً لمعاملات دالة التمايز بوجه عام 
على تقديمهم المستفيدين من خدمات المراجعة لمستوى جودتها وذلك يغئضص 
النظر عن ثأثير كل متغير على حده عليه: 

إن النتيجة السابقة تؤكد صحة الفرق الثانى من فروض الدراسة بوجه 
عام بالنسية للمستفيدين من خدمات المراجعة والخدمات المهنية الأخرى بوجة 
عام بعا يعنى أن الخصائص الذيمؤغرافية للستفيدين من هذا النوع من 
الخدمات تؤثر معتويا حلى تقبيمهم لمستوى جودتها: 

بالاضافة إلى عا سبق»: ققد تع تكوين مصقوفة تبويب 0135315280607 
1م03 لتحذيد مدى:قوة دالثى التمايز فى تقسيم مقفردات الدراسة إلى 


ا 


قياس جوذة خجدهات المراحعة باستخدام تمؤذج قيام الجودة 01131 مه - دراسة نظرية 


تكقة 5 فخمل أحمل إسماعيا شل؛ د. أشرف بحى محمد البادئ 
وبي يي 7 3 222227922779709 اك 


خصائص مفردة معينة يمكن توقع انتمائها إلى فنة معينة. والجذول الالى 
يوضح ذلك 


جدول ركم (4) 
حمطا لد قوة دالة لحري ميات ل 


|#صسدضسة ناص,دضف |سسض] 


يكح بن للمشارةة النارقة تايل 
ا يوجذ (04) عفردة ثم تقسيميا يشكل 
صحيح؛ حيك تنتمى - بحكم إجاباتهم - إلى فئة مستوى الجودة المتخفضعة. 
ويمكن القول أن دالة التعايز قد تجحت فى تقسيمها فى هذه الفنةء بينما لم 
تنجح ذالة التمايز فى تقسيم (1) مفرذة بطريقة صحيحة. فعلى الرغم من 
انتمائها لفئة الجودة المتخفضّبة إلا أن دالة التمييز قد وضفتها فى فئة الجؤدة 
المرتفعة: 
- بالنسبة للجوذة المرتفعة: يوجد )١1(‏ مفزدة تم تقسيمها بشكل صحيح» 
حيث تنتمى بحكم إجاباتهم إلى فئة مستوئ الجودة المرثقعة. ويمكن .القول أن 
لي اليد كا لح فى ايديا رلك افق ايا 1 تتجح دالة التمايز 


وء م 


ميجلة فركر صالح عبد الله كامل للإقتصاد الإسلامي جامعة الأزفر العدد الثانى عكر 


فى تقسيم (8) مفردات بطريقة صحيحة فعلى الرغم من انتمائها افنة الجوذة 
المرتقعة إلا أن دالة التمايز كد وضعتها فى فنة الجودة المنخقضة. 

وبناء عليه فإن نسبة المفردات التى تم تقسيمها بطريقة صحيحة تيل 
حوالي (757)» أى أن دألة التمايز نجحت بنسبة 757 فى 'تقسيم مقرذات 
عينة المستفيدين من خدمات المراجعة بشكل صحيح. 


نتائج اختبار الفرض الثالث 

ينص الفرض الثالك من فروض الدراسة على .ما ينى: 

* توجد علاقة ارتباط قوية وذات دلالة إحصائية بين مستوى جودة 
خدمات. العراجعة من تاحية؛ ودرجة رضاء المستفيدين عنها من تاحية 
أخرى". 

وإذا كان استخدام نموذج الس[1[.4 5181560 فى الدراسة الحالية بعتم 
على ذراسة القرق بين توقعات المستفيذين من خذمات المراجعة وإدراكهم 
الفعلى لها؛ فإن هذا الفرضن ينصب على العلاقة بين هذا الفرق من ناحية 
ودرجة رضاء المستفيدين. من" هذا النوع من الخدمات من ناحية أخرئء» وبناء 
على ما سيق فإنه فقد تم تصنيف المستفيدين إلى مجموعتيين أساسيتين 
(راضين / غير راضين) وذلك.طبقا للفرق المذكور آنقاً أو ما يسمى يمستوى 
الجودة (مزتقع / منخفض ١)‏ 

ولاختبار الفرض سالف الذكرء قأم الباحثان باستخدام ارتياط فاى -تتاط 
1 للحكم على قوة علاقة الارتباط التى تحكم المتغيرين سالقى 


51 


فياس جودة خدمات المراجعة باستخدام نموذج قيام الجودة 8/1181 -.دراسة نظرية 
تطبيقية د. محمد أحمد أسفاغيل شل: د. أشرف يحبى فحمد الهادق 


الذكر (الركام الجودةاء كذلك تم اسدخدام. القيفة المعيارية لمعامل الارتياط 
للحكم على معتؤية العادقة سالفة الذكر- 
جدول رقم (ه) 
العلاقة بين مستوى جودة خدمة امراجعة ورضاء المستفيدين منها 


9 - و1 
00 
(*) د - الدرجة المعيارية.لمعامل ارتباط فاى وتستخرج بالمعادلة 

> نم *رفا حيث ن > خجم الغيئة - ٠٠١‏ مفردة 

رف > قيْسة مغامل الارتباط > ::,171١17175‏ وتحسب لتحديذ فا إذا كان معامل 
الارتباط المذكور معنوياً من عدمه؛ وذلك بمقارنتها بالقيمة النظرية للدرجة 1.17 فى 
حالة ما إذا كان مستوى المغنوية > 8:.:. 


بالنظر إلى جدول رقم (؟) يتضح ما يلى: 

- تزيد نسبة اجعالى العملاء (النستفيدين) الراضين .عن خدمة المراجعة 
والواقعة فى فئة مستوى الجوذة المرتفع (1:,4) عن تسية اجسالى الغصلاء 
الراضين عن .خدمة المزاجعة والواقعة فى فق مستوى الجودة المتخفضن 
(5:1) بينما تزيد نسبة اجمالى العملاء الغير راضين عن خنمة المراجعة 
والؤاقعة فى فئة مستوى الجودة المنخفض (11*,6) عن نسبة اجمالى العملاء 
الغير راضين عن خذمة المراجعة والواقعة فى فئة مستوى الجودة المرتقع 
(هرة), 


مجلة مركز ضالح عيذ النّه كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثانى عشر 


- توجد غلاقة أرتباط قوية بين مستوئى جودة خدمة المراجعة من ناحية 
ودرجة رضاء المصتفيذين (العملاء) من خدمات المراجعة من ناحية أخرى١‏ 
ويؤكد هذا قيمة معامل:الارتباط المحسوبة ينها والتى يلغت (4 8لا (لا,؛), 

- بلغت الذرجة المعيارية لمعامل الارتباط (6,47) وهو مأ.يؤكد على 
معنوية علاقة الارتياط بين منتؤى جودة خدمة المراجعة وبين درجة" رضاء 
المستفيئين عَنها وذلك عند مستوى :2 :,؟ على الأقل, 

إذ ما سيق بود صحة الإرك الكلكا والأخير من قرركن الدراينةة 


ثامناً: التوصيات؛ 

فيما يلى. مجموعة من التوصيات التى توصل إليها الباحتان فى ضوء .ها 
تناولته الدراسة هن فروض وما تمع عرضه من تتائج لأثاتا صحة أو عدم 
صحة هذه الفروض: 1 
+١‏ بالنسبة لمزاوئئ المهنة والقالمين عليها. 

- الاهتمام بدراسة توقعات. العملاة والعمل على إشنباعها قدر المستطاع 
هن خلال الاهتمام يالجوانب المتغددة لجودة خدمات المراجعة والمتمثلة فى: 

- الجوانب الملموسبة؛ وخاصة قيما يتعلّق بالاهتمام بعظهر العاملين» 
واستخدام الحاسبات الآلية والبرامج الإلكترونية فى عملية المراجعة بصورة 
قعالة؛ والتنظيم الجيد للمكتب؛ بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والشكل الجمالى 
للمكتب؛ وتوفير أماكن لاثقة لأنتظار العملاء ذاخل هذه المكائب. 


قياس جودة خذلغات المراجعة باستخدام لسوذج قيام الجودة 1ه«او مم8 -. درامة نظرية 
تطبيقية د فحمد أحمد إسماغيل شل: د. أشرف يحبى محمد الهاذى 

- الاستجايةء خاصة فيما يتعلق بالاستجاية لطلنسات العملا 
و احتياحاتهم للخدمات الاستشارية الآخر آقى؛ والتنسيق مع العآملين فى الشركات 
ككل المر كدت 

- الجوانب العاطفية» خاصة فيسا يتعدق بحسن انستقبال العملاء: 
زالاهتمام الشخصبى بهم؛ ووضمع مض الحهم فى مقدمة اهتمامات المكتب؛ 
وتقهم ظروفهم الخاصة: 

- الاعتعادية: وخاصة فيما يتعاق بالالتزام بأخلاقيات وسلوكيات المهنت 
والمحافظة على قدر مناسب لاستقلال المراجع؛ والاهتمام بزينادة وتتبية 
مستوى الكفاءة المهنية للعاملين بالمكتب. 

- الأمان؛ وذلك من خلال الاهتمام بالمحافظة غلى أسرار الغملاء؛ 
والكفاءة فى تقديم الخدمات المهنيةء والاحتفاظ يسجلات دقيقة لمتابعة الخدمات 
المقدمة: .وتزويد العملا بالمعلومات الملائمة قى «الوقت المناسث: 

إن الاهتسام السابق بدرانسة توقعات,العملاء يحقق المقهوم الحذيث 
للتسويق والذى.يذور محوره يدرجة أساسية حول رضساء المسثهلك والعتمشّل 
هنا فى المستقيدين ,من خدمات المراجعة والمتأئرين بها وذلك بما لا يتعارض 
مع المعابير المهنية المتعارق عليها فى مجال اللتراجعة. 

ب- الاغتضام بالقرق .ين توقعات المسمتفيدين من خدمات المراجعمة 
وإدراكهم الفعلى لها واستخدامة كأساس لتحقيق رضاء المستفيدين من خدمات 
المراجنة. 

جذ- النظر. إلى مونة المراجعة بإعتبارها مهتة ذات غائد تتصادى تخدء 
جهات وفئات متعددة فى العجتمع مما يستلزّع تسويقها غلى أسس علمية 
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مجلة فركر صالخ عبد الل كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العلد النائى عفر 


موضوغية لخدمة هذه الفئات بشكل ملاتع وبعا يتعشنى مع المشايير العهنية 


ار 6 
؟- بالئسية للباحتين* 


أ- توجيه المزيذ من الاهتغام والدراسات إلتى توقسنات العحلاء 
والمستفيدين من الخدمات. المختلفة» حيث يوجد قصور واضح فى هذا الجائب 
ا ل 

ب- إجراء مزيد من الاراسات.من وقت لآخر على الخضصائض 
الديموغر افية للمستفيدين, من خدمات المراجعة (الخبرة؛ السن.., إلخ)؛ وعلاقة 
ذلك يسترى جود حدسات: النرااجمة المتد يف بالإشافة إلى إراسة زر 2 
رضانيم عن الخدمة من وقت لآخر بما يؤكد المفهوم الحديت للتسويق, 


0 


كبآس جودة خدمات المراجعة بامعخدام تموذج قيام الجودة [ؤنج +86 - درامة نظرية 
تطبيقية 3 محمد أحملك إسماغيل شل؛ د أشرف يحبى محمذ الهادى 


المراجسع 

أؤلاً: المراجع العربية: 

١‏ - الرسائل والدوريات العلمية: 

- أيو جمعة؛ تعيم حافظ (دكتور)؛ 'تمؤذج مقترح لتقييم الخدمات الشرطية' 
مجلة الفكر الشرطى؛ المجلد السابع؛ العدد الأول :)١554(‏ 
صن 417- الا 

- إدريس؛ ثابت.عبد الرحمن (دكتور)؛ "قياس جودة الخدمة باستخدام عقياسن 
الفجوة بين الإدراكات: والتوقعات: دراسة منهجية بالتطبيق 
عَلَى الخدمة الصحية بذولة الكويتة: المجلة العريية لأعلوم 
الإدارية؛ المجلد الرابع؛ العقد الأول» توفمبر (1195)» ص 
صن 16-9 

- الحميذ؛ عبد الزخمن بن إبراهيم (دكتور)ء خضائص جودة المراجعة 
الغالية؛ ذراسة ميدائية للمحيط المهننى فى المملكة العربية 
السعودية؛ مجلة الإدارة العامة؛ مجلد 76: العدذ الثالث؛ 
ديسمبر (1552): ص صن م أحذاه ؛, 

- شلء محمد أحمد إسماعيلء 'تقييم الأذاء التسويقى للمتاحفء دراسة نظرية 
تطبيقية"؛ رسالة دكتوراه غير هتشورة: (القاهرة: كلية: التجارة 
- جامعة الأزهن: 1935). 

-.صنادقء غادة رُكَرياء "قياس جودة الخدمات فى البنوك المصرية» بالتطبيق 
على البنوك الإسلامية": رسالة ماجستير غير منشورة؛ 
(القاهرة: كلية التجارة؛ .جامعة عين شعس؛ /151 ). 


لاما 


مجلة يركز ضالح عبد الله كامل للاقتتباد الإسلامي جانعة الأزهر العدد الثانى عشر 


- صتالح؛ سيد عبد الفتاح (دكتور) مؤشّرات الاستذلال على جودة المراجعة؛ 


مدخل مقترح” المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة؛ تجارة عين 
شمس, العدد الانث؛ )١594(‏ ص ص 350-19 


- طلبه: على إبراهيم (دكتور):. قياس أثر بعض العوامل على جودة أذاء 


مراقب. الحسابت: درأسة ميدائية” على مكاتب المراجعة 
ساطنة عمان . المفجذة العلمية للاقتضاذ والتجارة. .تجارة 
0 الأول :)١15355(‏ ضاض 54 1- 
نل" 


-قراع» ثناء عطية (ذكتورة)؛ 4 سال محمد كمال إيزاهيغ: لحو إطار 


- لطفى: مين 


لتحسين جوذة الا المهنى للمراجعة والرقابة عليها - 
درائة تظييقية. جلة العلمية لكلية التجارة حامعة 
المنضورة مجل. ١‏ العدد الزابع :)١554(‏ ض ص -1١‏ 
03 

السيذ أحمد (ذكت: )؛ 'دراسة اختبارية للعوامل والخواص 
المؤثرة فى جودة -ملية المراجعة من وجهة نظر المراجعين 
ومعدى .ومستخدمى القوائم المالية فى ج.م.ع: المجلة العلمية 
للاقتصاة والتجارة؛ تجارة عين شمسء ملحق 'العذد الأول 
65و ص ص 1208# 11/3 


- مصطفى: صادق حامد (دكتور)؛ "نحو تضييق فجوة التوقعاك فى مهنة 


١ 


الك لجعة ذراسة تخليلية'نكدية مقارنة”؛ فجتة المحاسلتية 


قياس 'جودة خدهات المراجعة بأمتخدام نمؤدج قيام الجودة 81ناونورع8 - ذراسة نظرية 
تظبيقية د. فحمد أحمد إسماعيل تلء د. أخرف يحى فحمذ الهادى 


والإدارة والكأمين؛ تجارة القأهزة: السنة 4: العدد لاع 
(1554)»:ص|ص 7ه 78 

- يوسف؛» ناجى نجيب (دكتور): تفييم جودة المراجحة المالية للجهاز 
التركرى للمساء ياتا للش كاك اامصخصسة فجلة انكرت 
التحارية؛ تجارة الزقازيق؛ السنة 15 يناير (1551): ص 


ضن م 1- 1114, 


؟- التقارير والنشرات: 
- المعهد المضنرى للمحاسبين والمراجعين» معانبير المراجعة: 591 00 
المعيار السابع؛ "الرقاية على مستوى أداء أعمال المراجعة"”. 
2 الهيئة السعوذية للمحاسبين القالونيين»؛ معايير الرقابة النرعية أمككتب 
المراجعة؛ برنامج مراقبة جودة الأداء العهنى؛ (19515). 
- الهيئة العامة لسوق المال؛ التقريز الإخصائى السنوى لعام 1355. 
ثانياً: المراجع الأجنبية: 
لتانلقل0© م0 لاعسعنة5ة. ,وعمدعاع8 لواعتة0" خ108م - 
07 لقسناه1 ,3 قتف 2155.2 كلتملصمنة ,“امصدو6 
67-1 .م2 (1996) يعنتك ملافتتة أستامععم 
عرولا نع [1) ”[ممقعق18 ععدناعع املاط" .© ,نة0آ1 مخ .12 جأمعلم - 
.(1986) قته5 عق :1711163 ستاول 
6 سامون خف“ بل0[معددك1 ./11 لخ لاط ,3تتأةطد8 - 
نتث زةووابصء5. 1أأامده1 50 علو 56‏ 1مناويع5ة 
تامع 5 تالقع ,“«مقدم ؤوع نمطا أومللتماصط 


7672 ,تر (1992 رطع) ,6 بآ ,26 .1701 ,امتهءمع8 
86 


521 


مجلة مركز الح غيل الله كامل للاقفضاة الإسلامي جافعة الأزهر العده الثاتى غشر 


أنللتف* ,1/1601 .11.1 لتتث 3115017 31تمع11 .1:28 ,. 17[ رملاةوعة) - 
نسم 02 عدمتاوععمه2 8" #وعأباطتمتة “زائلة01© 
أن تة 51 [واعمقمة لمث كقكةنززء2 رؤنءتطووط 
ننم وعتاءة:ط 012 لققتتاه1 ث تعسطيلسخ ,مم15 
1-14 .م2 ,1992 عنةم5 21 .ه810 ,11 1701 بتمعد1 

.5 لكنظ1 باأفخدة68] عساع1هقل/1 عتققظ ..ى.© ملاننساة - 
.544 7 (1996 .81.5 بقوععط جمموعو2) 

01 تقتاناء مزه © 01 غ6 ترما عدا * باعه120 .11 نتف .2 ,ؤ16مرم0 - 
,“قاتلتتف ‏ لقا لاعستضةه 08 «تاللقن0 غ1" 
و16 سف عماعدء2 04 لقصناو[ ثم عع ماللنتت 

88-8 ,م2 ,1993 ومددرمة ١‏ 

07 لأقتضناهل ,كؤاتلة© اتقبتف لتتذظ 5122 01101ئاك ,هأءعتتف ع(1 - 
1 .,086آ ,165تتزة 7م15 تنك 6815218 م6 ير 

ل :ممننةع نل ععاع نا مآ للقت عمتمع5 * جره .8 ستامل - 
نلا 18 3ط 1563معكتمنا 01 تتمقهدممه 
,”لقباو ص58 ؤساونا لتندلقعم بوعل نمف 165هاة 
61اتنتهنا5) ,4 ١01,‏ قع متلعع ه80 كردم غهه 8011 _ ذالم 
75-81 بمظ ,(1993 

07 ج510 لقع تناس 0 رأعنلقدة6 1نلنامف ,. 11.0 تررقن1 - 
أكز5ع 1 10 15م]اتلتتض 017 تاتللتطف ‏ لع لاعننضةط 
,1631137 عمش ع1 ,رمجترووعع8 أنه سمع ممم/1 
كمف 

6 5عة لتجرع]/! عع تسدرمن انندم غهطا!' مهمد ,11 درمووة1 - 
ذ عسنانكناث وجئلة00 أننبث 1702 5عامع محروة قم 
,1991 كطلرة باطدعط] صم . ععةمه 07 [وسنامل 
.35-2.م12 

تفخ 10 ععسقدسرو تدم برمئاوه11 :2 لمم .1 ,عامعا”0 - 
لهذ كانليدة. 1دتزأءهنك1 طا 2203ل0صمة عستدممع 2 
01 5غعع8:8 ع1 :مسممتقديمخ 07 وعنتتموروه8 عام" 
شط رإعمزة صنزط إنلنيم 

وز» 


قياس جودة خدمات. المراجعة باستخدام نموذج قيام الجودة ون :»5 - دزاصة نظرية 
تطبقية 5 د فحماء أحمد إسماعيل شل: د, أشرف يحيى محمد الهادى 


65اكة1 يتة6لاعمةة1ة0) لانم +ععندسترماععط 
27-2 .مط ,1992 ,ومكدانوع]] برسهستامعمم 
نم56 ,اقمع8 ..آ..آ لهذ [13تذلااء2 .ث7 بذ ,تتقتتلة 1و2و8 - 
#الساقةء]1 18012 علمه5 نع -عامنلة م 
تلقن ع51716 01 كمهمزرءهءعء 2‏ تعسوقيرهت 
1988 لم5 ,1 .110 ,64 ٠.‏ ,وسنتلتماة 1 02 1لتاكتامل 
12-40 .وق 
نهم تامتلمع امآ #مانلسخ 02 17515[هتف حتذ 2.١.‏ غ5متتتنلةط - 
1 118 تنتاوءععخ. ع1 ,'ائلة0 ععلمع5 الام 
55-73 بترظ ,1988 .مول 
انتم ,نزع 10:71 لهف :«تمصصدماهذ ..آ .11.5 عملءمجراءة - 
001 لاخر 01 قتتمقدرعوية7 عن" للقي 
ف بعتتاتكسخ ,ستعسائد أننساخ لهسذخ دونع مكتمنات 
ر1986 عتاءمة رمع1"15' متخ ععتاعة ةا 01 لودصناول 
86-94 .م5 
5م نكسم 02 75زمتاموءمةء2 ريثم لامنامقمم1 بيعلءمناة 
,15ة/زلهمث [قعتضنتفرسظ آند عممغ06مهم106آ 
800 -785 ,م5 ,1981 00 ,انع عا عد تمععم 
15 لذ الل ةلناصددهم5 بعمسمآ .1 قتنف .5 يدماانات 
11 باجائلةا0 أتضنث +10 متعادزة +تتعساع م داقدعا/1 
0 عانصلا 1990 ع" 028 وعستلععمممط 
غتعدسوع م11 غتفنفظ ختتصط لوت 50 
تنماة 0 مال 


اانا 


مجلة مرك صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر الغدد الثانى عظر 


قائمة الاستقضباء 
الجزء الأول - التوقّعات 

فيما يلى مجموعة من العبارات التى تقيس مدى توقعاتك لمستوى خدمة 
المراجعة والخدمات المهنية الأخرى التى يقدمها مكتب المحاسبة والمواجعة 
الى تتعامل مغه: علماً بآن كل حبارة من هذه العبارات تقيس خاصيئة معينة 
من خصائض الخدمة: برجاء وضبع ذائرة حول الرقم الذى يعكس وجهة 
نظرك» فإذًا كنت موافق بشدة ضع الدائرة حول الرقم (5)؛ وإذا كنت غنير 
موافق بشدة ضع الذائرة حول الزقم »)١(‏ وإذا كانت درجة موافقتك أو عدم 
موافقتك خلاف: ذلك يمكنك وضع ذائرة حول أى رقم آخر يصف أفضل من 
الكو هده توال عاك 


| اناق 
0 سانا 


المظهر الأنيق للعاد 9 
7 -اسستخدام خدام الحاسبات 0 5 اللكترونية' 
لتقديم خدمة المراجعة وللخدمات المهنية الأخرئ 


١‏ - القيام بالأعمان الاستثسارية الأخرى - يخلاف 
المراجعة للعملاء 


قباس جودة خخدمات المراحعة باستخدام نسوذج قيام الجودة لقنو ع8 - دراسة نظرية 
لقية ذ. تحمد أجم: إسماعيل شل1 د, أفرف يحبى محمد الهاذئ 


7 ا 0 


١‏ 1 - الاحتفاظ بسجلات دقيقة لمتابعة الأعسال المهنية 
المقدمة 
؟- تزويد العملاع بالمعلومات فى الوقته العناسب _ 


الجزء التائى - الإدراك 
فيما يلى مجموحة من العبارات التى تقيس مدئ رؤيتك الفعلية لمستوى 
الخدمات المهتية التى قدمت إليك بالفعل من خلال مكتب المراجعة الذى 
تتعامل مع علما يان كل عبارة من هذه الحبنارات تقيعن خاصية معينة من 
خصائص الخدسة؛ قإذا كنث توافق بشدة على أن مكتب المراجعة الذى قدم 
إليك الخذمة تتواقر فيه هذه الخاصية: من فضبلك ضع دائرة حول ارقم (ة) 
أما إذا كنت غير عوافق بشدة؛ من فضلك ضع الدائرة حول.الرقم .)١(‏ وإذا 
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مجلة مركر حالع عبد الله كامل الاقتصاة:الإسلامي بجائعة الأزهر العدد الغانى غشر 


كانت درجة موافقتكء أو عذء موافقتك خلاف ذلك يمكن وضع ذائرة. يحول أى 
زقم آخر يصف أنضل من غيره مدى رؤيتك: _ 

3 |اتوقعات 
3 

ا 

| 


-١ 6‏ القاماون بالمكتب الذى آتعائل مقه لوق نظهس | 


-١ | 02‏ يداتخدع المكتب الذى إتغائل مغه الحامسيا: الآلية ا 
0 : والبرامح الالكترونية فى تقديم خدماته. 

ا *- يتميز إلدكتب الى اتعامل ممه بالتنظيم والترتيب || ,1 1 
١‏ الذاكلى الجيد. 

ع ا م 1 اك فس | : 
- يتوافر لدى المكتب الذى أتعامل معه أسكن لاكقة 1١|‏ |؟ 0 
ل انح تسمه لاس الح 1 


5- يقدم المكتب الذى أتعامل معه خدمات استارية | ١‏ 3 
: . | أخرى كلاف للمراجعة : 


/:- يستجيب المكتبا الذى أتعامل مغه لطلنات | 1 ١‏ 
واستفسارات الغملاء بشكل فورى. 


ا 020 


؟- يتماون المكتب التذى افاي بعد ريسل ب ١‏ 0 
العاملين والمراجعين داخل الشركة. 
٠‏ - يستقبل المكتب الذى أتعامل معه لاه بشكل | ١‏ 7 


ااتنامات العاملين به 


لل 


قراس جودة حدنات الجراجعة ياستخدام د +ح غ + لجودة إإؤدوي)دم8 - دراسة نظرية 


ضع ذ. محيل أججها ماحل سلدة أشرف يح مخمذ الهادى 


الجزء الثالث 
ما هق مدى رضائك عن خدمات المراجعة الثى تحصل عليها من 
فكاتي المراجعة. بِزَجاء وضع علامة (ل0) فى المريع المداسي ‏ 


ل 1 كك 2ك ا 
رضي جا | راض ]يصب قنع بزجية | غر راضي | خد راشى طي اي | 


1 


جامعة الأزهر العذه النانى عخر 
عبد اللّه كال للاقعصاد الاسلامي ج 
مجلة مركو صبالح عب 


00 ققط لأغراد 
قيما يلى مجموعة من البيانات الإضافية التى تستخدم اغراضن 


ارا 


أسس القياس والمعالجة المحاسيية لزكاة عروض التجارة فى شركات الأشخاض 
د. عر اللنين فكرى تهافى 


أفسس القبباس والمغالجة المحاسبية 
لزكاة عروض التجازة فى شركان الأشخاص 
د. عز الدين فكرى تهامر(") 
مقدمة 
تهدف الشريعة الإسلامية.الغراء إلي تحقيق مصلحة الإنسان؛ رالزكاة 
من التكاليف الشرعية التي كلفنا بها الله عز وجل وهي كاي تكليف آخر 
أمصلحة البشر أنفسهم لما لها من دو هام في المجتمع الإسلامي. و تمثل, 
الزكاة أحد 'الذوافع المالية والاقتصادية الهامة لاستثماز الأموال في الفكر 
الإشلامي؛ حيث أن استثمان الموارد المئاخة للمجتمع وتنميتهنا يمكن من 
توفير الحاجات الأساسية لأفراده و تحقيق أكبر قدر من الزكاة والصدقات التي 
تمكن بدورها من تحقيق أهداف معاد فنها ركيد ؤسائل العمل للفتراء اوسن 
ثم - 5 لمستثمرين ومئتجين جدد وتوسيع لمجالآث الاستثمان: 
تعتبر زكاة عروض التجارة من الزكوات التي أهنّم بها فقهاء المسلمين 
00 الأموال الخاضعة لهنا وأسس تقويمها وكذلك: المطلوبات 
الواجب حسفها حتى يمكن قياس الوغاء وصآب مقذاز الزكاة المستحقة. 
وثمتل شركات الأشخاص أحد أنواع الشركات الهامة في الاقتضاذ القومي 
حيث تساهم في زيادة حجم الاستثمارات وتنمية. المهارات الفردية وتشجيعها 
علي المشاركة في تحمل مخاطر النشاط الاقتصادي المختلفة: 
لك الأزهر: آستاذ مساغذ المحاسية.يكلة العلوم 


الإذارية والعخطيط بجامعة الملك فيصل 
للا 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جافعة الأزهر العدد الثانق عشر 
امي 55555522 00002222222 


ويتناول هذا البحث الأسس المحاسبية لياس وعرض والإقصاح عن 
رَكاة عروض التجارة في شركات الأشخاص. 


أهمية البحث: 

تمثل الأسس المحاسبية لياس وعرض والإفضاح عن زكاة عروؤض 
افر ييه عن - احلدا تميس اك تياس لك نات نر اسه 
وتحليل: وخاصة في ظظل نظأ الإلزام بذفع الزكاة للذولة في التطبيقات العملية 
المعاضرة» وما قد يترتب عليه من عدة مشكلات تتطلب البحت والدراسة 
لصياغة الحلول الملائمة لهااي ضوء قواخد وأحكام الشريعة الإسلامية: 
وترجع أسية البحث في زكاة عروض التجارة في شركات الأشخاض يسنة 
خاصة ألي أن معظم الكتابات سواء الفقهية أو المداسبية تتثاول موضوع زكاة 
عَرَوَض التجارة (زكاة الشبركات) بضفة عامة دون التقرقة بين الشبركات 
حسب. شكلها القانؤتي في حين إن الشكل الناوتي للدزقة يوان على طبيتها 
وخصائصضبها بل وطبيعة تشاطها في كثير من الحالاث» ولذا قإن: الأمر يتطلاب 
دراسة موضوع زكاة عروض التجارة في شركات الأشخاصٌ برض بان 
الجِوانب المحاضبية لزكاة عروض التجارة في هذا النوع من التتركات: وما 
إذا كان يختلف عن زكاة عروضن التجارة في أتواع الشركات الأخرى 
وخاضة الشركات المساهمة.ومن ثم فإن هذا /البحث يقوم'علي فرطل أساسي 
هو: أن أسس ونظم المحاضبة عن رّكاة عروض التجّارة تختلف في كركات 
الأشخاص عنها في شركات الأموال, ْ 


برد 


أسمن القياس والمعائجة المجاببية لركاة غروض التجارة فى شركات الأشخاص 
د, غز الدين فكرى تهافى 


هدب إلبحث: 

يهدف هذا البحث إلي دراسة الجوانب النحاسبية لزكاة عروض التجارة 
في شركات الأشخاص ,من حيث الأسس المحاسبيّة لقياس وعاء زكاة عروض 
التجارة قي شزكات الأشخاص:وأسس ساب مقذار زكاة غروض التجارة 
لكل من الشركة والشزكاء اه العرض والإفصاح المحاسبي حن زكاة 
عروض التجارة في القوانم المألية لهذه الشركات.وذلك بغية التوصل إلي:- 
-١‏ وضع نموذج لقياس وعاء الزكاةً في شركاث الأشخاص. 
؟- بيان المتعالجة المخاسبية لزكاة عروض التجارة في شركات الأشخاصض, 


حدود البحث: 

سوف يكون تركيز هذا اليحت علي الجوائب المحاسبية لزكاة عروض 
التجآرة في شركات الأشخاص دون التوسح في الجواتب النقهية إلا في .حدود 
.متطلبات البحث: حيث يتم الاعتماذ في كثير من المسائل الفنهية علي الفتاوى 
الصادرة من مجامع الفقه وتوصيات نذوات الزكاة التي نظمتها الهيئة الشرعية 
العالمية للزكاق 


تنظيم البحث: 

اتحقيق هدف البحث فقد كام الباحث بتقسيمه إلي ثلاثة مياحت علي النحى 
التالي: 
الميحث الأول : مقدمة في زكاة عروض التجارة وخضائص شركات 
1 الأشخاص. 1 


رق 


مجلة مركز صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلاني جادغة الأزهر العدة النانى عَشْر 


المبخت الثاني: اسس,قياس وعاء ومقدار زكاة عروض التجارة في شركات 
الأشخاص, 

المبحث الثالث: المعالجة المحاسبية لزكاة عروض التجارة قي شسركات 
الأشخاص. - 


تم أختتم الباحث'البحث بما ثم التوصل إلية من ننائيج وتوصيات في هذا 
المجال, 
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أسس القياس والمعالجة المحاسبية لزكاة عروض العجارة فى شركاتث الأشخاص 
د غز الدين فكرى تهاني 


المبدث الأول 
مقدمة في زكاة عروض التبارة 
وخصائص شركات الأشخاص 


- 


فقدمةه 
تتناول هذا المبحث تقديم موجز لزكاة عروض التجارة من حيبث المفهوم 
والنطاق» كما يتناول. أيضا التعريف بشركات الأشخاص وأهم الخصائص التي 
تتننم بها والتي تعيزها عن غيرهامن الشركات الأخري: وذلك كتقديم البحث 
يتم في ضوئه مناقشة الأسس المحاسبية لزكاة عروض التجارة في شركات 
الأشخاص. وسوف يتم تناول ذلك من خلال, النقاط التالية:- 
1١‏ مفهوم وطبيعة رْكاءٌ عروض التجارة: 
١/١‏ مفهوم وخصائص شركات الأشغخاص. 


لزنا 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقضاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثانى عشر 


0 مفهوم وطبيعة زكاة عروض: التجارة: 

1/11 مفهوم الزكاة:. 
الزكاة لغة هي النماء والؤيادةة قال ,الله تعالي. للخل من أمو الهم صدقة 

تطهرهم وتركبهم بها #(التوبة: )1١1‏ والزكاة في الاصطلاح هي حق 

واجب ومعلوم في.مال خاص ستاك بحست سه رخدر انط خسو 11 

ويقو م هذا التعريف للزكاة علي الأركان الثالية!'):! 

38 أن الزكاة حق واجب ومعلوم: فالزكاة حق الله وهذا الحق كحكم شزعي 
مقدّر شرعا يقترن بواجب.مفروض الأدآء لمصلحة الجماعة؛ وهنا 
أقترن.من الله بالمصلخة!') لما يترت علية من الدة للمستحقين للزكاة: 

في مال خاصء ويقصد بالخّاص هنا معنيين؛ الأول خاص. في ذاته أي 
بحسبه وهي الأموال التي تجب فيها الزكاة بانواعها التي ذكرها القرآن 
الكريم أو حددتها السنة النبوبة؛ والثاني خاص بحسب ما أضيف إليه في 
ملكيته أي مأ يملكه. الأشخاص (طبيعيين أو معنوبين) ملكا خاضا تاما. 

9- الأصناف المخصنوصنة وهو ما عبر عنه الفقهاء بعصارف الزكاة. 


)١(‏ راجع, د..غبد الحميد البعلي ' زكاة الحقرق المعدوية " الهيشة الشرعية العالمية 
للزكاة, أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المسعفاءة في 
الكويث في الفترة من 78-5١‏ ذي الحجة 1411 هب 5١-آهابو‏ /81151 ص 
مما قثا 

7 الشيخ علي الخفيف " الحق والذمة " ص0 تقلا ن د.غبد الحميد البغلي‎  )19( 
المرجع السابق " صن /ا,‎ 
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أسس,القياس والمعالجة المحاسبية لزكاة غروض التجارة فى شركات الأشخاض 
ذ, غر الذين فكرى تهاى 


؛- بشرائط مخصنوصة وهي تنقسم إلي ثلائة أقسام الأول يتعلق. بن تجب 

عليه الزكاة؛ والثاني يتعاق بالمال الذي تجب فيه الزكاة» والثالك ينغلق 

بعصارف الزكاة والطوائق المستحقة لها ومغياز الأداغ لكل منها 
١/1‏ ؛ مفهوم زكاة عروض التجازة:- 

اليرض في اللغة هو المتاع وهو كل شيء سوي الذراهم والائانير('!؛ 
وفي اصطلاح الفنهاء عرف أبن قذامه العرض بقوله الغروض جمغ عرض 
وهي غير الأتمان هن المال غلي اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار 
وسائر المال!'! والتجارة هي تقليب المال بشرآئه ثم بيعه لغرض تحقيق 
الربح!") وعروض التجارة هي ما يعد للبيع والششراء بقصد الريح. 

وزكاة عروض التجارة تَابتَة بالفرآن والسنة والإجماغ؛ فمن القرآن الكريم 
العمومات القرآنية نحو قوله تعالي «ؤوالذين قي أموالهم حق معلوم 
للسائل والمحروم#(سورة المعارج:5:14١)‏ وقوله تعالي .«إيا أيها الذيين 
آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكو من 
الأرض#(اليقرة: 7) قال مجاهد: أني من التجارة أو من التجارة 
الحلال!'). ومن السنة النيوية ها رواة أَبْو ذاود بإسناده عمسن سمرة بن جندب 
آنه قال كان النبي «يآمرنا أن نخرج الصدقة هصا نغد للبيغ»!"). وقد أجمخ 
(1) المعجم الوسيط: ص 518 -515. 
01 أبن قدامه " المغني " ذار الفكر بيروث» الجزء النالث؛ طبعة ١4:5‏ ه/ ١188‏ 

غ نطبعة القجالة, مغر.ض 8/. 
(*#) الموسوغة الفقهية وزارة الأوقاف بالكويت. الجزء .الغاشرء ض١8١1.‏ 
(4) تفسير الطبري»الجزء الغالت؛ طبعة ١41/88‏ هم 1484 م مصبر. ص :8١‏ 


زه شرح الترهذي, الجزء الثالثء ص 1١4‏ 
ننشضا 


مجلة مركر صالخ غيل الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العددد الثالى عكر 


فقهاء الفسلمون أن الزكاة فرض واجب في أموال التجازة» جاء في المغني 
لأبن قدامه: أجمع أهل العلم علي أنه في العروض التي يزاد.بها التجارة 
الزكاة إذا حال عَلْيها الحول[0. 


1 نطاق زكاة عرؤش التجارة 
تنقسم الأمؤال المزصدة للتجارة بقصذ تحقيق الربح إلى أثمان عر وض: 
906 تكون تقود مطلئة مثل الذهب والفصة أو نقود مقيدة مل أوراق 
البتكلوث والتقود المعدنية» أما العروض فتنقسم إلى[')؛ 
- عروضل قنية وهي نوعدان: عروض فنية بغرض الاستخدام في النشاظ 
التجاري:. وعتراض قنية بغرض در الإيراد أو الدخل كاحد فتروع 
النشاط التكاري: 
-.عروض التجارة وهي المقصود بها النماء لتحقبق الكسب أو الربع 
وتنقسم يدورها إلي عروضن تجارة عينية مثل اليضاعة بكافة صورهاء 
..وعروض تجازة أسمية مثل المدينون والذمم وأوراق القبيض. 


)0 أبن قذافة " المغتي * نوجع سايق الجزع الثالث ع 48. 
(9) راجع: 
]-د كي زمستامل جسة؛ علي السام ري لبن الأولي, دار 
الشروق» جدة, /أ5 "زه / /الاقام ص الا ولا 0ك 
ب -اد, حسين حسين شخانة * الأول الفعاسبية المغاصرة لتقوييم عروض 
التجارة " الهيتة الشرغية العالمية للزكاة؛ ابحاث وأغمال الددوة السابعة 
لقضايا الركاة المعاصرة المنعقدة في الكويتت في الفنترة من 9 8- -4؟ ذي 
الحجة /11؛ اه / 1-14 ماير /41ة ام ص الاوم, 
لون 


أب القياس والمعالجة المحاسية لركاة عروض التجارة فى شركات الأشخاص 
د. عر الدين فكرى تهامى 


ويشترط لوجوب زكاة عروض. التجارة ضرورة توافر الشروط العامة 
اخضوع المال للزكاة وهي الملكية التامة: والنماه؛ وبلوغ النصاب: وحولان 
الحول الهجري» والزيادة عن الحاجات الأصلية!). وإلي جانب توافر هذه 
الشروط فإنه لكي يصيز المال من عروض التجارة يجب أن يتحقق فيه 
شرطين الأول: أن يملك المزكي العرض بفعله كالبيع 'ولا فرق بين أن يملكه 
عرض ايغر عيض لأنه ملكه بفعله *17) والثاني أن تكون نية المالك عند 
تملك العرض هي التجارة بقصد تحنيق الربح وآن يكون مارسها فملا لأنه 
بذلك يصبح.المال ناميا أو معذا للنماء» فلو نوي التجارة ولم يعمل فلا زكاة» 
وكذا إن. عمل دون نية التجارة؛ والنية المعتبرة ما كانت مقارنة لدخول 
العروض في البلك؟). ش 0 ش 


:3 راجع علي سبيل المثال:- 
| - يوسف الفرضاوي " فقه الزكاة ": الطبعة الثانية, مؤسسة الرسالة: بيروت» 
روم فى / 1/8 ذه الجزء الأول؛ عن ١17-111‏ | 
اب - د اميجمياء السعيد وهية: عبد العريز محمد رشيد جمجوم * دراسة مقارنة في 
زكاة المال * الطيعة الأولي: مؤسسة تهادةء جدة, 4 + 14ه/ 1114م ص 
لا ل وول 
زفه أبن قدافة " المغني * الجزء النالث ص86 , 
فر د: عجيل جاسم النشمي " زكاة الحقوق المعنوية " الهيئة الشرعية العالمية للركاة؛ 
أبحاث وآغمال الندوة المبابغة لقضايا الل كاة المعاصرة المنعقدة في الكويت في 
الفترة من 54-179 ذي الحجة/1491 هف 1-154 مايو /1341 مص 484: 
لورفا 


مجلة تركز مالح قيد الله كامل الاقتصاذ الأسلامي جامعة الأزهر العلدد الدانى عكر 


1 طبيعة وخصائص شركات الأشخاص: 

الشركة في الفقه الإسلامي يمغناها العام .هي اختصاض أتثنين أو أكثر 
بمحل واحدا!ا؛ والمحل الؤاحد إما أن يكون عينا أو دينا أو عملا أو هالا أو 
جاهاء والشركة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع؛ وتوجد أنواع متعددة 
للشزكات في الفقه الإسلامي؛ وبإمعان النظن في طبيعة هذه الشركات يلاح 
أمرين هما!"): 

-١‏ أن الاعتباز الأول فيها للأشخاص فهي شركات أشخاص أي تقوم 
علي الاعثيار الشخصي. الذي يقوم بتنمية المال» ويستئني من ذلك شركة 
المضاربة فإنها بالنسبة لرب المال شركة هال وبالنسبة للمضارب شركة 
أشخاض .لأن رب المال لا يحق له التصرف: وإنما التصرف للمضصارب. 

؟- أن الغرض من شركات العقود هو التجارة والربح.ولذلكَ يطلق 
بعض: الفقهاء علي شركة العقد شركة التجر فهي شزكة تجارية وإن كانت.في 
غضموتها لا تمنع من اندراج أي شركة أخري تحتها كشركة صيد الأسماك 
مثلا طالما أن الغرض هو الربح. 

وتنحصر شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي في أربعة أنواع تقريبا 
هي: شركة الأمزال وهي إما مفاوضة أو عتان» وشركة الأعسال أو الأبدان 


(1) محمد علاء الدين الأفام " اللبر الستفي.شرح الملي "مطبعة دار السعادة: القاهرة 
اذاف الجزء الثاني ص 919/اء 

(؟) 5. غبد العزيزر الخياط * الشركات في ضوع الإسلام " داز السلام: القساهرةء الطيعة 
الأرلي 14:5 هم ةقاعم ص ه7, 

لكلا 


آسبى القياس والمعالجة المحاسية لزكاة عروض التجارة فى شركات الأشخاص 
د. عز الدين فكرى تهابى 


وهي إها مفاوضة أو عنان أيضاء وشركة الوجوة؛ وشركة المضاربسة أو 
الفراض[), 

وشركات الأشخاض الحديثة القائمة حاليا مآ هي إلا اتفاق بين شخصين 
أو أكثر بقصد الاتجار واقتسام الأرباع والخسائر فيما بينهم؛ وتنقسم إلي ثلاشة 
أقسنام هي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشسركات المحاصة: 
وتشبه شركة التضامن شركة المفاوضة في الفنه الإسلامي في كثيز من 
الأحكام ما عدأ شرط التساوي في المال والذين والتصرف؛ ولا تخرج شركة 
التوصية البسيطة عن كوتها توعا من أنواح المضاربة أها .شركات :المعاضة 
فهي تمثل أحد صور شركات المضاربة أو العنان!"), 

. وتتمتل خصائص شركات الأشخاصض بصفة عامة قيما يلي!'!: 
١-تمارس‏ شركات الأشسخاص العديد من الأنشطة الاقتصاديةة وإ 

كان يتركز نشأطها عمادة في الأنشطة التجارية (تجارة الجملة والتجزنة) 
والأنشطة الخدمية. 


(1) المرجع السابقء ص 84-91١‏ 
[) راجع: 
- المرجع السابقء صن #8 - باه 
ب - د. حسين حسين شخانة "أصول مدماسية الشركات في الفكر الإسلامي * 
مكتبة الأعلامء القاهرةء بدون؛ من “4-1 1: 
فرة راجم: 
أ -دوتالاء كيسوء جيري وييجانت "المحاسبة المعوسطة "الجسرء العاني؛ترجمة د: 
كمال الدين السعيده دار المريخ للنشرء الرياضء المملكة العربية السعردية 
فمخقام ص كل ءا , 
ب- د: حامي محموة نمر د. عبد الصضغم فنحموة * الأصول العلمية والعملية في 
هفخاسية الشركاث * دار النهضة العريبة: القاهرة. بلدوت: ض 25-19 
ارول 


مجلة مرك صالح غبد الله كامل للاقنصاة الإسلامي جامعة الأزهز العدد الثالى عخر 


؟- تقوم شدركات الأشخاض علي الاعثبار الشخصي ومن ثم فإن 
حصص الشركاء فيها غير قابلة للتداولء. حيث لا يجوز للشريك القنازّل عن 
حصته للغين أو إحلال شخصا محله بغير رضناء بقية الشركاء. 

*- ضروزة تواقر الثنة بين الشركاء في شركة التضامن؛ تريترئب على 
ذلك انقطتاء الشركة في حالة وفاة أحد الشزكاء أو إفلاسه أو الحجر عليةة إن 
إذا أتفق الشركاء علي خلاف ذلق:” 
؛- يكتسب الشريك المتضامن في شركات الأشنخاص صفة التاجر, 
ويدخل اسم شيك متضامن أو أكثر في عَنوآن الشركة: 

6- تتميز شركة التضامن بخاصية الوكالة الشاملةتوعمععخ: 3/1121 
حيث يعتبر كل شريك مسئولا غن أعمال الشركة كوحدة لآ'تتجزأ وله الحق 
في عَقد الاتفافيات الني تخلق التزاماتة علي الشركة وكافة الشركاء الآخرين؛ 
بالإضافة إلي خاصيّةة المسئولية الغير محدردة «اتانطفنآ 80انصسنفلفل] 
للشركاء عن كافة الديون: 

37 بعجرة نتوين الشركة تصبح كافة الأموال.والممتلكات الي 

يستشرها الشركاء ملكا للشركة وتثبت في سجلاتها في عسايات ران قل 
الشركاء المخصصة لكل متهم. 

ويخلص الباحث من ذلك إلي أن. شسركات: الأشخاص لها سمات خاصة 
تفيزها عن شركات الأموال؛ فني حين تقوم هذه الشركات علي الاعتباز 
الشخصي فإن شزكات الأموال تقوم علي الاعتببار المالي وليس للاغتيار 
الشخصي أي أثر فيها حيث يتعدد الشركاء ويتبدلون طيلة حياة الفركة 
وتتحدد مسئولية كل مساهم بقدر حصدته في رأس المال ويمثل الشركة قانونا 


اندرا 


أسس القياس والمعالجة المحاسبيةلركاة عروض التجارة فى شركات الأشخاص 
د. عز الدين فكرى تهابى 


رئيس مجلس الإدارة ويكون توقيع العقؤبات والمخالفاث وغيرها علي الشركة 
ذاتها دون المساس بشخصية المساهمين فيها. وأيضا في شركات الأشخاص 
قد تتساوى حقوق. الششركاء - سواء في رأس المال أو في الأرباح والخسائر 
- وقد تختلف. بينما في شركات الأموال تتساؤى حقوق المساهمين - حملة 
الأسهم العادية - في رأس المال وفي الأرباح؛ 

ويترتب علي ذلك ضرورة قياس وعاء ومقدار الزكاة في شركات 
الأشخاص لكل من الشركة والشركاء فيهاء كما قد توثر هذه. السماث المميزغ 
لشركات الأشخاص علي المعالجة المحاسبية للزكاة الستحقة عليها كم ميرد 
. بيائه في بقية أجزاء البحث. 


تايان 


مجلة عركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلافي جامعة الأزهر العدد النائى شر 


المبحث الثاني 
أسس فياسر وعاء ومقدار زكاة غروض النجارة 
قي شوكات الأشخار 


يدف هذا المبحث إلى بيان الأسس المحاسبية لقياس وعاء ومقدار زذككاة 
عروض كادي شركات الأشخاص؛ وذلك من خلال تحليل عناضز 
الأمؤال الترصدة للتجازة في مثل هذا النؤع:من الشركات مدي خضوعها 
للزكاة والأسس المحاسبية لتقويمها عند إدراجها في .الوعاء. ثم ييان أسس 
وطرق حساب مقدار الزكاة المستحقة علي كل من الشركة والشزكاء. وسوف 
يتم تناول ذلك هّن خلال النقاط التالية: 


"19 أمنش قياس و تقويم عناصر وعاء زكاة عروض التجارة . 

1 الطرق المحاسبية لقياس وعاء زركاه عروض التجارة في شركات 
| الأشخاض, 

: أسس تتحديد مقدار زكاة عروض التجارة للشركة والشركاء في شركات 
الأتتخاض, 


6 


أسس القياس والمغالجة المحاسبية لزكاة عروض التجارة فى شركات, الأشخاص 
د. عز الدين فكرى تهامى 


1 أسس قياس وتقويم عناضر وعاء زكاة عروصٌ التجارة: 

لقد ورد في كتب الفقه تحديد لعناصر الأموال الخاضعة للزكاة حيث ورد 
في الأثر عن هيمون بن مهران قوله إِذْا حلت عليك الزكناة قأنظر ما كان 
عندك من نقد أو عرض فقومه قيمة النقدء وما كان من تين في ملاءة 
فاحسبه: ثم أطرح منه ما .كان عليك من دين ثم زك ما يقي كما يقول 
الذكتور يوسف القرضاوي ” أنه علي اللناجر ذا خمل موعد الزكاة أن يضم 
ماله يعضبه إلي بعض رأس آلمال والأرباح والمدخرات والديون المرجوة: 
فيقوم بجرد.تجارته ويقوم قيمة اليضائع إلي ما لذيه من نقود - سواء أستغلها 
في التجارة أم لع يستغلها - إلي ماله من ديون .مرجرة القضاء غير مينوس 
منها ويخرج من كل ذلك ربع العشر7"ا. 

. ويٍضج من ذلك أن زكاة عروض التجارة تقع علي الدخل والثروة معا.- 
حيْث يضاف الزبح الناتج من نشاط المزكي إلي رأسماله ويخضع مجموعهما 
إذا يلغ نصابا للزكاة - وأنه يمكن استخراج عناصر الأموال الخاضعة لزكاة 
عروض التجارة من قائمة المركز المالي .دون سائر الحسابات الخثامية 
الأخرى؛ وإذا ما أردنا تطبيق أقوال الفقهاء بشأن زكاة عروض التجارة غلي 
قائمة المركز المالي للمنشآت في الوقت المعاصر تجد أن هناك بنوذا 
ومضطلحات محاسبية أخزي.ربما لم تكن معروفة بهذه المسميات؛ لدي فقهاء 
المسلمين من قبل: ولقد تناولت الدراساث المعاصرة في فقه الزكاة تحليل لهذه 


(1) أبوعبيد بن سلام * الأموال " ص 4175 
(1) .يوسف الفزضاوي * مرجع سابق "صن 176, 
انا 


مجلة مرك عالع غيذ الله كامل للاقتصاذ الإسلامي جانعة الأرَهَر العدد ألانى عشر 


البنود وبييان مدي خضوعها أو عدم خضوعها للزكاة وفيسا يلي مناقشفة 
موجزة لها 


1- الأصول الثابتة؛ 

. الأصول الثابتة هي الاضول التي تقتني بقصد المساعدة علي الاستغلال" 
ول غنى غنها ار لاون لنايرن :وى معو كيل رودا 
وتفني أر.تهلك جزنيا أو كليا وتجدد وتستبدل ولكن لا حياة للمشروع بدونهاء 
وتختلف منرذاتها من حيث القيمة والعمر الإنتاجي وسرعة الاستبذال حسب 
طبيعتها ودرجة استغلالهاء وتظهر قيمة الأصل ضمن عناصر الملكية في 
قانمة المركز المالي يقيمة تاريخية تمثل مجموخ:المبالغ المدفوغة فيها شواء 
في تاريخ معين أو تواريخ لاحقة!'!. وهذه الأصول هي .ما يطلق عليه الفقهاء 
عروض القنية حكمها الشرعي أنه لا زكاة فيها إلا إذا نوي بها التجازة؛ يقول 
النكتور يوسف القرضاوي أن المعتبر في رأس مال التجارة الذي يحب 
تزكيته هو المال السآئل أي رأس المال المتداول؛ أما المباني والأفاث الَدَايت 
للمحلات التجارية ونحوه مما لا يباغ ولا يحرك فلا يحتسب عند التقويم ولا 
تخرج غنه الزكاا!). ويذلل الدكتور شوقي شحاتة على,عدم خضوع الأصول 
الثابتة للزكاة. بأن .هذه الأصول مال غير.منمد للبيع بل للاستعمال: وأنهآ 
مشغولة بحاجة أصلية هي حاجة الوحدة الاقتصادية إليها كمشروخ مستمر 


(1) د. شوقي إسماعيل شحا ئه " نظرية المحاسبة فن منظور إسلامي “ الزشراء للإعلام 
العربي, القاهرة الطبعة الأولي؛ 4 اهالامة ام ص :18 

.1 يوسف القرضاوي " مرجع سابق " ص .7808 

ترف 


-- أسن القياس والمعالجة المحاسبية لركاة عروض 'التجارة قى شركات الأشخاض 
د. عر اللدين فكرى نهامى 


لاستمرار استعمالها في دوزة النشاط طويل الأجل للمشروع؛ وكذلك باعتبارها 
أدوات الإنتاج والمتاجرة التي لا. يخضعها الفكر الإسلامي الضريبي للزكاة 
وإنما يخضنع قيمة.المنتج - عروطن التجازة -كما يخضع النماء في الوحدة 
الاقتصادية للزكاة!!). 
وإلي جانب الأصول المستخدمة في نشاط المنشأة ففد يكون لدي المنشأة 
أصبول,ثابئية الخشري متتناه لغريش در الإيراد أر الدخل مثل العقارات او 
السيارنات. المعدة للإيجار؛ وهذه الأصول تعتبر يمثابة استثمارات طويلة الأجل 
(مستغلات)؛ وهي لا تخضع يذاتها للزكاة ولكن يضم ضافي الإيزاد المخمصل 
منها إلي وعاء الزكاةا"!. ش 
. ويتبين معأ سبق أن الأصول الثابتة لا تخضع للزكاة ولعل ذلك تمشي ذلك 
مع فرض. استمرارية الوحدة المحاسبية: مما يدل علي الترابط بين المناهيم 
المحاسبية وهفاهيم الاقتصاد الإسلامي: كما يجب ملاحظة 0 هو 
صافي الأضول الثايثة بعد خصم هخصصات الاشئهلاك؛ ولذا “فإثة'في حالة 
عرض الأصول الثابتة في قائمة المركز المالي بإجمالي تكلقتها التاريخية فإنها 
تعفي هن الخضوع بكامل تكلفتها أيضا ولكن مع مراعاة معالِقة مخصصصآات 
استهلاكها الثي تظهر في جانب الخصوم كآحذ مضاذر التمويل الذاتي أي 


(1) .د. شوقي إسماعيل شحانة ” التطبيق المعاصر للزكاة." مرجع سابق؛ ص :114 
(؟) راججع في ذلك:- 
] --قناوى مؤتمر الزكاة الأول المنعقد في الكريت 84.5 ١ه‏ / 1545م بدا ثاليا: 
زكاة المستغلات. 
ب - قرازات :المسجمع الفقهي الإسلابي بمكة؛ زابطة العالع الإسلاميء 4اه/ 
م بند ثاك - 
يفنا 


نجلة فوكز صالح عبد اللّه كادل للاقتضاه الإسلامي جامعة الأزر العذد الثاتى عشر 


لاتدرج ضمن المطلوبات الزكوية التي تخصم .من الوعاء. وتجدر الإشارة في 
هذا المجال إلي أن معيار العرض والإفصاح العام في كثير .من الذول ينص 
علي أنه يجب طوح مجمع الاستهلاك من تكلفة الاصول التي ترتبط 

؟- مصروفات التأسيس: 

تتمثل هذء المصروقات .في المبالغ التي تنفق قبل أن تبسدآ المنشأة نشساطها 
الجاري مثل نفقات إصداز الأسهم قي الشركاث المساهمة: وقد جرني العرف 
علي توزيع هذه المضروفات علي مدة تنتر واح ما بين '-5: سنوات علي 
اعتبار أن تلك المصاريقف ترتبط بالحصول علي رأنن المال المستثمر وأنه 
يجب اغتبارها أصل يتم أستنفاذه خلال فترة أستثمار رأ المال!!)؛ وفي 
ضوع ذلك فإنَ هذه المصروفات يتم معاملتها زكويا هعاملة الأصول الثابئة 
ومن ثم فهي لا تُخضع للزكاة. 
*- الاستثمارات في الأسهم: 

. بالنسبة لزكاة الأسهم يجب التفرقة بين حالتين:حالة أن الشركة المصدرة 
للُسهم تقوم بتزكية أموالها وفي هذه الحالة لا يجب علي المساهم إخراجٍ زكاة 
أخري عن أسهمه منعا للازدواج» وحالة مأ إذا كانت الشركة المصدرة 
للأسهم لا تقوم بإخراج الزكاة وفي .هذه الحالة يجب علي مالك الأسهم تزكيتها 
حسب الغرض منها كما يلي!'): 


(1) ذوثالد كيسوء جيزي ويجانث " مرجع سابقء ص +4. 

(؟) دليل الأرشادات لفحاسية زكاة الشركات: إعداد لجنة من الشرعيين والمحاسبين» 
ينه الخريية المالعية ترك لين اليا ؟ 011 15م رخاس 
1-14 


لل 


أسس القياس والمعالجة المحاسبية لزكاة عروض التجارة فى شركات الأشخاص 
د. مز الدين فكرى تهامى 


أ- الاستثمارات في الأسهم بغرض الناء أي تكون الأسهم مقتنناه 
لغرض تحقيق عاند وليس لغرض المتاجرة وإعادة بيعها في سوق الأوراق 
المالية وهذه الأسهم زكاتها كما يلي: 

٠:‏ "إذا أمكن للمساهم أن يعرفٍ عن طريق. الشركة أو غدرها مقدار مآ 
يخص كل سهم هن الموجودات الزكوية للشركة.فإنه يخرج زكأة ذلك. المفذار 
بنسبة ريع العشر؛ وإن لم يعرف فعليسه أن يضم ريعه - الريح -إلي سائر 
أمواله من حيت الحول والنصاب ويخرج منها ريع العشز "1, 

بز - الاستشارات في الأسهم بغرض المتآجرة وهذه تعامل معامئلة 
عروض التجارة وتقوم ‏ بسعر السوق عند حولان الحول عليها وَتَاخد زكاتهنا 
من القيمة السوقية (الأصل والثماء) بنسبة 1,5/ متي بلغت نصاباء 

هذا وتعامل. الاستثمارات» في أسهم الشركات التابعة والشركات الزمينة 
معاملة أسهم النماء أما أسهم الخزينة فتعامل معاملة أُسِهم المتاجرة. 

ج - الاستثمارات في, السئدات وأذون الخَزانة: وهذه الاستثمارات تمشل 
علاقة دائنية ومديونية ومحل العلاقة مبلغ من المال أقرضه أحد الأطتراف 
ألطرف الآخر؛ ويخضنع للزكاة القيمة الاسمية لهده السندات فقحل أما الفرائد 
المترتية عليها قتملكها مخرم ولذا فإنها فقدثأحد شزوط خضوع المال 
للزكاق 


(1) لخخاوي مؤتمير الركاة الأول المنعقد في الكريت 4+4 اه/ 1481م لوى 
زفور"), 1 


طن 


عجلة عكر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلافي جابعة الأزهر العدد الثالى عكر 


وفي ضؤء .ذلك يري الباحث أنه يجب الإفصاح عبن الاستثمارات في 
الأوراق المالية بالقوائم المالية للشركات بطريقة تتفق وهذه الأحكام الشرعية 
الخاصة بتزكيتها وذلك من حيثت: 
- الأفصاح عن الأوراق المالية المزكاة من قبل الشركات المصذرة لها ولك 
الغير مزكاة: 
- الإفصاح عن الغرض من اقتنآء الأوراق الماليةء وتقويم الأوراق المالية 
المقتناة بعرض الاتجار وفقا لقيمتها السوقية,' 
هذا وتجدر الإشارة في هذا المجال إلي أن. المعيان الأمريكي المحاسية 
عن الاستثمارات في الآوراق المالية» وكلك المعيار السعوذي الصادر في 
65 ممع قد ضنف الأوراق.الغالية حسب القصد من افتنائها إلى ثلائة 
أنواع هي ): 
- أوراق .مالية تحفظ إلي تاريخ الانتحقاق زيتم قياسها علي أساس التكلفة 
المعدلة بمقدار الاستتفاذ في العلاوة أو الخصم: 
- أوراق مالية للاتجار ويتم قياسها علي أساس القيمة:العاذلة. 
- أوراق مالية متاحة للبيع زيتم قياسها علي أساس القيمة العادلة أيضاء 
ولقد ورد قي المعيار(قترة؛١)‏ أن القيسة العادلة لغرض هذا المعيار 
يستدل عليها بالقيمة آلسوقية وهي القيغة التي يمكن أن يتم علبي أساسيها تداول 
الورقة المالية في تاريخ معين بين بالع ومشئر ثامي الرضاء 
(1) راجع: فعايير النحاسبة المالية السعودية: الصادرة عن الهيئة السعوذية للمحاسبين 
القانوتيين في رمضان 415 ٠ف‏ / يناير 135135م, مغيار المحانبة.عن الا سحمارات 


في الأوراق المالية, ص*7١م-+.١8:‏ وايعنا الدراسة المقارئة المرققة بالمعيبار عن 
كاك لكل 1 


نان 


أسس القياس والمهالجة المحاسبية لركاة عروض التجارة فى: شركات الأشخاص 
د عر الذبن فكرى تهافى 


ويري الباخث أن في هذا الاتجاه الحديث المعالجة المحاسبية للاستتمارات 
في الأوراق المالية ما يتفئق مع:مفاهيم الاقتصاد الإسلامي وأسس محائنية 
الزكاة إلي حد كبير فيما يتعدق بهذة الاستثماراتا مما ييسر تحديد الوغاء 
الزكوي ويؤكد سبق المنهج المحاسبي الإسلامي. 


؛ - البضاعة: 

تعتبر البضاعة من أهم عناصر وغاء.زكاة غروض التجارة؛ وتشستمل 
علي البضاعة المملوكة للشركة سواء كانت بضاعة بالمخازن أو يضاعة 
بالطريق مدقوع قيمتها أو بضاعة الأمانة لدي الغير (الوكلاء) وكذلك المدفوع 
من قيمة الاعتمادات المستندية لشزاء بضاعة. 

وتدرج البضاعة في وعاء الزكاة للشنركة بعد إعادة تقويمها بالقيمة 
السوقية» وإن كان هناك خلاف بين كثير من الكتاب حول تقويم البضاعة 
لأغراض حضاب الزكاةء ودون الدخول. في سرد هذا الخلاف!') يتفق الباحث 
مع التقويم غلي أسائن سعر السوق و يري الأخذ بما ورد في معيار المحاسبة 
عن المخزون السلعي الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مام 
61 ام بشأن تحديد مفهوم سعر السوق خيث لص قي النقرة 74٠‏ غلي ,أنه 


:31 راجع علي سبيل المفال:- 
- يوسف القرضاوي * مرجع سابق " ص ,0 /"1.. 
ب - د, محمد سليمان الأشقر " الأصول الميناسبية للتقويم في الأموال الزكوية " 
الهيعة الشرعية العالمية للزكاة: أبحاث وأعدال الندوة التابعة لقضايا الزكاة 
المعاضرة المنعقدة في الكويت في الفترة من 14-119 ذي الحجة/ 1؟1- 
أ فيو 181 لو ص مإؤحلمر؟. 
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نجلة مركر الح غيد الله كابل الاقتصاد الإسلابي جامعة الأزهر العدد الثالى عشر 


يقصد بسعر السوق القيمة الممكن تحقيقها أني ثمن البسع الفعلّي أو التقديري 
لبيع الفخزون خلال نشاط المنشأة التجاري العاذي قبل منح الخصم الفوري 
ناقص! تكلفة إكمال إنتاج المخرون (إذا كان يحتاج إلسي إكصال) وكآفة 
المصاريف الضرورية المتوقع تكبدها لبيع النقزون 01. 

ويري الباحث أن ذلك يتفق مع آراء كثيز من الكتاب من ناحية ويدعمه 
ها هو عليه الحال اليوم من ارتفاع تكلفة التسويق في كثير من الشبركاث؛ 
حيث يؤدي عدم خصم هذه التكاليف إلي تزكية أموال وهمية غير حقيقية 
ممثلة في الفرق بين سعر السوقٌ وبين تكلفة الشلعة وهامش الربح الحقيقي.. 


6 - المدينين: 

فيما يتعلق. بالمدينين فيخضع للزكاة الديون المرجوة التحصيل التي علي 
مقر بالدين وموسن أي استبعاد النيون الظنون والديون.الضمان من ركم 
المدينين وإدراج الباقي قي وعاء الزكاة؛ وهذا يتفق إلي حد كبير في القياس 
المحاسنبي لمعالجة المديثين في المحاسبة حيث يخفض رقع المدينين بالذيون 
المعدرمة (الديون الضمار) ويكون مخصص, للديون المشكوك؛ في تحصيلها 
(اليون الظنون) ويستنزل هذا المخصص من رقم المدينين في قائمة المركز 
المالي للوصول إلي الديون الجيدة والتي تقابل مفهوم الذيون المرجوة 
التحصيل في ققه الزكاة: 


لله معايير المحامبة المالية الصسادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانوئيين , فرجغ 
سابق؛ فعيار المخاسية عن المخزون السلعي» ض “ونا. 
إحلانا 


أسس القياس والمعالجة المحاسبية لزكاة عَروض التحارة فى شركات الأشخاصض 
د. عر الذين فكرى تهافى 


5- النقدية: 
تدرج في وعاء الزكاة علي أشاين الجرد القعلي لها وتقوم علي أساس 
أسعار الصرف.يوم. وجوب الزكاة: 


/1- الأرصدة المدينة: 

وتشتمل بصفة أساسية علي المصروفات المقدمة والإيرادات المستحقة 
وتدرج في الوعناء وتخضع للزكاقء مع ملاحظة أنه في حالة وجود خسائر 
مرحلة تمن هذه" الأرصدة فإنها لا تعتبر من موجودات المنشأة ولا تدرج في 
الوشاع. 


؟/1: الطرق المحاسبية لقيان وعاء زكاة عروض التجارة في شركات 
الأشخاص: 

تتمثل الطرق المحاسبية لقياس وعاء زكاة عروض التجارة يصفة عامة 
في طريقتين هما(١):‏ طريقة استخدامات الأموال (ويطلق عليها أيضا طريقة 
صافي الموجودات أو الطريقة المباشرة) وطريقة مصائر الأموال (ويطئق 
عليها أيضا طريقّة صافي الأمؤال المستثمرة أو الطريقة الغير مباشرة)ء 
وسوف يتناول الباحث فيما يلي مناقشة لهاتين الطريقتين لييان الفبرق بينهما 
والتطبيقات العملية لهما وهل تؤذيان إلي نتيجة وأحدة أم لا 


زا راجع: ذ. شوفي إسماعيل شحانة ! التطبيق المعاصر للزكاة * مرجع سابق» عن 
١5‏ -ءع5ل, 
وم 


نجلة مركو صالح عيد الله كامل للاقتساد الاسلاني جامعة الأزهر العدد الثانى عشر 
سبلل يسبيب سي سس رسيي 107 


:: طريقة: استخدامات الأموال: 

يتحدد وعاغ الزكاة وفقا لهذه الطريقة غلي أساس أوجه الاستثمار وقنا 
للمعادلة التالية: ١‏ 
وعاء زكاة عروضن الثجارة > إجمالي الأصول. المتداولة - إجمالي الخصوم 
المتداولة 

وأصل هذه المعادلة هو ما ورذ في كتب الفقه (قول ميمون بن.مهران 
السابق الإشارة إليه) بشأن ياس وعاء زكاة عروض التجارة: 

وتجدر الإشيازة إلي أن هذه الطريقة. هي الطريقة المتبيعة لتحذيد وعاء 
زكاة غروض التجازة في:السودان» حيث خدد النظام الوعاء في صافي رأس 
المال العامل الذي يتمثل في الفرق. بين الأصدول المتذاولة والخصبوع. المتداولة 
.كما هو منين في الجدول التالي/"©؛ 


منتجات تامة الضنع في نهاية للحول 
قيمة البضاغة الموجودة بالسخازن والدكان في لهاية الحو 


السلع التي لدي الغير أو في الطزيق 

النقدية بالخزينة أو الخزن الفرعية الأخكرى 
النقدية بالبنوك 

البيون المرجوة من العملاء. > 

الديون المرجرة من أوزاق التقبض (الكمبيالات 


زع اليمهد الإلامي للبحوث والندريب:ء اليك الأسلامي للعمية: جذة؛ المملكة 
العربية السعودية, المواد العلمية برناهج التدريب علي تطبيق الزكاة في المجتسع 
الإسلاني المغاصر: تحرير د. منذر قحف: وقائع الندوة رقم “ا": الطبعة الآوني 
)اه مقؤاى ص 23 1 
قن 


أسس القياس والمعالجة المحاسبية لزكاة عروض التجارة فى شركات الاشخاص 
د. عز الدين فكرى تهافى 


الديؤن العزجوة من مدينين آخرين 
تأمينات لدي الغير 

مبالغ مدفوعة متذما 

ممتلكات متداولة أخري (أذكرها بالتفصيل) 
خطابات ضمان 

خطابات اعتماد 

استثمارات 

000 

ناقصنا الخصوم المتداولة: 

بلوك دائنة 

داثنون تجاريون 

أوراق دفع (كمبيالات) 

ديون أخري (أذكرها بالتقصيل) 
تأمينات للغير 

أجور مسنتحقة 

إيجارن أ هستحقة 
التزامات أخري (أذكرها بالتفصيل) 
الجماة 


صنافي زأس المال الغامل (وعاء الزكاة) 


اا 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلاني جامعة الأزهر العدد.الثائن عكر 


بوالواية طريقة مصادر الأموال: 
ويتحدد وغاء الزكاة وفتا لهذة الطريقة علي أساس مصادر الأموال وفقا 
المعادلة التالية: 
وعَاء الزكاة > إجمالي حقوق الملكية (المال المستثئر) - الأصول الثابتة 
حيت تشتمل حفوق الملكية علي رأس المال المدفوع والإحتياطيات 
والأرباح المحتجزة والمخصبضات التي لم تحسم من الأصول بالإضافة إلى 
ضافي أزباح العامة أما الأصول الثابتة قتشئل جميع الأصول الثابتة 
المستخدمة في أعمال الملشأة بالإضافة إلي الاستشآرات المقتناة لغير المثاجرة 
وكذلك الأصول الثابتة الموجرة للغير (حيت يدر ج عائدها فقط في الوعاء), 
وتجدر الإشازة إلي أن هذه الطريقة هي الطريقة المتبعة لتحديد وعناه 
الزكاة في نظام الزكأة بالمملكة الغربية السعودية حيث أصدرت إدارة 
الشركاث بمصلحة الزّكاء والدخل الثعميم رقم )١/64417/5(‏ بقاريخ 
هه الموافق 571/5/17١م‏ بشأن الكيفية التي يتم بها تحديد وعاء 
الزكاة للشركات» وهي: 
*** راس المال المدفوع في أول العام (1) 
1 يضاف إليه: 
*** صاني دخل الشركة خلل العام (”) 
**" الأرباح المبقاة في أول العام (5) 
*** كافة الاحتياطات والمخصصات (فيما عدا مخصص استهلاك الأصول 
الثابتة)(؛) 
عييا رصيد الحسابات الجارية الذائنة للشركاء (ه) 
*** الأرباح تحت التوزيع التي لم تخرج من حيازة الشركة (3) 
845 


أسسن القياس والمعالجة المحاسبية لركاة عروض التجارة فى شركات الأشعاص 
د. عز الدين فكرى تهامى 


00 يطرح منةة 

(***) صافي قيمة الأصول الثابتة آخر العام بعد خصم مخصصات استهلاكها 

' شريطة ألا تزيد القيمة 
المطروحة عن مجبوغ )١(‏ و (5) و (ة) و(ه) 
[* **) الخسائر المحققة سواء عن العام الحالي أو الأعوآم السابقة 
(***) استثمارات الشركة في منشآت أخري داخل أو خارج السماكة 
ويري الباحث أن كلا الطريقتين” (تتزبقة استخدامات الأموآل أورطريقة 

مصادر الأموال) تؤدي. إلي نتيجة واحذة إدا تم تصتنيف عناصر كائمة المركق 
المالي وتبويبها بطريقة متسقة مع أغراض” حساب الزكاة» وكذلك إذا تم تعديل 
صافي الربح المحاسبي بطريقة تتسق "وأحكنام قيناس وعاء ألزكاة من حيث 
تقوم عناضر. الأصول والخصوم؛ حيث يلاحظ:الباحث أن التعديلات المتعلقة 
تصافي الأرباح كما ورد نظام الزكاة السعودي إنما هي تعديلات تتعلق بصفة 
أساسية بتحديد صافي الربح الضريبي وليست تعديلات لأغراض حساب 
الزكاة(') وليس هذا هو مجال مناقشتها لأن ذلك يخرج عن الهدف الأساسي 
للبحث من ناحية ولأن ذلك قذ يحتاج إلي بحث مستقل من ناحية أخري. 

ويخلص الباحث من مناقفنة الطلرق المحاسبية لتحدية وعم زكاة عروض 
التجارة إلي أن هناك طريقين لقياس الوعناء؛ وعلي الرغدم سن أن كت 
الطريقتين يؤدي إلي نتيجة واحدة إذا كان هناك ساق في حرضن وفيَانٌ 
عناضز الأصول والخصوع في قائمة المركز المالي؟ إلا أن الباحث يميل” إكي 
تفضيل طريقة استخدامات الأموال نظرا لمايلي: 


(1) راجع» نظام الزكالاء المملكة العربية السعودية: مصلحة الزكاة والدخيل 
يننا 


مجلة فركر صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة'الأزغر العدد الدالى عخر 


-١‏ أن طريقة مضادر الأموال (الطريقة غير المباشرة فى التقويم) 
أضعب على الأذهان فى المعالجة من طريقة استخدامات الأموال (الطريقة 
المباشرة) كما أن معالجات الفقهاء فى العروض مينية على الطريقة 
المباشرة(!). 

”- أن طريقة استخدامات الأموال تستفي بياناتها من قائمة المركز 
المالي ولا تستلزم الرجوع إلي الحسابات الختامية لمعرفة ضافي الربح 
وإجراء: التعنيلات عليه كما هو الحال في طريقة مصادر الأموال. 

#- قد تتجاهل طريقة مصماذر الأموال التفيزات الشي خدكت في 
الآصول المتداولة والتي يكون لها تأثير كبير علي تحديد الوعاءٍ الخاضع 
للزكاة؛ بينما تأخذ طريقة استخذامات الأموال ذلك في الاعتبار خاصة وأن 
الشركات تقوم فعلا بالجرد السنوي لإعداد قوائمها المالية في نهاية كل عام. 


إجراءات قياس وعاء زكاة عروض التجازة في شركات الأشخاص: 

لفد خلص الباخث في النقظة السابقة إلي أنه يفضل إتباع طريقة 
استخدامات الأموال في قياس وعاء , زكاة غروض التجارة ومن ثم فسوف 
يتناول في هذه النقطة كيفية تطييق هذه الطريقة في قياس وعاء زكاة عروض 
التجارة في شركات الأشخاص- ففي شركات الأشخاص نلاحظ. أنه بالإضافة 
إلي العناصر الأساسية لقائمة المركز المالي قي جميع المنشآت أيا كان شكلها 


(1) د.رفيق بونس المصري " زكاة غعروض التجنازة * الهيئة الشرغية العالمية للزكياة 
أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقصايا الزكاة المعاعبرة المنعقذة في الكويت في 
الفترة من 14-11 ؟ ذى الحجة [1غ ١ه‏ /15١-انابو‏ /5351 أمو ص 158. 
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أسس القياسن والمعالجة المحاضبية لركاة عغروض التجارة فى شركأات الأشخاض 
د: عر الدين فكرى تهافى 


القانوني فإن لشركات الأشخاص سمات.خاصة تميزها عن غيرها.كما سيق 
الإشارة؛ ومن ثم فإنه يجب مراعاة ها يلي عند قياس وعاء الزكاة بها:- 

-١‏ تتميز شركات الأشخاص في أن ملكيتها تكون لأكثر من شريك 
وَعَلي ذلك يظهر لدينا في قائمة المركز المالي أرصذة لأحسابات الجارية 
(الشخضية) للشركاء؛ وهذه الحسابات تعالج كما يلي(!): 

- يالنسبة لأرصدة الحسابات الجارية المدينة تضاف مؤقتا إلى الأصصسول 
واحِبة التزكية بأعتيارها أصلا للشركة لذي الشريك» وبعذ استخراج وعاء 
زكاة كل شريك يتم تخفيضه بقيمة رصيد حسنايه الجاري المدين. 

- أما بالنسبة لأرصدة الحسابات الجارية الدائنة فيتم إضافتها ضمن 
الخصوم واجبة الخصم مسن الوعماء باقتبارها التزاما علي الشركة لحساب 
الشريك؛ ويعد استخراج وعاء الزكاة لكل شريك يتم إضافة رَصيد حسابه 
الجاري الدائن إليه. 

-.تعامل قروض الشركاء معاملة أرصدة الحسابات الجارية الدائئة. 

ويتفق الباحث مع هذة المعالجات لأرصدة الحسابات الجارية وكروضن 
الشركاء لأن ذلك يمكن من تحديد وعاء الزكاة بصرف النظر عن المستحقات 
الجازية لكل شسريك من الشركاء حيث ينظر إليهم مؤقنا كطرف خارجِي 
تتعامل معه المنشأة - ليس كشريك - ثم تعالج هذه المستحقات في مرحلة 
ثالية عند تحديد وعاء الزكاة لكل شريك علي حده. 


ر1) د كولر غيد الفاح الأبجي ' فحاسبة الزكاة والضرائب في .دولة الإمارات " دار 
القلم, دبي: الإمارات العريبة المعحدة؛.الطبعة الأولنيء 97 4 الف 41441 ص 

لك د ين 
لخنا 


مجلة مركر صالح غبد الله كال الاقتضاد الإسلاني جامعة الأزهر الغدد الثانى عشر 


"+ عند توزيع وعاء الزكاة الذي تم التوصل إلينه في الخطوة السأبقة 
غلي الشركاء نجد أن حقوق الشركاء كما هو معروف :تتمثل في رأس المال 
والاختياطات والأرباح المرحلة وأرباح. الغام ؤهي كلها عناصر ممثلة في 
الوعاء ولتحديد لصيب كل شريك في هذا الوعاء يري البعض('! أنه قي حالة 
اتفاق تسبة توزيع الأرباح والخائر بين الشزكاء مع نشبة حصصهم في زآمن 
المال؛ فيثم بُوزيع الوعاء بهذه النسية لتحديد نصيب كل شريك فيه؛: أما قي 
حالة اختلاف نسبة توزيع الأرباح والخسائر عن نسبة خحصص الشركاء في 
رأس المأن فيقترح معالجة ذلك علي أساس أن الاحتياطات والأرباح المرحلة 
وأرباح العام هي عناصر يجب توزيعها بنسية توزيع الأرباح والخسائر ولذا 
يتم خسمها مؤقتا باغتبارها التزاماتث عند تحديد الوعاء ألذي يوزع علي 
الشركاء.بنسبة حصصهم في رأس المال شم توزع الاحتياطات والأرباح 
المرحلة وأرباح العام في مرحلة ثالية بنسبة توزيع الأرباح والخسائر. .وبري 
كاتب آخرا") أن يتم تحديد وعاء الزكاة للشركة كالمعتاد ثم تحديد نصيسب كل 
شريك في الزكاة علي أسأس: تحميل كل شريك .بمآ بتقاضاه شسخصيا كنائدة 
زأس ,الفال ومكافأة الإدارة ومسا يخصه من, حساب جاري ثم توزيع باقي 
الوعاء علي الشركاء ينسبة توزيع الأرباج والحسائر إذا كانت متفقة مع نسبة 
حصص الشركاء في رأس المال؛ أما في حالة الاختلاف فيتم التوزيع علي 
أساس ترجح النسيتين ببعضهما لأن الوعاء خليط من رأس المال والقماء 


(1) المرجع السابق» ع ٠.7"‏ 

(5) د ساني رمضان سايمان * محاسبة الزكاة ققها وتطبيقا " كلية التجارة جائعة 
الأزهر: 6 1141ه/ أ ققام ص لالد ؤولل 

ع 


أسسن القياس والمعالجة المحاسية أزكاة: عروض التجارة فى شركات الأشخاض 
3. عز الدين فكرى تهافى 


وذلك علئ خلاف المحاسبة الضريبية حيث يكون التوزيع فقط علي لسبة 
توزيع الأرباح والخسائر لأن الوعاء هناك هو الربح ففط. 

ويقترح الباحث عدم استبعاذ الاحثياطات والأرباح المرحلة وأرباع العام 
عند تحديد الوعاء الذي سيوؤزع علي الشركاء: و بعد تحذييد الوعاء يتم 
توزيعه كما يلي؛ 

-١‏ استبعاذ ما يخص الشركاء هن فائدة رأس المال (المحسوبة ضمنينا) 
ومن رؤاتب. ومكافآت مقابل الإدارة من ضافي أرباح العام - حيث يحمل كل 
شريك بما يخصه في هذه الفوائد والمكافات - وتوزيع باقي الأرباح بنسبة 
توزيع الأرياح والخسائر بين الشركاء. 

؟- توزيغ الاحتياطات والأرباج المحتجزة بنسبة توزيمع الأرباح 
والحسائر أيضاء 

”- توزيع باقي الوعاء (الوعاء > الاحتياطات والأرباح المحتجزة 
وأرباخ العام) بنسبّة خصص الشركاء في رأس المال, 

ويورد الياحث فيما يلي مثالا افتراضيا لَبيان اقتراحه (النمؤذج) بشأن 
تحذيد الوعاء لكل من الشركة والشركاء في شركات الأشخاص؛- 

بفرض أن قائمة المركز المالي لإحدى شركات التضامن المكؤنة من 
الشريكين أ؛ ب والمعدة.لغرض حساب الزكاة تضمدت الأصول والخصوم 
الثالية في ١1451/11/5ه‏ موعد استحقاق الزكأة علي الشركة (الأرقام 


بالجنية المصرتي): 
الأصول:؛ 0 ٠‏ صاقي الأصول الثابتة» ااا أصول متداولة: ةا 
علاك جاور لغريف؟ 


الملا 


عجلة مزكز اح عيد الله كامل للأقتصاد الإسلافي جافعة الأزهر العدد الثانى عشر 


الخصوم: 5٠٠٠٠‏ رأس المال ١5:٠٠(‏ حصة الشريك أ؛ ١6:٠:‏ حصة 
الشريك ب) 
٠‏ أحتياطات وأرباخ محتجزة:؛ + ٠غ‏ أرباع العام؛ +؛.ه جاري 
الشريك ب: 4:٠٠‏ ذائنون.. 

فرض أ كجة توريع الأرباع والعمائر بين الشدركاء ناب كانت 
© علي التواني وذلك بعد احتساببا فائدة علي رأس. الما يععدل 6/ 
ورائب سنوي للشريك [ كئره ٠١٠٠1؛‏ 1 

فإن قياس وعاء الزكاة للشركة ولكل ريك يكو علي الندو الثالي: 
١‏ كي رعاء الركاء كدي سرف ب رات على الشرع و باستحا ريك 
استخدامات الأموال كما يلي: 
ْ الموجوذاك الركوية 
أصول متداولة 
حسات.جارى الشريك أ 
المطلوبات الزكوية: . 
سن جرى شريه 2 
دأننون ش 


اتن ل اس 1 


ين 


أسبى القيابى والمعالجة المحاسبية لزكاة غروض النجارة فى شركاث الأشخاص, 
ذ, غر الذين فكرى تهاهى 


-١‏ قياس وعاء الزكاة لكل شريك كما هو مبين في الجدول التالي: 


باك إلسجمائى_|لشريك| |الشريدب 


باقي أربّاح العام (تؤزع بنسبة توزيع أرخ) 
الاحتياطات والأرباح المحتجزة 

(توزع بنسبة توزيع الأرباح .والخسائر 
بين الشركاء) 

ساقي" الوعاء يوزع ينسية حخصص 
الشركاء في رأس المال 


دة"1 | إزمة1آ1 
0ك 50 
بطرح رصيد الصاب! للجارى اليدين 140 


وفي ضوء هذا المثال فقد ثم التوصل إلي وعاء الزكاة لكل.من الشركة 
والشركاء كما يلي: 

وعاء الركاة للشريك ١‏ - :ه77١‏ جنية. 

وعاء الزكاة للشريك ب - 1١16٠‏ جنية. 

وعاء الزكاة الشركة هد .بده" جنية,ء 


اقم 


مجلة فرك الح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثالى غثر , 


9 تحديد مقدار الزكاة المستحقة علي الشركة والشركام: 

بعد التوصل إلى وعاء الزكاة لكل من الشركة والشركاء يئار تساؤل غلي 
قدر' كبير من الأهمية وهو: هل تريط الزكاة .علي الشركة ككل أم علي كل 
شريك من الشركاء ؟ وبعيارة أخري هل يتم مقارنة الوعاء الإجمالي للشركة 
بالتصاب:أم يكون لكل شريك نصابه وتربط الزكاة علي كل ريك - ومن كم 
علي الشركة - متي بلغ التضاب: 1 

ويثار في .هذا الشآن مسألة الخلطة .في الزكاة وهي مسآلة اختلفت فيها 
آراة العلماء بين من يزي أن الخلطة والشركة سواء ومن ثم 'لا يعتبر كمال 
النصاب لكل واحد من الشريكين بل الخلطة ككل؛ فقد جاء في كتشاب أسني 
الفطالب (باب الخلطة في الزكاة) " تثبت خلطة الاشتراك والجوار في الزروع 
والثمآر والنقاين. والتجارة كما في الماشية للإرتفاق " كما جاغ في كتاب تحفة 
الحبيب علي شرح الخطيب (كتاب الزكاة - فصل في زكأة خلّطة الأوصاف) 
' الأظهر تاثير خلطة الثئر والزرع والنقد وعروض التجارة باشتراك أو , 
مجاورة كما في الماشية. في حين يرتي البعض أنه لا آثر للخلطة في الؤكاة 
سواء في قدر النضاب أو في القدر الواجب للزكاق فقد جاء في كتاب المغتي 
لأبن قدامة (كتاب الرّكاة) ' وإن اختلطوأ في غير هذا أخَدْ من كل واحد منهم 
علي انفراده إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة؛ ومعناه أنهم إذا اختلطوا في 
غير السائمة؛ كالذهب والفضة وعروطن التجارة والزروع. والثمارء لم تؤثر 


خلطتهم شيئاً؛ وكان مكمه هكم المنار دين هذا كول أكثر أل الغلم "(1). 


00 لذ 
1 


أمسى القياس والمعالجة المفخاسية لزكاة عروض التجارة فى شركات الأشخاص 
.عو الدبن فكرى تهانى 


ولقد درس هذا الموضوع بمجمع الفقه الإسلامي بجدة عند دراسة زكاة 
الأشهم؛ وأصدر المجمع قراره بأن إدارة الشركة المصدرة لاأّسهم تخرج 
زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله؛ بمعني أن تعتبر جميع 
أموال المساهمين بمثابة أموال خض واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا 
الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة وفن حي ث النصاب ومن 
حيث المقدار الذي يؤخذ: وغير ذلك هما يراعي في زكاة الشحس ,سسبيسي 
وذلك أخذا بمبدأ الخلطة عند من عممه من: الفقهاء في جميع الأموال(". 

ويتبين من نص قرار مجمع الفقه الإسلامي أنه أَخَذ يفبدأ الخلطة في زكاة 
الشركات المساهمة ولكنه لم يتعرض إزكاة شركات الأشخاص؛ حيث أن 
هناك من الكتاب(') من يفرق بين زكاة شركات الأشخاص فيرى أن زكاة 
المال تريط فى شبركات الأشخاص (كشركات التضامن) غلى كل تُريك 
منفردا على حده وله ذمته المالية المستقلة ويتمئع بالنصاب الععيين - أى حد 
الاعفاء - ذون النظر إلى باقى الشركاء ٠٠٠‏ أما في شركات الأموال قإن 
الزكاة تجب في مال الشركة مجتمعا لا في مال كل شريك علي حده: لآن 
الشركة في الماشية هي شركة أموال يمفهوم عالمنا المغاصر وليست شركة 
أشخاص- 


(1) قرار مجمع الفقه الإسلاني المنعقد في ذورة مزتمره الزابع بجندة في الفترة من 
-"؟ جمادي الآخرة 4:8 ١ه‏ المزافق 1١-1‏ فبراير :354 اغ, 
(؟) د شوفي إسماغيل شحاتة " التطبيق المعناصر للركاة " مرجع سابقء ص 5م - 
0 
قه؟ 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاذ: الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثانى عشر 


ويويد كثير من الكتناب الأخذ بعدم ثأثيز الخلطة قي زكاة شركات 
الأشخاص؛ حيث يري البعض ١١‏ أن زكاة المال في شركات الأشخاصن ترب 
علي كن شرنِك متضامن منفرد علي حده ٠ ٠١‏ وذلَك الأ شركة التضامن 
لين لها شخصية منغئوية مستقلة عن شخصية الشزكاء المكونيّن لها بل أن 
مسلؤلية كل: شزيك متضافن فيا مسنولية مطلقة حتى في أمواله الخاصة: كما 
يري البعض. الأخر(" أن الأضك هو كون الزكاة تكليفنا تنرعيًا للاتتخاص 
الطبيعيين كالضتلاة والصيام والعج وبالتالي فالمكلفون هنا هم الأفراد وأن 
كانوًا شركاء في شركات بِغض النظر عن شكلها القانوني ٠٠‏ ٠.وأن‏ الشخص 
بكامل ذمته:المالية يَخْضع؛للزكاة ليست حصته:فيّ كل شزكة؛ فلو فرض أن 
اشخص حصصا في ثلاث شركات اثنثان منهمنا في دور التصفية وستكلفانه 
الكثير بشكل يجعله من الناس التنختاجين الجائز “دفع الزكناة لهم؛ قهل معني 
ذلك أن يدفع لازكاة عن الشركة الثالثة الرابحة بالرغم من حاجته. 

ويخلض الياحث هن تلكا المناقشة إلي أن الزكاة في شركة الأتشخاص - 

علي خلاف تتركة الأمؤال - تربط علي كل شريك علي حده؛ وذتك على 
اعنبار أن: 

؟- الزكاة تكليق شرعي علي الأشنخاص الطبيعيين. 


(1). جمجوم ص 115 

(؟). ذ: عبد ائله بن علي الميف» د. عبد الرحمن بن إبرافيم الحميك, ذ. فخمردة 
إنراهيم عبد السثلاف" المحاسبة الضرييبة والركاة الشرعية:من الناحية النظرية 
والتطبيق العملي قي السملكة العربية السعودية " الطبعة التائيْق جامعة الملك مغو 
ا رمد له 

0 


أسسن القياس والمغالجة السحاسيية لزكاة عروض التجارة فى شركات الأشخاضص 
د. عَرْ الذين فكرى تهالى 


؟- لشركات الأشتخاض ظايع خاص يميزّها عن شزكات الأموال كما 
سبق الآشارة في المبحث الأول؛ حيث يكتسب الشريك فيها صفة التأجر 
وتكون الشركة هي مصدر دخله الرئيسي عادة؛ ومن ثم يجب أن يتعتع كل 
شريك بحد الإعفاء الزكوي (النصاب), 

7- أنه إذا كان الشخص,شريك في أكثر من شدركة فيجب أن تجمع 
حصصبة في هذه الشركات في وعاء زكوي واحد؛ وتفرض الزكاة غلي هذا 
الوعاء فتي يلعٌ النصاب. ولن يؤثر ذلك علي مقدار الزكاة لأن سعر زكاة 
غروض التجازة سعر نسبي ثابت (غير تصاعدي أو تنازلي). كما يجب أيضا 
مراحاة إذا ما كان لذيه مال مستفاذ من مصدر غيز التجارة وخاضع للزكاة 
فيضم إلي الوعاء وكذلك إن كان عليه ديون شخصية غير تجارية فتحسم من 
الوعاء بإعتباران أحد شروط الخضوع ازكاة المال الزيادة عن الحاجات 
الأصلية للمزكي والدينَ أحد هذه الحاجات: 

4- أما من حيث أداء الزكاة فيخرج كل شريك زكاته؛ وفي حالة الإلزام 
بدفع الزكاة للدولة تكون الشركة ملزهة بحجز الزكاة المستحقة علي كل شريك 
من ضافي الأرباح قبل تؤزيعها علي الشركاء» ولا يجد الباحث غرابة قي 
ذلك إذا ها قسنا ذلك علي الاحتياطات القانونية التي تلزم الشركات بتكوينها. 

وبعد أن خلض الباحث من بيان أسس قياس وعاء زكاة التجارة لكل من 
الشركة والشركاء في شركات الأشخاص وتحديد مقدار الزكاة المستحقة علي 
كل متهم: ينتقل إلي الفبحث التالي لمناقشة الزكاة كالتزام ومعالجتها مخاسبيا 
في شركات الأشخاص: هل تعتبر مصروفا أم توزيعا للريح: 


/ا"7 


خجلة بركز عبالج عبد الله كافل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثانى مشر 


اتمبحك الثالث 
المعالبة المحاسبية لزكاة عروض التجارة 
فى شركاك الأشخاص . 


يهدف هذا المبحث الى تحديد متطلبات العرض والإفضاح عن مقدار 
زكاة عروض التجازة فى القوائم المالية لشبركات الأشخاص؛ وذلك عن خلال 
بيان طبيعة التزام الزكاة والمعالجة المحاسبية لها: هل تعتبر مصرؤفاآً أم 
تعتبر توزْيعاً للربح وسوف يتم تناول ذلك من خلال النقاط التالية: 
1/5: طبيعة التزآم الزكاة فى شركات الأشخاص. 
/!؛ المعالجة المحاسبية للزكاة فى شركات الأشخّاض. 


:١/*‏ طبيعة التزام الزكاة فى شركات الأشخاص: 

يقضى قرسن الوحده المتداسبية كما هر سجرون بان المتشاة تر حدة 
محاسبية لها شخضية معنوية مستقلة عن شخصية ملذكهاء ومن ثم' يكون ليآ 
ذمة مالية مستقلة عن ذمة المالكين لهاء ويترتب على ذنك أن أصول المنشأة 
إنما فى أصول تلك الوحدة المخاسبية ؤليست أصوؤل الملاك كما أنْ خصوم 
المنشأة تمل حقوقاً أو التزامات على أصولالوحدة المحاسبية وليشت -التزاما 
على أصول الملاك» وكذلك لاايعثير صافى الدخل ملكا لأصحاب المنشأة مالم 
يتقرر توزيعه. وتحنى هذه النظرة للمنشاة ضرورة التفرقة بين التزامات 
المنشأة من ناحية والتزامات أصحابها من ناحية أخرئ: وبين مصروف 
المنشات من ناحية والتوزيعات على أصحاب المنشاة من ناحية أخرى؛ حيث 


يارة"؟ 


أسسي القياس والمعالجة المحاسبية لركاة عروض التجارة فى شركات الأشخاض 
د, عر اللدين فكرى تهافى 


يعتبر التمييز بين هذه الالتزامات والمصاريف والتوزيعات هن الأمور الهامة 
لأنها تؤثر على تحديد صافى,دخل المنشأة. ش 

وإذا نظرنا إلى زكاة غروض التجارة وأرئتا تحديد فل تعتبر مصووقاً 
أم توزيعاً للربح قن الأمر يتطلب:تحديد مهل الزكاة اللتزام على المنشأة أم 
التزام على أصحابا المنشأة. 

وقىهذا المجال يرئى البيض ةا أن الأصل فو كون الْزكَاة تكليفا شوعياً 
للأشخاص الطبيعيين كالصلاة والصيام والحج؛ زبالتالي فالمكلفون هم الأفراد 
حتى وإن كانوا شركاءفى شركات بعض. النظر عن شكلها القانوتي.. وأي 
قانون وضعي يحاول خصم الزكاة من المنبع وتسذيدها نيابة'عنهم لا يعفى 
لزه الستلم من لسزورع النأقد كح يقةعتئا الزكاة هن قبل الشبرجات الك 
يملك خصصا فيها. 

وفى التطبيق العملي قى حالة الإلزام بدفع الزكاة تلذولة كما هو الحال 
فى المملكة العرنية النسعودية - على سبيل المشال --.ميز نظام الزكاة بين 
شزكات,. الأموال وشركات الأشخاص» حيث ‏ يعتبن الأؤلى وحدة وأحذة ذاتا 
كيان قانوني مستقل ولها شخصية اعتبارية مستقلة عن أصِحَاب رأسمالها 
وتخضع للزكاة أو لضريبة أرباح الشركات بهذه الصفة حسبا الأحوال: أمن؛ 
شركات الأشخاص فلا يعتبرها النظام وحدة واهدة ذات كيان قانوني مستقل 
ولا.تخضع للزكاة أو الضريبة يهذء الصفة وإنما يخضع الشركاء للزكاة أو 
الضريبة بصفاتهم الشدخصية كمالكين!', 
(1) المرجع الشابق؛ص/9910-/5 م 
21 نص المادة هن المرسوم الملكى رقم ؟/اه.بتاريخ 80/5/98/14 ذه الموافق 
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فجلة ركز الح غبد الله كامل للاقتصاة الإسلامي جامعة الأزهر العدد الانى عشر 


وفى ضنوء ذلك يرى الساحث أن للزكاة فى شدركاث الأشخاض تعبا ” 
التزآما على الشدركاء بصفاتهم الشفخصية وليست التزاما على الشركة 
كشخصية اعتبارية؛ وذلك لأن مفهوم الوحدة المحاسبية فى المحاسبة لا يعنى 
التزام المنشأة بالالتزاماث. الدينية المطالب بها أصحابها حيث أن الزكاة إنقا 
تجب على ملاك المنشأة وليس على المنشأة ننسها وأن مايتم تطبيقه فئ حالة” 
الالتزام بدفع الزكاة إلذولة وجباية الزكاة عن طريق الشركات إنما هومن 
باب تنسيط إجراءات الريط وتخفيضن نفقات الجباية, 


*/7: تقييم البدائل المحاسبة لمعالجة الزكاة فى شركات الأشخاص: 
تعتبر'المعالجة المحاسبية للزكاة فى القوائم المالية للشركات من الأمور . 
المحاسبية الهامة: حيت. تؤثز المعالجة المحاسبية المختارة بصورة مباشرة 
على تحديد صنافى الدخل وسوف بتناول الباحث فى هذه النقطة من اليحث 
تقبيع للبذائل اللمعاسسيية لتعالجئة الزكاء من خلال اسستبراضل لبعض الآراع 
النقهية والتطبيقات العملية فى هذا المجال وما ورذ فى معايير الزكاة الصادرة ' 
بغرض تحليلها والتوصل الى أفضل اليدائل الى يمكن. الاعتماد عليها فى , 
شركات الأشخاص بصقة خاصمة وذلك عَلَى النحو التالى: 
أولاً: اثبرت-مسالة همل زكاة المال عنصر من عناصر التكاليف أم هى 
استعمال للربح فى شزكات المضاربة فنى الفقه الإسلامي حيث تناول 
الفنهاء زكاة المضاربة من حيث هل تحسب من مضاريف المضاربة آم 


-الركاة والدخل بالمملكة العربيبة السعودية بعاريخ 11/ 0 //ا 1ه المرافق 
ليك ال 
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أسن القياس والمعالجة المحاسبية لركاة عروض التجارة فى شركات الأشخاص 
د. غز الدين فكرى تهابى 


من المضاريف الشخصية لزب المآل. وقد ذككر الشافعية(!) فى هذه 
المسألة ثلاث أراء هى : 

الأؤل: تخرج من رأس العال لأن الزكاة ذِين على المالك, 

الثانى: تخرج من الربح لأنها'مؤونة قأشبهت سائر المؤن. 

الثالث: يخرج من الأصل زكاته ومن الربح زكاته لأنها وجبت فيهماً فلع 
يختص إخراجها بأحدهما. وعلى هذا يبطل من القراض يقدر ما أخرج 
من زكاة الأصل دون الزبح. 

> ومن تحليل هذه الآراء الثلاثة يتبين للباحث ما يلى: 

أ - أن الأخذ بالرأى الثائى يعتى, محاسبياً اعتبار الزكاة عبئا على الأرباج 
وفى .هذه إضرار بالعامل (القضازب) جباء فى العاوىا'! من أيين 
يخرجها على وجهين أحذهما من الربح لأنها من مؤنة المال فشابهت 
سائر الفؤن وهذا أضر بالعامل؛ والوجه الثالى يخرجها من جملة المال 
اد سك اك الات 

ب - أن الأخذ بالزأي الثالث وهو حساب الزكاة من رأس الال والربح فإنه 
بالإضافة الى ما يتضمنه من مشقه فى الحساب فإن مسالةٌ الاضرار 
بالعامل تظل كائمة أيضاً؛ 

ج - أما الأخذ بالزأي الأول فإنه يعنى محاسبياً اغتبار الزكاة توزّغا للربح 
حيث تحسب الزكاة من حصة رب المال لأنها ؤاجبة.عليه. فتحسب.من 


(1) الماوردى: الأمام ابى الحسن على بن محمد حبيب الماوردى "المضارية* تحقيق 
.ودراصسة وتعليق د.عبد الوهاب حواس: ذار الؤفاع للطباعة والتشر والتوزيع- 
المنضورة الطبعة الاولى ++ اه > ,واو ص 114-979 

7غ الحاوى المجزء الرابعء ص 791 


مجلة فركر سالج عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جافغة الأزهر العدد النانى عشر 


نصيبه؛ وفى هذا المعنى جاء قى المغنى لابن قذاصه!"). وإذا ذقع انى 
زجل الفا مضاربة على أن الربح بينهما تصفان قحال الجبول وقد بلغ 
ثلاثة آلاف فعلى رب المال زكاة ألفين لأن زبح التجارة حوله حول 
أصنله وعلى المضارب زكأة خضته لأنها له.وليست ملكأ نرب الباك, 
بدليل أن. للمضارب المطالبة بها.. ويضيف أيضناً وليس عليه إخراجها 
. قيل القسمة. والعامل ليس عليه زكاة فى حصته حتى يقتسمها ويستأنف 
حولاً من حيئئة. 
كما يمل بخض الكتاب الغعاضزين !"الى الأحَدَ بهذا الرأي على اعتبار 
أن ربا المال يلزمه زكاة ماله وزكاه حصته من الربح أما. العضارب قيلزمه 
زكاة نصيبه من الربح لأنه ثصرة جهده وعمله وأن ابتداء الحول بالنسبة 
للمخبارب من حين القسمة.. والمحاسية تقوم مقام القسمة: وهذا. يعني آعتيار 
الزكاة توزيها للربح وليس عبئاً غليه, 
كائيً؛ فى التطبيق العمل تتعدد البدائل الحاليبة للمعالجة المحائسبية للزكياة فى 
٠‏ القوائم المالية للمنشات الهادفة لاربح بالدول التى تطيق نظام الإلزام 
بالزكاةرففى المملكة العربية السعودية يوجد يديلان رئيسيان للمعالجة 
هما!؟): 


(1) المغيى لابن قدافه الجزء الغالك ص 58. 
(19) زاجع: 
.- د.رفيق يونس المصري " مرجع سابق" ض 8" 1, 
الماوردى» عرجع سابق: ص سر 
(7). هعايير المحاسبة المالية الصادرة غن الهيئة السعودية للمحاسيين القانونية» مرجع 
سابقء معيار المحاسبة عن الزكاة والشريبة ص 11/59118٠‏ 
لأس 


أسس القياس والمعالجة المحانبية لزكاة عروض التجارة فى شركات الأشخاص 
د. عز الدين فكرى تهامى 


.١‏ النظر لازكاة أو الضريبة التى تدقعها المنشأة كتوزيع لحقوق ملاك 
المنشأة وبالثالى لا تعتبر مصروفاً من مصروفات المنشاة ولا تدخل فى 
قياس صافى دخلها؛ ويفكس هذا البديل مفهوم للزكاة أو الضريبة 
كالتزام على الشركاء أو الساهمين فى المنشأة بصفاتهم الشخصية تدقعة 
المنشأة.لغزينة الدولة نيآية غنهم. ‏ 
”. النظن الى الزكاة أو الضبريبة كفصزوف من مصروفات المنشأة يدخل 
فى قياس صافى دخلها؛ وتجكنن هذا البديل مفهوماً للزكاة أو الضريبة 
كالتزلم علئ .المنشاأة كشسخصية اغتبارية مستقلة خن الشركاء أو 
المساهمين فيها. 
وغملييا فإن بعض المتشآت الهادفة لاربح تعتبر الزكناة أو الضريبة 
مصر ونا عن مكار يف الفتكاة. ‏ ويقضيا) عبن الزكاة إن السريية ريا 
لصافى الاخل.. ومنها من أعتبر الزكاة مصروقا من هصاريف المنثأة 
وأعتبر الضريبة توزيعاً لصافى الدخل؛ ومن الصعب تفسير أسباب اختلاف 
المعالجات باختلافات. بين المنشآت الهادفة للربع. 


ويرى الباحث أن هناك خلطأً بين الزكاة والضريبة فى:النظام السعودى: 
حيث يريط النظام بين الزكاة والضريبة ذائماً سواء عند تحديد الوعاء أو عند 
المعالجة المحاسبية علماً بان هناك فروقاً كبيرة بينهما فى شتى النواحي» ولعل 
ذلك يرجع الى أن نظام الزكاة والضرائب فى المملكة العربية السعودية كنظام 
فريد قد يفرض زكاة وضريبة على نفس الشركة (زكاة على السعوديين 
وضريبة على الأجانب) وذلك فى. خالة الشركات المختلطة (ملكية مشتركة 
للسعوديين والأجانب)- 

لا 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر الغدد الثالى عشر 


ثالاً: يميز نظام ضريبة الدخل في آلولايات المتحدة الأمريكية بين شركات 
الأشخاص وشركات الأمؤال؛ فلا تخضع شركات الأشخاص لضريبة 
الدخل كشخصية اعتبارية مستقلة عن ملاكها وائما يخضعغ شركائها كل 
على حدة لضريبة الدخل: اما الشركة المساهمة فتخضع أضريبة .الدحل 
كشخصنية اعتبارية مستقلة عن ملاكها. وبالتالي تعتبر ضريبة الدخل اذا 
قامث شركة: الأشخاص بدفعها نزابة غن الشركاء:توزيغا من حخصص 
الشركاء وليست مصروفا من مصروفات الشركة:؛ أمآأ ضريبة الدخل 
على أرباح الشركة المساهمة فتعتبر مصروفا من فصروفاتها حيث ان 
الشركة تخضع لها كشخصية مستقلة(): 
رابعا: يفضي معيار محاسبة الزكاة الصادر عن هينة المحاسية والمراجعة 
لمكت المالية الإسلامية في /1؟-78 /1413/1ه الموافق 51- 
م فئرة (4) بما يلى(): 
في الحالاك التى يإزم:فيها المضرف بإخراج الزكاة (وهى دور 
قاتون بإخراج المصرف الزكاة إلزاماء أو اشتمال النظام الأساسي للمصرف 
على انض يلزصة بإإخراج الزكاة زا صدون كرار من الجمعية السبومية 
للمصرف يلزمه بإخراج الزكاة) تعتبر الزكاة مصروفا من مصبرؤففات 
المصرف (غير التشغيلية) يجب إثباته في قائمةٌ الدخل من أجل تحدية صافى 


(3) تقلاعن المرجع السابقء عن 119/55. 

(؟) تعايير المحاسية والمراجعة للمؤسسات آلهالية الإسلامية بالبحرين. الطبعة الأولق - 
الغيار المحاسبة المالية رقم (5) الركاة. صن 8 9. 
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أسسن القيابن والعغالجة المحاسية لزكاة تعروض التجارة فى شركات الأشخاصض 
4 عز الدين فكرى تهاتى 


الذخل وتعتبر الزكاة غير .المدفوعة من ينوذ المطلوبات في قائمة المركز 

المالي للمصرف. 

ويرى الباحك في هذا المجال هايلى: 

-١‏ ان هذه المعالجة قاصرة على حالات:معيئة قد لا تتوافز فى جميع 
العصارفٍ؛ ومن ثم يثار تساؤل .هؤ: إذا لم تتوافز أي من .هذه.الحالات 

. الثلائة الواردة في المعيار فكيف.تعالج اازكاة محاسبياً: 

1- قى حالة عذم توافر,أي من الحالاث الثلاثة السابقة التى تلرّم المصرفا 
بإخراج الزكاة؛ ومن ثم عدم اغتيار الزكاة مصروفا فان ذلك قد يفقة 
القوائم المآلية للمصارف الإسلامية أحد الخصائص, المحاسبية الهامة 
وهئ القابلية للمقارئة:وهذا واضح من ذقرات المعياز نفسه حيث نص* 
المعيار في الفقرة رقم )١١(‏ على ما يلى: 

في الحالات الت لا يازم فيها الممصرقت بإخراج الزكاة وتوكيل كل أو بعض 

أصخاب حقوق'الملكية للمسرف .بإخراج الزكاة (الشى وجبت عليهم) نياية 

عنهم من تصيبهم من الأرباخ المقرر توزيعها فان الزكاة تعتبر خسما من 
تصبيبهم من الأرباح المقرر توزيعها على أصحاب حقوق الملكية الذين وكلوا 
المصبرف: ؤفى حاله توكيل كل أو بعض أصحاب حقوق الملكية للمسرف 
بإخراج الزكاة دون تقيد بوجود أرباح لهم وموافقة المصرف على إخراجيا 

قإنها تسجل ذمما على الموكلين!'). 

أى أن المعيار نص على معالجتين للزكاة هما: 


(3) المرجع السابق ض 77ل. 


بجلة فركز عالح عيد الله كام للاقتصاد الإسلابي جامعة الأزهر العده الثانى عشر 


أ - الزكاة مصروفا من مصاريف الفصرف الإسلامي في الحالاث التى 
يلزم فيها المصسرف بإخراج الزكاة. 
ب - الزكاة توزيعا للريح قي الجالات النى :لا يازم فيها المصرف 
بإخراج الزكاة ريتلقى توكيلا من كل او يعضى المسباهمين بإخراج الزكاة. 
'*- أن هذه المعالجات جَمَيْعا الواردة في المعيار أنما تتغلق بالمضارف 
الإسلامية والتى هي في الغالب شركات أفوال ومجنال البحلك هنا إنما 
يتزكز على شركات الأشخاض لان هناك خلاف بينهصا كما سيق 
الإشارة, 


خامساً:_صصدر معيار المحاسية المالية للزكاة من قبل مجلس إذارة الهيئة 

السعودية للمخاسبين القنانوتيين يشاريخ 141/5/17ه# الموافق 
0م ونص على معالجة الزكاة كمصروقف من مصازيف 
المنشأة .....:: وقد ورد في. الدراسة:المرفق بالمعيار انه يمكن تلخيصس 
وجهات النظر للتوصل :الى أساس شرعي بشأن تؤصيف المعالجة 
المخاسبية للزكاة بانها مصروف ار توزيع للربح كما يلى: 

-١‏ القول.يأنها مصروف في جميع الحالات. 

؟- القول بأنها توزيع. في جميع الحالات. 

*- القول بأنها مصروف قي الشركات غير المختلطة فقط وفي غيرها 

توزيم. ش 

؛- القول بأنها مصروف في الشركات غير المختلطة وشركات الاشخاص 

والمؤسسات الفرذية ولا يستثنى إلا الشركات المخثلطة. 


١ 


أسس القياس والمعالجة المحاسبية لزكاة عروؤض التجارة قى شركاث الأشخاض 
د عز الدين فكرى نهامى 


ولقذ اخذ المعيار بالبديل الرابع حيث سوى بين شركات الأموال وشزكات 

الأشخاص والمؤسسات الفردية بسبب تطبيق هبدأي الخلطة والالزام؛ أما: فيعا 

يتعلق باستثناء الشركات المختلطة وهى التى فيها عنصر أجنبي (غير سعوذي 

أو خليجي) فهذا الاستتناء مرده الى. طبيعة وظروف هذا النوح من الأعمال. 

ومن تخليل الآزاء والمعالجات السابقة يميل الباحث إلى الآخذ باغتبار 
زكاة عروض التجارة في شركات الأشخاص توزيعا للربح ويسوق المبررات 

التالية أيضا: 

-١‏ ان اعتبار الزكاة مصروفا يعنى. ان الزكاة التزاما على الشركة وغليها 
مسئولية الوقاء بهاء وهذا لا يتفق وطبيعة الزكاة حيث انلها فريضة تجب” 
على ملاك المال وليس على الشركة. 

؟- ان نظام الزكاة والضرانب في المملكة العربية السعودية والتشريعات 
الضريبية في الولايآت المتحدة الأمريكية - كما سبق الإشارة - فرقت فى 
المعاملة بين شزكات الأشخاص وشركات الأموال حيث اعثبرت الزكاة أو 
الضريبة توزيعاً للزبح في الأولى ومصروفاً في الثانية 

؟- إن اعتزار الزكاة مصروفا يعنى تحميلها على تكاليف السلع والخدمات 
المنتجة؛ وهذا ريما يعنى بصورة هياشرة أو غير مباثئرة نقل عبء الزكاة 
الى المستهلكين اتلك السلع والخدمات وهسذا ما يتنافى,مع مقهوم الزكاة 
وأغراضها وآهميتها في تحقيق التكافل الاجتماحي. 

ه- إذَا اعتبرتا الزكاة مصروفا من مصاريف. المنشأة وكانت نسية حخصص 
الشركاء قي رأس المال وكذلك نسب توزيع الأرباح والخسائر بينهم. غير 
متساوية فان ذلك يؤدى الى غبن لبعض الشركاء لحساب البعضن الآخر. 


م 


مجلة مركز عبالح غيل الله كامل للاقتضاذ الإسلامي جافعة الأزهر المدد الثالى عشر 


وَلذا فان الأمر يتطلب في هذه الحالات.ازن يتراجع الشركاء بينهما بالسوية 
عند توزيع الأرباح والخسائر فى حالة معالجة الزكاة كعمصسروف ار 
معالجة الزكاة كتوزيع للأرباح منذ البداية. 

د- ان القول بان الشسركة,قد تكون خاسزة ومع ذلك يستحق عليها (علنى 
الشركاء) زكاة يثير مشكلة بشأن كيفية دفع الزكاة في حالة اعتبار الزكاة 
توزيعا للربح لعدم وجود.ما يوزع نظاما مردود عليه بان الزكاة التزام 
على الشركاء وعلى الشركة (فني حالة الإلزام بدفع الزكناة للدولة) 
إخراجها خصما من أرضةة الحسايات الجارية الدائنة للشركاء او من 
رأس إلمال فى حالة حدم تحقيق أرباح وهو أمر ميسور في ثسركات 
الأشخاصن على خلاف شركات الأموال الك يتطلب مثل هَدَآ الآجراء غيها 
إجراءات قاتونية معينة. 


رض 


أسس القياس والمعالجة المحاسبية لزكاة عروض التجارة فى شركات الأشخاض 
د, غز الدين فكرى تهافى 


الخلاصة 

لقد كان الهدفه من هذا البحث هو بيسان أسس القياس والمعالجة 
المحاسبية لزكاة عزوض التجارة في شركات الأشخاص ولتحقيق هدف البحث 
فقد تم تقسيمه إلي ثلاث مباحث:- 

في المبحث الأول عرض الباحث لمقدمة عن زكاة مروض التجازة 
وخصائص شركات الأشخاص لبيان مايتميز به.هذا القوع من الشبرحدت من 
سمات خاصة تؤثر غلي قياس ومعالجه زكاة عروض التجارة بها؛ 

في المبحث الثائي تم تناول أسس قياس وعاء ومقدأر زكاة غروض 
التجارة في شركات الأشخاصء حيث تم بيان اسس قياس وتقُويم .عتاصير 
وعاء الزكاة والطرق المحاسبية لقياس الوعاء؛ وقد خلص الباحث إلى تفضييل 
طريقه استخدامات الأموال لسهولتها وأتفاقها إلى حد كبير مع معالجات 
الفقهاء؛ ثم تم بيان كيفية تطبيق هذه الطريقة لقياس وعاء الزكاة لكل من 
الشركه والشركاء في شركات الأشخاص لما لذلك من أهمية في تحديد مقدار 
الزكاة المستحقة علي كل شريك وعلي الشركة ككل حتي يكون كل شريك 
ملزم بدفع.الزكاه المستحقة عليه أو تلتزم الشركة بدفع للزكاة بالكامل سع 
تراجع الشركاء بينهم بالسوية؛ وذلك حسب الرأي الفقهي المختار: 

وقي المبحت الشالث تناول الباخث المعالجة المحاسبية لزكاة عروض 

التجارة قي شركات الأشخاص حيت عترضن الياحث لطيبعة التزام الزكاةء 
وماورة في المعالجة المحاسبية للزكاة في زكاة المضاربه وفي التطبيق العملي 
في بعض الدول التي تاخذ بالإلزام بدفع الزكاة للدوله وآراء الكتاب 


5" 


فجلةٌ فرك قالح غبد اللّه كامل للاقتصاد الأسلافي جامعة الأزهر العدد الثانى عشّر 


المعاصترين في .هذا المجال؛ وقد خلص الباحث.من تحليل ذلك كله إلى الميل 

إلى اعتبار الزكاة توزيعا للربح قي شركات الأشخاص, 
ويمكن تلخيص أهم الننائج التي توصل إليها البحث فيما يلي:. 

١‏ لشركاتٌ الأشخاص سمات. ,وخصائض خاصة تميزها عن غيزها من 
الشركات؛ ويجب مراعاة ذلك عنذ قياس وساي زكأة غروض., التجارة 
بها" 

؟- يجب قياس وعاء زكاة عروطل التجارة لكل مسن الشركة والشركاء في 
شركات الأشخاص لما لذلك من أهمية في تحديد مقدار الزكاة المستحقة 
علي كل شدريك حتي يلتزم بسدادها أو يتراجع الشركاء فيعا بينهم في 
خاله قيام الشركه بسدادها؛ ولقد بين الباخث كيفيه تطبيق ذلك عمليا. 


“أ- يميل الباحث إلي اعتبار الزكاة في شركات الأشخاص توزيعا لاربح 
وليست عبن غلية. 


لخن 


سنداتث الوقف : مقترح لإحياء دور الولف في المجتمع الإسلافي المعاصر 
أ.ذ, محمد غيد الحليم عهر 


سندات الوقئف 
مقتوم دور الوقف فو المجتمع الإسلامي المعاضر 
دكتون محمد عبد الحليم عمر”) 


إن الوقف أسلوب إسلامي يدخل فى إطار الصدقات الجارية التى حض 
عليها الإسلام لتوقير مصدر ثابت ومستمر لتمؤيل الحاجات العامة وزعاينة 
الطبّقات الفقيرة: ولقد قام الوقف بدور بارز فى عصر ازدهار الدولة 
الأسلامية ومازالت الأوقاف آلقائمة الآن من آثار هذه الفترة؛ إلا أنه في 
الغصر الحاضر اكلت موارد الوقف'فى صمورة'إضناقات جديدة رهم شمدة 
الحاجة إلى ذلك نظرا لزيادة نطاق الفقر وعجز الموارد المالية العامة عن 
ثلبية إحتياجات الطبقات الفقيرة فى. المجتمع إضافة إلى ما تفرضه العولمة من 
تقليص لدور ألدولة الاقتصادى حتى فى عملية إنشاء وإدارة المرافق العامة 
رهو ما ترتب عليه إبراز أهمية دور المنظمات غير الحكومية التى تقوم على 
المشاركة الشَعَينَ فى الخدمات العامة: 

ونظراً لما سبق فإن الأمر يتطلب.البحث عن أساليب وآليات لتوقير 
موارة لتمويل الحاجات العامة وبدلا من البحث عن العستورد من الأقطار 
والتزامآً بأحكام وتوجهات الإسلام فإن الأمر يتطلب التوجه إلى مآ قررته 
الشريعة من نظم وأمناليب وهى. كثيرة ومتعددة مشل الزكاة والوقف وسائر 


0 أستاذ. المحاسبة بكلية التجارة مدير فركز جالع كادل للاقتصاد الإسلابي جافعة 


الأزهر 
ل 


فجلة مركر صألح.عيد الِلّد كامل للإتتهاد الاسلامي جامعة الأزهر العدد الغانى حشر 


الصدقات. التطوعية والنفقات الواجيه: وفى هذه الورقة نطرح فكرة حِديدةٌ 
تحت مسمى «سندات الوقف » يمكن من خلالها إحياء دور الوقف للإسهام ى 
توفير مضدر دائم ومستمر لتمويّل الخاجات العامة. 

وسوفننبيداً الدراشة ببذخل يمثل الفصل الأول منها للتعرف على 
الجوانب الفقهية لوقف لأنه يجب. الانتزام باحكام الوقنف فى الشريعة 
الإسلامية كما بينها الفتهاء. ثم نلى. ذلك بالاشارة إلى أهمية الوقف وما يمك 
أن يقوم به اقتصاديا واجتماعيا استرشساداً يما حدك فى التازيخ الإسلامي 
وتطبيقا على الظروف المعاصرة؛ وتنتقل بعد ذلك إلى الفصل الشأنى الذى 
اول فية الفكزة الأسائبية لمقترح سنذات الوقف والمبرر لطرحها ثم نجمل 
الكلام على كيفية تطبيقهاء وبناء على ماسبق يمكن. ان تنتظم الدراسة فى 
الآتى: 
الفصل الأول: التعرف على الوقف وأهميته ونتناؤل فيه. المبحث التالبين: 

المبحث الأول: ملخض الجواتب الفقهية للوقف. 
, المبحث الثائي: أهمية الوقف 


الفصل الثانى: الجوانب المختلفة لمقترح سنداثت الوقف ونتناول فيه المبحثين 
التاليين: 1 
المبحث الأول مقترح سندات الوقف - الفكرة - الأسس, - المبررات 
- المجالات: 


المبحث الثانى: الجوانب التطبيقية لستدات الوقف. 


وام 


مسذدات الوكف : اقرح لإحياء دور الؤقق في المجتمع الإسلامي المعاعس 
]:ة. محمد عبد الحليم حمر 


|-الفصل الأول 
التعرف علئ الوقف وألميته 


لقد نظلمت الشريعة الإسلامية الوقف وفق أحكام محددة يجب الالتزام 
بهاء وهذا ما ينطلب التعرف على هذه الأحكام باحتبارها الأساس, الذى يجب 
أخذها فى الاعتبار عند طرح أى مقترح لإنشاء وإدازة الوقف؛ ومن جائب 
آخر فإنه يحبذ:فى هذه الورقة التعرف على أهمية الوقن والدور.الاقتصادئ 
والاجتماعى الذى يقوع به باغتبار ذلك يعثل مبرراً أساسيا لإعادة إحياءغ 
الؤقفء وهذا كله ما سنتناوله فى هذا الفصل من الدراسة بالتعرف على عفهوم 
الوقف ودليل مشروعيته؛ وأركاته؛ وشروظه؛ وكذا بيان أنواع الوقف وأهم 
مائله الفقهبيه التى لها صلة بمقترحناء ثم نتناول نشأة الوقف. وتطوره للدلالة 
على أنه مؤنسة إسلامية قامث بدور بارز فى المجتمع الإسلامي وأن 
الأوقافة المعاصرة هى من: آشار الوقف فى فئرة ازدهار الدولة الإسلامية 
بجائب قلة إنشاء أؤقاف جذيذة فى الوقث المعاصر الأمر الذى يؤكد ضرورة 
البحث عن أساليب وآلياث جديدة لإعادة إحياء دور الوقف ؛ وهذا ما سئحاول 
بيائه فى المباحث التالية: 


يوا 


مجلة مركز بالج عبد الله كال للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر الغدد الثاتى عكر 


:١/١‏ المبحث الأول 
منخص الجواتب الفقهية للوقف: 


١/1‏ : مفهوم الوقفة الوقف فئ اللعة(": يعنى الحبس ياعتبار أنه 
يمنع أو يحبس. التصرف فى العين الموقوفه. أما فى اصطلاح الفتهاء فمع 
الاثقاق بينهم على وجود. عيين مال يمكن الانتفاع بها وضصرف أو التصدق 
بمنفعتهآ لوجه من وجه الخير - أقول رغم اتفاقهع. على ذلك - إلا أنهم 
اختلقوا فى.مسألتين هما: من يملك عين المال بعد الوقف؟ وهل الوقف لأزم 
لا يمكن للواقف الرجوع .عنه؟ أم أنه جائز الرجوغ عنه ؛ وهذا الخلاف أثر 
على تعريقهم للوقف. فمن يرى عدم لزوم الوقف وبقاء ملكينه للواقف. وهى 
الإمام أبو حنيفه الذى يعرف الوقف بأنه «حبس العين على حكم ملك الواقكف 
والتصدق!')»: بينما يبرى صاحياه - أبو يوسف ومحمد ابن الجسن: 
والشافعية؛ والحنابلة بزؤال ملك الواقف.عن العين الموقوقة واخثلفوا فى 
أقوأ عديدة لمن تنققل الملكية بعد الوقف منها أنها تنتقل إلى الموقوف عليهم: 
وفئ قؤل آخر تنتفل إلى اللّه تعالى؛ وفى.قول ثالث لم يحذدوا لمن تؤول 
الماكية؛ ومن التعريفات التى توضح ذلك «الوقف.هو حبس العيين وتسبيل 


(1). اسان العرب لابن منظور. 
(1) شرح الدر المخحار لعلاء الدين الحصفكى - مطبعة صبيح |القاهرة 8/0. 


م 


سندات الوقف : مقترح لإحياء دور الوقف في الم«جمع الإسلابي المعاضر 


الثمرة!'!» وفى تعريف أخَر «الوقف هو حبس مال يمكن الانتفاع ية؛ مع بقاء 
عينه بفطع التصرف فى رقبته على مصرف مباح»!". 

وأئز هذا الخلاف على مقترحنا أن المكتثيين قى سندات الوقف يظلون 
ملاكا لها ويمكتهم التضرف فيها ببيعها فى البورصبة عند احتياجهم إذا تتم 
الأخذ برأى أبو حتيقه؛ ,رأما على الرأى الأخر فإنه لا يمكنهم بيع هذه السندات 
هذا فضلاً على أنه قى الحالتين لاايسسل حادل املد على أ حائد لأناه 
يتصدق بالمنقعة. 


01 مشروعية الوقف: الوقف جائز شنرعا ومندوب إليه باعتبار» 
صدقه جارية دليل ذلكا.مابلى : 

أ- هن الفرآن الكريم: توجد آيات كثيرة نحث على الصدقة منها قوله 
تعالى: ظلن تنالوا الْبِرَ حتى فِقُوا مما تَحُوذ14"! والتى بعد ما سمعها 1 
طلعة قال يارسول اللّهد «إن. أحب أموالبى بيرحاء - وهى حديقة نفييسه - 
وأنها صندقة لله تغالى»: 

ب- هن السنة؛ القولية: منها قول الرسول يِل «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية: أو علم ينتفع به؛ أو ولد صالح يذعو له»1» 
والصندقة الجاريّة عند العلناء محموله على الوقفء وأيضاً حديث.وقف عمر 


رق اليفنى لابن قدانة - مكبة زهرآن وإلاقاة. 
(9) ,فقن السجاج الطب الشريينى - مطبعة مصطفى الحلبى 171/1/9. 
زم . الآية 47 من سورة آل عمرانا. ْ 
2١‏ رواة الجباعة إلا البخارى وابن ماجد - نبل الأوطاز للشركانى - مكتبة الحلى 14/5 
الا 


نجلة فركز صالح عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي جامعة الأزهر العدد النانى عر 


يه حينما أصاب : ملك أرضا من أرطن يبر وسأل الرسول 5 يماذًا 
تأمرئى فقآل الرسول كله إن شت حيست اصلها وتصدقت بها»('). 00 

أما السنة الفعلية فإن أول وقف فى الإسلام. هو ؤقف النبى كة لسيع 
خوائط أى بسأثين التى أوضى بها مخيرن اليهودئ إن كتل فهى لمحمد يضعها 
حيث آراد الله تعالى: فقتل يوم 'أحد وكبطن النبئ ول تنك الحوائط الشيعة 
فتصدق بهاء أى وكفها!", 

ومن السئة التقريرية: اقرار الرسول ين لأبى طلحة على وقفه : وكيذا 
توجيهه عثمان بن عفان طَي لشراء .بئر رومة!') ووقفها المسلمين. 

ومن هذه الأدلة وغيرها تظهر مشروعية الوقف كاحد المؤسسات المالية 
الإسلامية . 


:*/1/١‏ أركان وشروط الوقف0): تتحدد الأركان فى كل .من الواقكف 
والموقوف: عليه.والمال الموقوف والصيعة؛ أما شروط كل منهم قهى.ما يلى؛ 

أ - شروط الواقف: الوقف من عقود الفبرعات لذلك يشترط أصحته 
أفلية الأذاء الكاملة للواقف وبالثالى لا يصح الوقف من لْم تتؤقر فيه.هذه 
الأهلية مثل السفية والصبى والمجنون. 

ب- شروط الموقوف عليةه: أن يكون أهلاً للتملك حنيقة مثل الفقراء؛: أو 
حكما هثل المساجد وغيره من المرافق العامة كالمدارس والمستشفيات: وأن 


0 رواة الجماعه - المرجع السابق. 

(5) الاسغاف فى أححكام الأوقاف لبرهان الدين الطرابلسى - طيعة دار الرائد العربى ص3 9٠,‏ 
( تل الأوطار للشركاتى - مرجع سايق 8/5 

(4]) امفتى المححاج للخطيت الشرييتى 11م ت ارم 

لوطلا 


ستدات الوقف : مقترح لإحياء دور الوقف في المججمع الإسلامي المغاضر 


أ.د. فحمد عبد الحليم غمر 
س-- -- - -_ 72227777 س2 


يكون.جهة بر وخير؛ وههذا عند الحنقية والحنابلة » أها المالكية والشافعية 
فيكفى عندهم أن لا يكون الموقوف عليبه جهة معصية؛ ولذا يصح الوقف 


عندهم على أل الذمة والأغتياة. 
ج- شروط الموقوف: أن يكون على التأبيد؛ وأن يكون عفارا بالاثناق 
واختلفوا قي وقف المنقول. 


ذ - شروط الصيغة؛ وهى الايجاب من الواقف.أى إنشاء الوقف ويشم 
ذلك بكل ما يدل على إراذة الواقف فى الوقف صراحة مثل وقفث مالى هذاء 
أو كناية مثل تصدقت: مع مراعاة أن يضيف إلى لفطل الكناية مأ يدل غلى 
الوقف لأن الصدقة لفظ مشترك بين الزكاة والصدقة.والوقف. 

آما القبول من الموقوف عليهم فإن كانوا شير معيئيين مثل وقفه على 
الفقراء أو طلبة الغلم أو المسلمين فلا يشترط قبولهم بلا خائف بين الفقهاء: 
أما إن كان الموقوف عليه معيناً أى محدذا بالاسم فالرأى الراجح اشتراط 
قبوله لصحة الوقف. 


1/1 ؛: أنواع الوقف: يقسم الوقف إلى عذة تنسيمات منهآ مايلى: 

4/1/1 : بحسب الغرض منه.وينقسم إلى الأنواع التآلية: 

النوع الأول الوقف الخيرىء وهو الذى يقصد به الواقف التصدق خلى 
وجوة البر المختلفة. 

النوع الثائى: الوقف الأهلى أو الذرى؛ وهو الوقف على أولاده أو على 
معين: ثم نسلهم فإذا قطعوا رذ إلى أقرب اللاس من الأقارب؛ وما يدخل معنا 
فى بحثنا هذا هو الوقف الخيرى. 


"8 


مجلة بركر صالع عيد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر الغدد الثانى عشر 


0 بحسب الجهة الموقوف عليها ٠‏ وتنقسم إلى الأنواع التالية: 

النوع الأول: الوقف على أشخاص معينين يصفاتهم مشل الققراء 
والمساكين والعجزه وطلاب العلم: أى كل ما يودى إلى الحد من ذقر الدخل 
وهذا النوع يدخل معنا قى بحتناء 

النوع الشانى: الوقلف على المرافق العامة دينيئة كالمساجدء وضحية 
كالستشعيات وتعليمية كالمدارس: وللتقية الحضارية كالمياةة وإمسذادات 
الكهرباء للمناطق المحزومة.. وغير ذلك بما ينعكس نفغه على العجتمع كله 
وهذا النوغ يدخل معنا فى بحثنا مع مراعاة أنه يمكن أنّ يسثفيذ من ذلك الفقير 
والغنى!" إن لع يمكن حصر تقديم الخدمة لصدف متهم وفنا لنظرية تجزه 
السلع العامة؛ كما يمكن أن يستفيد من هذا الوقف الذمى. 

4/1/1" بحسب محل الوقفه وتنقسم إلى الأنواع التالية: 

الفوع الأول: العقارات من الأراضى والمبآنى وهذا باتفاق الفقهاء: 

النوع الثاتى: المنقولات.واختلف قيه الفقهاء على الوه التالى؛ 

- الشافعية والحنابلة') يقولون بجواز وقق الفتقولات التى يجوز 
الانتفاج بها مع بقاء. عينها مدة متل السلاح والأثاث وأشباة ذلك. 

- الحنفيةا'" يقولون بعدم حواز وقف المتقول إلا فى حالتيت: الأؤلى أن 
يكون متصلاً بالعقاز اتصال كزار.واثبات كالأشجار فى البساتين والثائية: ما 


0 نفتى المجاج للخطيب الشربييى - 08439 المسوط للسرخسى - #لا#ر ع م, 
(1). ففغنى السخاج للخطيب الشربينى - 8)/1//9/ الجهنى لذبن قداية 541/8, 

(45 الفيسوط للسرخبى 18/19 

ا 


سندات الوقف. : فقترح لأحياء دور الوقفي. في المجتمع الإسلامي المعاصر 
أ.ة. محمد عَيْد الحليم عمر 


كان مخصصا لخدمة العقار كالمحاريث والبقرءفسى الأرضٌ الزراعية 
الموكوفة. 

- المالكية ويجيزون وقف المتقول على الاطلاق!1, 

النوع الثالث: التقود: ولا يجوز وقفها عند الشافعية والحنابلة!')؛ ويجيز 
المالكية وبعض متأخرئ الحنفية وقف النقود كما جاء فى قول لابن عابدين 
«ولما جرى التعامل. فى زماننا فى البلاد الرؤمية وقف الدراهم والدنائير 
دخلت ثحث قول محمذ المفتى يه فى وقف كل منفول فيه تعامل»('! ويشرح 
صاحب مُترح الدر المختار كيفية الانتفاع بها بدفعها أو دفع ثمن البضاعة 
الموقوفة مضاربئة: أى استثفارها وضصسرف العائد منهآ. على وجوة العبن 
الموقوف عليها؛ بل ذهب المالكية إلى تخصيص النقود الموقوفه لاقراص 
المحتاجين مها فرك 00100 

وبناع على ها سبق فإنه يمكن أن تستخدم الأموال التى تجمع من سندات 
الوقفالمقترحة إما على أنها وقف قود من اصحابها وتستثمر فى شرا 
أسهم وصكوك اسثثمار أو إنشساء شركة والعائد منها يصرف فى الجهة 
الموقوف عليهاء أو يعتبر تجميع النقود بواسطة هذه السندات مرحلة وسيْطة 
لإنشاء أو شراء عقار أو مرفق عام لإفادة أفزاد المجتسع الموقوف عليهم 


زع حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 9/5/6 01 

/8 اغنى المحخاج للخطيب الشريبينى 7/ : المفنى لابن قدامة‎  )9( 

زع حاشية ابن غابدين ذار الفكر بيرؤت 14/8 55::وشرع الدر المحاز للحصفكى 1/9 

4 حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدرديرئ - طيع ونشو غيسى اليابى الخليى 1/6/6 /1/1/ 
لمانا 


عجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقنصاد الإسلامي جامعة الأزر اليذه الثانى عشر 


ويكون المرفق هو الوققاء كما قد:تستخدم التقود لتقنيم القروض الحسنة 
للمحتاجين من الشناب العاطل لعمل مشروعآت صغيرة؛ 
النوع الرابع: وقف المنافع؛ وهى صورة أجازها المالكية بن يستأجر 
دارا - مثلاً مدة معيتة ويوقف منفعة سكناها هذه المدة كما جاء «ويجوز وقف 
مملوك .. كدار استاجرها مدة مغلرهة فله وقف منفمتها فى تلك المدة لال . 
وبذلك يمكن استخدام الأموال المجمعة من سندات الوقف فى تتأجير 
عمارات ووكف منفعة سكناها على طلبة الجامعات الفتراء مثلاً: 


:)/4/1/١‏ بحسب نوج المنفجة المقضودة من الوقنف ويتقسم إلى 
الأنواح .التالية: 

النوع الأول: منفعة خدمية ل يذر فيها الوقف عائدا مثل الوقف على 
إلشاء المساجد والمدارس والمستشفيات التى تقدم خدماتهنا بالمجان» ونظرأ 
لأن هذه المرافق تحتاج إلى نففات تشغيل وصيالة؛ فإنه يمكن إما إنشاؤها من 
مال الوؤقف المتحصل ممن السنداث المقترحة وتسليعها إلى الجهبات المعتية 
للانفاق عليها قالمعباجد يعهد بها إلى وزارة الأوقاف. والمذازس إلى وزارة 
التربية والتعليم والمستشفيات إلى وزارة الصحة؛ والطرق إلى وزارة 
المواضلات وهكذاء وإما أن يخقضص جزء من مال الوقف المتجمع للاستتماز 
بشكل يدر عائداً كاقيا للتفسغيل والصيانة؛ مثل أن تنشأ محلات تجارية فى 


0 بخاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير الكل 
لقادا 


سئدات الوقف : مقترح لإحياء دور الوقف في المجشمغ الإسلاني المعاصر 
أزذ, محمد عبد اليم عمر 


سوز المرفقوإها وتؤجر ومن حصيلة الابجار ينقق عليها!')؛ أو يستثمر هذا 
المبلغ باى صورة مناسبة لتحقيق عائذ. 

النوع الثانى: منفعة استثمارية تقوم على استثمار المال المتجمع من 
بسنداتٍ الوقفف المقترحة وإنقاء مشروعات اقتصضادية بها أو تكوين محفظة 
استثمارية بشزاء اسهم وسكوكه والحائه يشي ع 1 اركف ال 
كدفع.اعانات شهرية للنقراء وطلاب العلم والمحتاجين بشكل عامء 


11 الرأى. الفقهى فى يعض مسالل الؤقفن. ومتها ها يلى: 

0 مساألة استغناء الجهة الموقوف عليهَآ عن ريع الوقف" 
مثلما حذث بالنسبة للأوقاف على الحرفين الشريقين حتى تكفلت الحكومة 
اأسعودية بالانفاق عليهماء بحيث أصبح الحرمان فى غنى عن ريع ما وققتٌ 
عليهماء ويوجد رأيين حول هذه المسألة: 

. أولهما؛ الالتزام بشروط الواقف واستثمار غلة الوقفق.لصآلج الوقف ذاته 
إلى الوقت الذى تصبح فيها الجهة الموقوف غليها فى حاجة إليها: ' 

وثانيهما صرف ريع الأوقاف على الجهات الشبيهة بالموكوف عليها 
التى استغنت والقريية متها 

1 سل لوه استبدال الوقف عن طريق بيعة واستثمار 
الثمن إما بإنشاء وقف بدل مته ممائل له ويجعل وققاً كالأزل؛ أو بأبداله بوجه 


زع هذا فايحدث فى بعض الأوقاك النعاضرة. 
1 إذارة وتثمير ممتلكات الأوقاف - حلقة ذراسية - تقر المعهند الإسلا,لليتحوت والتدرهي*ة 
لكام صاا1) -معع 
عر 


فجلة مركن صبالح عبد اللّه كامل للاقتصناد الإسلاقي جافعة الأزهر العده الثاني عشر 


استشمار أو مشروع آخر ولو كان غير ممائل للأولء وأقوال الفنهآء فى ذلك 
على الوجه التالى: 
- الحنفية يجيزون أستبدال الوقف على اطلاكة(): 
.- المالكية: بالنسبة للمنقول فيجوز بيع واستبداله أو ابداله فغيره يدر. 
منفعة أكبر»,وبالنسبة للعقار فإن لهم رأيان؛ أحدهما: عدم جواز الاستيدال ولو 
خرب العقاره والآخر الجواز خاصة إذا كان لتوسيع مسجد وكذا الطريق 
والمقبن5(), 
- الشافعية : ورأيهم قريب من راى المالكية(). 
- أما الحنابلة: فإنهم يجيزون استبدال. الوققف بجنسه وإبداسه بعيره إذا 
خرب؛ أو لع يمكن تحصيل المنفعة منهء وعلى ذلك إذا بيع الوقف ‏ فأى شسيء 
اشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف جاز سوأء من جنسه أو من غير .جنسه 
لأن المقصؤذ العنفعة ل الجنس41). 
..ويذاء على رأى.الحتفيه والحنابلة فإنه تكون. هناك فرصبة لاستثمار 
أموآل سندات الوقف يما يحقق أعلى غائد ممكن. , 
مسالة تعذد الزاقفين فى وقف واحده وهذا جائز كما يقول 
السرخميئى «ولو تصدق كل واحد منهما بنصف صدقة موقوفه على المساكين 


[1) حاشية إبن غابدين 14/4/؟. 

(؟) حائية الدسوقى على الشرح الكبير للدرفيرى 47/4. 
5 خفتى المتحاج للخطيب الشرينى 6814/19 

(4). المغتى لأبن لإذاية 1]8 7 - 0 
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مددات الوقف : شترج لإحياء دور الوقل ني المجتمع الإسلاني المعاصر 
أذ محمد غيد الحليم غمر 


وجعلا الؤالى لذلك رجلا واحدا فسلماها إليه جاز» ويؤكد ذلك بأكثر من أثنين 
يقوله «فقذ صاز الكل صدقة واحدة مع كثرة المتصدقين»1), 

وقي صوزة أخرى يجوز تعدد جهات الصرف من وقف وأحد «ألا ترى 
أن المتصدق لو كان واحداً وفرق الغلة سهاماً يعهضا فى الحج وبغضهاً فى 
الغو وبعضها فى أهل.بيثه: وبعضها فى المساكين: كان ذلك صدقة جائزة 
فكذلك إذا كان المتصدق أثنين وعين كل واحد منهما لنصيبه مصرفا»!". 

وظبقا لهذا الرأق فإن مقترج سنذاث. الوئف بتجميع أموال الوقف من 
أفراد عديدين يجوز كما أن استخدام مال الوقف المتجمع من إصدان واحة 
السندات يمكن استخذامه فى وجوه عديده بشرط أن يذكر ذلك فى نشرة 
الاكتتاب ليكون برضا الواقفين - حملة السندات. 

1 مسالة إدارة الوقف (الولاية عليه) الأصل أن تكون ولابة 
إدارة الؤقف للواقف نفسه أو لمن يغينه هو تاظراً عليه؛ وإلا فللموقف عليه 
الوقف أن كان معنياً ورشيداء وإن كان الوقف لغير معين.ولم.يقم الواقفا 
بالولاية لنفسه؛ فإن الأمر يكون للحاكم لأن له الولاية العامة على أمور 
المسلمين7؟), 

وبتطبيق ذلك على موضوع سندات الوقف يمكن أتباع أحد الأساليب 
التالية: 


2 


1 المسوط السرخسى 1م" 1ا#, 
(5) المبسوط السرخسىي 4/19 ة؟ 
8 المغنى لابن قدامة 101//6. 
الا 


مجلة مركز صالح غبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثالى عَشير 


الأسسلوب الأول: وه إن كانت جهة الوقف.عامة مثل الفساجد 
والمدارس والمستشفيات تسلم'يعد الأنشاء إلى الوزازات المختصة:؛ وخلال 
قترة تجميع الأموال والانشاء يتم العمل شغبيا باشراف حكومى؛ مشل 
الجمعيات الخيرية». 

الأسلوب الثانى: إذا كانت جهة الوقف على ثثة معينة كالفئزاء وظلاب 
العام فإنه إما أن يتم ذلك عدن طريق جمعية أهليية خيرية بإشراف حكومى 
(وزارة الشئون الاجتماعية مثلا والجهان المركزى للمحاسباث) ثم يتم بعد 
إنشاء المشازوع الاستثمازئ تشكيل مجلس إذارة من كبار الواقفين حملة 
السندات: ويمكن تكوين جمعية عمؤمية للواققين, على قرار الجمعياتا العمومية 
للمساهمين؛ ويهذ بالإدازة الفعلية إلى مديزين تنفيذين خبراء: 


وعلى كل فإن الفقهاء يشترطون!'! فى من يتولى شتون الوقف الأمائة 
والعذل والكفاءه وحسن التصرف كما أنهم يحدذون وظائفه العامة قى عمارة 
الوقف وإجارته أو استثماره وتحصل الغلة أو الإيراذ وقسمتها 0 عستحقيها 
والمحافظة على أصول الوقف. 

وبذلك تنتهى من استعراض موجز الجوانب الفقهية للوقف مع الاشارة 
إلى ما يرتبظ بها بمقترح سندات الوقف: وهنا نتساءل ما هئ أهمية الؤقف ؟ 
وهل هى بالدرجة التى تفضى القيام بمحاولة العوذة إلبه فى ظل الزخم 
المعرفى والتطبيقى لأساليب تمويل الحاجات العاسة فى عالمنا المعاصر ؟. 

هذا ما سنحاول الإجابة عليه فى المبحث الثانى. 


1 معنى.المحياج للخطيب الشربيىء 4/9 م 5م ,حاشية ابن قابدين 1/ء ر8, 
خم 


سداداات الوقف > متترح لإحخياء دور الوقف في المجتمع الإنلامي المعاضر 
].ذ. محمد عبد الحم عمر 


1 المبحث الشادى 
أهميذز البوقف 

يقف وراء أهمية الوقف ذوافع دينية وإنجازاك حضاريئة ساهمت فى 
ازدهار الدولة الإسلامية ومازال هذا لحي لاسا الؤقت 
المعاصر؛ وهذا .ها سنوضحه فى التالى: 

8/1 : الدواقع الدينية للوقف: تتعد الآبات القرآنية والأحاديك النبوية 
التى تحث على الانفاق في سنبيل اللّه بوجه عام؛ وحددت الشريعة غدة ضور 
لهذا الأنفاق منها الزكاة والصدقآت التطوعية بشكل عنام ومنها الصذقكات 
الجارية والتى عمادها الؤقفه ومن حكمة اللّه عز وجل أنه جعل هذه 
الصدقات الجارية امتداداً لعمل الإنسان الخيرى وزيادة حستاته بهد وفاته 
وانقطاع عمله؛ وإلى جانب ذلك فإن الرسول 5 فى سنته الشريفة وتعليمآ 
للمسلمين قام بأول وقف.فى الإسلام وتيعه فى ذلك الصحابة“ختى جاء فيها 
«ماأبقى أحد من اصتحآب رسول الله كل له مقدرة إلا وفف»(0. 

وإذا كان المسلم حزيضاً غلى طاعة اللّه ورسولة ويزجو الثواب قى 
الدنيا والآخرة فإن الله سبحانه قتح أمامه ابواب الخير العديدة ومنها الوقق. 


1 الاثجازات الحضارية للوقف: إن الوقف فى الإسلام من أهم 
المؤسسات التى كان لها دور فعال فى الخضازة الإسلامية بكافة جواليها 
الدينية والاتتصادية والاجتماعية ويصعب فى هذا المقام سزد هذا الدور- الذى 


 )1(‏ مفس المححاج للخطيب الشربيتى للف 
وكا 


مجلة نركر صالح غبل اللّه كامل للاقتضاذ الأسلامي جامعة الأزهر 2-5 ألثالى مشر 


يحتاج إلى دراساث مطولة وَإِنْما سؤف,نقتصر على ذكر أمتلة عامة عنها ما 
يلى: 

11/1 الوقف وحراسة الدين ؛ تغتبر حراسة الذين أحند شسظرى 
واجبات الحكومة فى الإسلآم والشطر الآخر سياسة الدتيئاء ومن أهم آلينات ' 
حراسة الدين بناء المساجد وعمارا تها لإقامة الكردو أت التى تعتبّر غماد الديين: 
وكان الوقف الإسلامي وما يرال المصدر الرئيسى لتؤقير التعويل اللازم 
لذلك؛_هذا إلى جائب أن وتف الكتب وإقامة المكثبات وإقامة خلقات التعليم قى 
المبباجد يعمل فى مجال جراسة الدين كما تعمل في محال التنمية البشرلية. 

1 : لوقف ومكافخة فق الدخل والدى ينصرف إلى «عدم كفاية 
الموارد الذائية لتأمين الحذ الأدشى لمستو ى المعيشة العناسب اجتماعياه() 
وهذه هى المهمة الأساسية للوقف على.الفقراء والمساكين لتوفير مصدر دل 
ثابت مستمر لهم؛ ويمكن القول إن الوقف على عدار التاريع الإسلامي ؤمازال 
يؤدى.هذا 52500 

1/1/1": الوقف ومكافحة فقر القرة؛ والذى تعر إل ليك 
منت كذرات اوسن إلى تصني الشركة فى حي بدي رون 
جنى ثمارها»!"! ذلك أن الدولة بما تقدمه من خدمات عامة خاصة بالتنغية 
البشرية والحضارية من خلال عرافق التعليم والصحة وآأرعاية الاجتماعية 
+توفر هذه الخدمات مجاداً للفقراء والثين تعجز شعه مواردهم الذائية عن 
شرائها يلنحار البسراق؛ وفى نفس الوكت فإن عصبرليم على هذه اإعدمات 


. (1) تقربر الحمية البخرية 15457 - معهد النخطيظ القوعى بعص صن :لا! ؛ 
2 العرجع السابق, 
ليرا 


متدات الرقفى ٠‏ منترح لإحياء دور الرقف في المجممع الإسلامي العفاصر 
آبد. محفد عبد الحليم عير 


يعمل على تمكنهم من الاسهام فى التنمية الشاملة للمجتمع: ولكن فى كثير بن 
الأحيان لا تكفى موارذ الذولة العامة لاقامة وتشغيل هذه العرافق بشكل يمك 

جميع أفراد المجتمع مَن الاستفادة بها خاصة فى :المناطق الريْفية والحضدرية 
ارم وهنا يأ بور الركف اذى يمثل مشاركة شعبية فى التنمية بإقامة 
واشيل هذه المرافق الخدمة المناطق المدروفة ؛ ,يمن ويمكن القول بدون مبالغة 
إن الوقف قام بهذا الدوز كاملا فى تاريخ الدولة الإسلامية فى إنشاع: المدارس 
والمستشفيات والطرق والجسور ومصادر المياة الصالحة للشرب (الآبار 
جيئها) وغيزها من مؤسسات التنمية الاجتماعية والحضارية!!). 

1/1 الوقف والتنمية الاقتضادية؛ ويظهر هذا الدور قديماً فى 
النشاط الزراعى بوقف الأزاطضمى الزراعية واستغلالها لحساب مستحقى 
الؤققاء ركذا إنشاء المبائق وتاجيرها؛ كما يلير ايضا فى هاكان يتيحه 
الوقق على المرافق العامة من تنشيط وترقية عمليات صناعة الإنشاءات 
وَمَستلزَماتَهَا العديدة والنى تعمل فى .بناء المساجذ والخانات والمذارس 
والمستشفيات إلى .جائب ما يرتبط بذلك من تقدم البحث العلمى لمواكبة 
التطورات فى هذه المجالات. 

ولقد توسع هذا الذور الاقتصادى للوقف فى الوقت الحاضر ويظهر ذلك 
فيما تقوم به وزارة الأوقاف بمصبر من استثمار الوقف'فى المساهمة فى إنشاء 
البنواك وتأسيس الشركات المخثلفة وشراع الأسهم والسندات: 


1 د, عبد الملك أحمد > الذور الاجماغى للوقف «تشر بمعجلد إذارةً ؤتفمير منطكات الؤقف- 
«وجع سابق 3-1918 ؟, 
55 


مجلة.فركز الح عبذ الله كابل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزفر العده الثائ غشر 


ومما يبزز أهميئة:الوقف أن بعض الدول غير الإسلامية 
والمتقامة منها مثل الولايأت المتحدة الأمريكية وفرنسا ينتشر .الوقف بهآ رغم 
أنه لين وراء .ذلك .دافع دينى إسلامي: ورم كترة المبتكرات لذيهم يمن 
أساليب تعويل الخدمات الاجتماغية إلا أنهم أخذوا صيغة الوقف كما جاء يهأ 
الإدنلام وطيقواها فى متجالات عنيدة مشل المستشفيات والجامعات:.ومواجهة 
الكوارث وتقديم الاعانات للفتراء؛ كل ذلك يؤكد لنا أن موسسة الوقفب ليست 
عملاً تراثياً من الماضى وأم يعدله حاجة فى الوقت الحاضرء بل على العكس 
إن هذا الدور مطلوب يشدة الآن. لما يبرره ويجِبٍ العمل على “إحيائه بكل 
السبل؛ وهذا ما سنحاول أن 'ثبينه فى الفصل الثانى, 


لل ورج ح حمر يتئم 


م 


سنذات الوقل > مقترح لإجياء ذور الوقف في المتجتمع الإسلامي اليعامر 
أ.ة. فحَمد عبد الحليم عفر 


١‏ الفصل الثاني 
الجوانب المختلفة لمقترح سئدات الوقف 


بعد أن تناولنا الجوانب الفقهية للوقف للالتزام بها عند عرض المقترح؛ 
وبيتنا أهميّة الؤقف وما قام به عملياً للتدليل على الحاجة إلى إحيائه؛ فإني في 
هذا الفصل أتداول مقنترح سندأت آلوقف وكيفية تطبيقه كآخد الأساليب. 
المعاصرة'لإحياء الؤقف. ونبداً ذلك بالتعرف الإجمالي على فكرة المقترح 
والأسس التي 'تعتمد عليها ومبرراتها وذلك في المبخث الأول في هذا الفصل؛ 
ثم أتناول في المبحث الثاني مجالات تطبيقها والنواحي التنظيمرة والإدارية 
والعالية المرتبطة بتنفيذ المقترح. 


١ /‏ السبمث الأول 
متعرج سندات الوتف 
انفكرة -الأساس - السررات 


5 ففكرة المقترح: تقوم هذه الفكرة على تحذيد مشروع وققف 
لخدمة المجتمم وتحديد حجم التنريل اللازم له: كم إصدال سنذات بقيم أسعية 
مناسبة في حدود ١‏ ابو 7١‏ أو 50 أو ٠٠١‏ جنبه لكل سند وطرعها للاكتداب 
العام لتجميع المال اللازم لمشروع. الوقف» ويمكن في ترتيب مشابه إنشاء 
صندوق استثمار وقفي لأغراض خيريية مختلفة وتجميع. الأمؤال اللازعة 


لكك 


مجلة مرك الح عبد للد كامل للاقتساد الإنلاني جامعة الأزهر العدد الثانى عكر 


يموحب الستدات ثم تتولى إدارة المنتدوق توزيع هذه الأمؤال على الأغراض 
المخنلقة. 

وتجدر الإشارة إلى أن تسمية الآداة المالية الي تستخدم في تجميع 
الأغوال بالسئدات لا يعني أنها تمائل السندات المعروقة والتي تمكل مستئد 
رض ,بفائدة لأن إضاقة إسم الوقف إليها غيرها عن الأخيرة؛ ولأنه لإ مشاحة 
فى الاصطلاحات؛ ولأنه وجة:في أذبييات الاقتضصاد الإسلامي الععماضير 
مصطلح (ستذات امرض رق ع ةك ل 3 
ببندان لريب ار يكم الكلية بين امالس الشورع ونشيت رفن 
ومصطلح (السندات) على إطلاقها والثي تطلق على سئدات القرض: كما أنه 
لا مانغ ,إذا حدث لبس أن يسمي مصطلحناً (صكوك الوقف) 


1 أسس الفكرة: تستند فكرة المقترج على أسس فقهيئة وأسشس 
تمويلية معاصرة من أقمها ما يلي: 

1/5 : مسألة تعدد الؤاققين السابق ذكرها في الجزء الفقهي في هذه 
الدراسة وفي مقتزحنا يتعدذ الواقفين بعدد حملة سنذات الوقف. 

١/1/5‏ : مسالة تعذد أغراض الوقف من.مال واحد والسابق ذكرها 
في الجزءٍ الفقهي.من الدراسة وعلى هذا يمكن تكوين صندوق أستثمار وقفبي 


له أغراض متعددة. 


(1) هذا ما يحاث في الأردن بإمداز وزارة الأوقاف بها مددات الفقارهه لامحمار المتلكات 

0 الوقفية التي تحتاج إله تعويل ‏ أنظر ستدات النقارضة للأمتاذ وليد خير الله مشو بشعلة 
إدارة وتنمية ممتلكات الأوقاف ‏ مرجع سايق ص 148 وما بعنها: 

راكنا 


بسندات الوقف : فقترح لإحياء دور الوقف في المجتمع الإسلامي المعافر 
أبذ, مخيلد عيذ الحليم عمر 


"1/1/١‏ فكرة ديمقراطية التمويل: الني يدأت بظيبور الأوراق 
التجارية: فلقد كان الأمر في السابق عند الاحتياج لتمويل خارجى أن يتم ذلك 
وفق ما يسمى بديكتاتورية التمويل والتي تقوم على مصدر واحد. للتمؤيل اسن 
شخض واحد أو جهة راحذة هي بنك أو مؤسسة مالية؛ أما دينتراطية التمويل 
فتقوم على التوجيه مباشز. إلى الجمهور لتجميع المال اللازم عن طريق 
إصدار أسهم أو سئدات تطرج للاكتتاب العام وتطورت هذه الفكرة بابتكان 
موسسات وإدارات مالية جديدة مثل صئاديق الاستثتمار وسكوكها وشركات 
الاستثمار؛ وإذا كان الوقف في السابق يتم بواسطة شخص وآحد فإنه نظراً 
لاتساح نطاق المجتمع وزياذة ععدد أفراده وكبر خجم.,المشروعات الوقفية 
وارتفاع تكاليفهاء فإن يمكن استخدام سندات الوقف المقترحة بالتوجه إلى 
جماهير المسلمين وتجميع الأموال اللازمة لمشروعات الوقف.؛ ومما لا شاك 
فيه أن لهذا الاسلوب مبرراته التي نوضحها قي الفقزة التالية. 

7/1/5:.ميررآت المقترح: إن المقترح يسعى إلى إعاذة إحياء الوقف 
وبأسلوب ديمتراطية التمويل» فما هي المبررات التي ثقف وراء ذلك؟ هذا ما 
سنوضحه في الآتي! 

1/5" زيادة.حدة الفقر واتساع. نطاقه إلى.جانب إتساع الفجؤة بين 
الأغنياه زالفقراء في الوقت الحخاضر؛ ولقد تجول الفقر بذلك من ظاهرء 
طبيعية إلى مشكلة حاذة أنتشرت في جميع أتحاء العالم: فإذا كان عدد سكان 
الغالم وصل إلى حوالي 5 مليار الآن فإن منهم /5٠‏ أي " ملياز فقراء منهم 
"7 املياز في حالة فقر مذقع لا يجدون ضروريات الحياة؛ هما جعل جميع 
ذدول. العالم تنتبه إلى هذه المشكلة وإعتبارها مشكلة العمسر إلى الحد الذي 
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مجلة مركر صالح عبد اللّه كاذل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثانى عشر 


جعلت فيه الأمم المتحدة الأعوام من /1191 إلى 5١10‏ أعوام مكافحة الفقّر 
بهدف استراتيجي يتمثل في تخفيض الفقر بنسبة النصف بحلول عام ١١5‏ ؛ 
تتضح المشكلة أكثر إذا تعرفنا على حجم الفجوة بين الأغتياة والثقراء على 
العستوي الذولي نجذ أن الذول الصناعية وحذها وعددها لا يتجاوز غدد 
الأصابع. وتمتل 73 من سكان العالم وصل نصنيبهم من الدخل العالمي إلى 
حوالي 255 وأيضاً فإن الثروة التي يمتلكها مليارديرات العالم وعددهم 558 
ششخص:تزيد عن مجموع :الدخل السنوي لذول بها 5/ مِنْ سكان العالم!"/. 
وتزيد الصورة سوءا إذا نظرنا إلى دول الغالم الإسلامي. التي تعيش غالبيتها 
في فقر مدقع حيث تمثل نسية الفقر فيها /5٠‏ من عدذ السكان["). 

أما على مسنتوي مصر!! فإن مستوي فقر الدخل فيها حوالي 7/7 
وترتفع هذه النسبة إلى 71/ قيمأ يتعلق بفقر القدرة؛ أى عدم الاستفادة من 
الخدمات الحضرية التي تقدمها الدولة: 

فإذا كانت المجهودات العالمية الأن تتجه نحو العمل على تخنفيضش حذة 
الفقر بكل الأساليب فإن على الدول الإسلامية أن تعمل على ذلك ليس إستجابة 
لهذا النداء العالمي وإنما إستجابة لأخكام وتوجيهات دينها الإسلامي الذي 
شرع من المؤسنات والأدوات ما يعمل على عدم ظهور النقر كمشكلة؛ ون 
هذه الأدوات الوقف الذي يجب العمل على إحيانه. 


0 القرير السعية البشرية ‏ مرجع سابق ص 11١‏ 

('غ تقرير البعك الإسلامي للنسية 55/, , دلااض 81 1ه 
(5). "تقرير النسمية البشوية فرجع ضابق اصن 98 
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سددات الوقف ؛ مقترح لإحياء دور الوقف.في المجتمع الإسلامي التعاصر 


أ.ة. محمد غبل الحليم غمر 


"/1/؟/”: لقد بدأ دور الدولة في التحول هن كفالة تقدية جميع الخدمات 
العامة مجاناً للمواطنين إلى فرض رسوم عليها تصل إلى أثمان العسوق بل 
إلى ترك بعض مرافق الخدمات العامة إلى القطاع الخاص مثل الاتصالات 
والمواصئلات والكهرباء وجزنيا مثل المدارس والمستشفيات الخاصةة؛ يل 
واتباع فكرة رسوم المستفيدين ونظرية تجزئة السلغ العامة مثل. ما هو مطبق 
فى مصبر بتقسيم المستشفيات الحكومية إلى قسم اقتصادى وقسم مجانى؛ وكل 
هذا يظهر أثره في زيادة حدة التقر الأمر الذي لا بد مغه من تنظيم دور 
العمل الأهلي.من.خلال المنظمات الحكوهية ,والموسسات الشعبية.وفي هذا 
العجال تبرز ضرورة العمل على إعاذة إحياء الؤقف كاحد المؤسسات 
الإسلامية التي تعمل في مجال مكافحة الفقر بنوعيه (فقر الدخل وفقر القدرة) 
وهذا أحد مبرراك متتر ينا اهذاء 

1/5//": كما قال الرسول يلد الخير في وفي أمثني إلى يوم القيائة: 
إن كثيراً من المسلمين المعاصرين يقدمون الصدقات والتبرعات بكثرة وهذا 
ما يظهر في مناسبات عديدة عديدة مثل التبرعات التي تجمع في المساجد 
والتبرعات للجمعيات الخيرية ولدور الأيثام ولبعض :الصحف التي تعلن عن 
توجنه التبرعات لأوجه الخير؛ ومع أن هذا عسلاً مشكوزا إلا أنه ينقصه 
التنظيم الجيد الذي يحقق الكقاءة في استخدام هذه الأموال؛ فضلاً على أن 
البعض من المسلمين يود أن يتصدق صكقة جارية تدر نفعا مستمراً لمدة 
طويلة وليس اديه المال الكافي لذلك؛ لذلك فإئه بتنظيم حركة التبرعات التي 
يقدمها المسلمين؛ ومن يود أن يتصدق صدقة جارية تدر نفعا مستمراً لمدة 
طويلة وليس اديه المال الكافي لذلك؛ ولذلك فإنه بتنظيم حركة التبرعاث التي 
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تجلة مزكز صالخ عد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العذد النالى عشر 


يقدمها المسلمين وتيسير فرصنة إنشاء مشروغات وقفية تتكلف مبالغ كبيرة لا 
قدرة لواحد من المسلمين تمويلها متقردا تكون فكزة مستندات الوقف هي 
الألية المتاسبة اتحقيق ذلك. 

وفي النهاية إذا أضننا إلى هذه الميررات ما سبق أن ذكرناه عن أهمية 
الوقف فإن ذلك جميعه يبي مدي أهمية مقتراح سندات الوقف التي لحاول, في 
المبحث التالي أن نوضح بعض جوانبها التطبيقية:. ٠‏ 


لال موري حل مه 


؟/نيسيث الثاني 
الجوائب التطبييقية لسنداات الموقف 

بعد أن بينا فكرة المقترح والأسس التي تعتمد عليها مبرراتها نتقدم 
خطوة إلى وضع تصور إجمالى إلى للجوانب التطبيقية لها وذلك على الوجه 
الثالي: 
3 1/1 : مجالات التطييق المقترحة: كما سبق القول في الجزء النقبي 
فإن من شروط الموقوف عليه أن يكون جهة بر وخيره وفي كول آخر أن لا 
يكون جهة:معصية حسب تقرير الواقف. وإذا كان العلماء يقؤلون بأن (أبواب 
الخير بعدد أنفس الخلائق) فإنه يمكن القول إن تاريخ الوقفا الإمخاحي شام 
غلى:إنه أستخدم في جميع أبؤاب الخير الثي تحتاج إلى الريك كني ا 
فيما يحقق المنفعة للمجتمع رخاصة الظبقات”المختاجة فيها وإذا نظرنا إلى" 
مجتمعنا المعاصر وأهم مشاكله نجدها تخدد بطل همجالات تطببيق مقترجح 


لكا 


سندات الوقف : مقترح لأحياء دور الوقف في المسجتمع الانيلائي المفاصر 
أرد, فحمد عد الخليع عمر 


سندات الوقف بتحديذ المجالات التي يمكن أن توجه إلبيها هذه الأموال الوقفية 
ومنها ما يلي: 

0/1 : صنذوق لغلاج البطالنة : إن عدد العاطلين عن العمل 
والقادرين عليها في المجتمع المصري حاب آخْر الاحضانيات 0000 
العمل البالغة مليون؛ وبالتالي يكون عندد العَاظلينَ خوالي 68 أمليوق' 
إنسان» وتمثل البطالة مشكلة حاذة تعاني منها كل أسرة ويتوقع لها الزيادة ني 
ظل التحولات الاقتصادية التي قدمت مع نطام العولمة؛ ومن لمقترحنا أن ٠‏ 
يساهم في علاجهبا عن طريق.إنشاء صتّدوق وقفي لعلاج البطالة وذلك * 
بإصدار.سندات وقف يتم بواسطتها تجميع رأس مال منانسب لعمل الصندوقة 
ويستخدم المال اتتجميع بأحد أسلريين هماء” 

الأسلوب الأول؛ الأقراض ,مله للطاطلين للبيدء فى مشاروع نتتاحي 
مناسب لتاهيل العاطل وخبرته على أن يعطي فترة 8 سماح حتي بداية الإتتتاج 
وللتسويق, وبقسط سدااء للمبالغ على اأقمناط مناسية؛ ومن أجل المحافظة على 
رأس .مال الصندوق من التضخم ومن الديون المعدومة؛ يحمل المنترض 
بمصاريف القرض وهو جائز شرعاً؛ كما يمكن أن ينشآ ضندوق تأمين فرعي 
يمول من تبرعات المقترضين الناجحين في عملهم لسداد الدِيون المعنومة؛ 
وهذا الأملوب يستنذ إلى ما قاله المالكية والسايق ذكرها في الجزء الفقهي بأنه 
يجوز وقف النقود للاقتراض منهاء وبالطيع يكون قرضاً حسنا يدون فائدة؛ 
كنا يمكن. أن تمول الذيون المجذوقة من سهم الغارمين فى الزكاق. 

وهذا المقترح للضندوق يتم في الواقع في الصندوق الاجتماعي للتنمية 
ولكنه بقرض بقائدة ربويه. 


اننا 


مجلة مركز صالح غبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثانى غشر 


الأسلوب الثاني: إنشاء صندوق استتمار يقوم على مشاركة العاطلين في 
المشروعات. التي يتقدمون لطلب تمويلها إما بنظام المشاركة في الإدارة 
والتمويل أو بنظام المضاربة الإسلامية الذي يقوم على المشاركة بالتمويل من 
جائب الصندوؤق والعمل.من جانب العميل والمشاركة في الأرباح التي تتحقق: 
وتحمل السسندوق للخسائر وإن كانت بدون تعد أو تقصير من العميل. 

وهذا الأسلوب يضمن المحافظة على زأس هال الصندوق ويعفل غلى 
ثلميته وزيادثه وتكؤن منفعة الوقف هنا بجائب تشسغيل العاطلين تحقيق جزء 
من الربح المستحق الصندوق للإنفاق علئى بعض أوجه الخير حسيما يتم 
تحديدها في نشرة الإكتئاب. 
.. هذا ويمكن.الجمع بين الاسلوبين بالإقراض للعاطلين في أول العشروع؛ 
وعندما ينجح وييدأ في التشغيل المريح تتحول العملية إلى مضازبة وفق 
ترتيب شرعى وقانونى معين. 

1/7/5/): صندوق وقفي لرعاية الففراء» ؤتقوم فكزته على طرح 

سندات.وقنية لتجميع مبالغ من المال يستثمر في أحد أوعية وجوه استثمار مثل 
المساهمة قي بعض المشروعات الناجحة أو شراء. أسهم شركات ناجحة أو 
شبراء عقارات,أو أراضي زراعية وتأجيزها؛ ويمكن أن تككون محفظة 
استثمارية تحتوي على تشكيلة من كل هذه الاستثمارات مع مراعاة أن تغلب 
عليها جإنب الاستثمار العقاري مباني أو أراضي التأجير لأن العائد فيها يكون 
معروفاً محدداً('؟ ومن عائد هذه الأستثمارات يصرف للفقرآء بعد دراسة 


(1) “هن الجدير بالذكز أن بعض الفقهاء كما سبق القرل يقصرؤن الرقف على العقار ويقولرت 
بالمنقول في خالات خاصة؛ وأن ما يحدث في الولايات المعحدة الأمريكية بالدسبة لعنافيق- 
ردنا 


سدادات الوقف : مقترح لإحياء دور الوقف قي المجعيع الإسلاني المعاصر 
أ.ذ. محمد عبد الخليم عفر 
حالتهم؛ راتبا شهريا يَغطي.الفجوة بين ذخولهم وبين تكاليفا. مستؤي المعيشة 
المناسبا وبذلك يثم الحذ من الفقر داخل المجتمع : 

11/1 : صندوق للرعاية الاجتماعية : وهدًا يرجه إلى مكافحة فقر 
القدرة عن طريق توفير بعض. الخدمات العامة لمن لا يمكنهم الخصول عليها 
من الدولة. كالتعليم الصحة والميياه النقية والسساجد... ويمكن تطبيق ذلا 
بأسلوبين هما: 

الأسلوب الأول؛ إتشاء؛ صنذوق مفتوح يمكن أن يظل الأكتتاب في 
سنداته الوكفية مستمرا لنبول أوقاف: جديدة وتستخدم الحضيلة في المسافمة. أو 
الإنشاء الكامل أو التكملة لبعض المذارس والمستشنيات وَإمداد المياه النقية 
وانشاء المكتبات العامة: 

الأسلوب الثائي: استثمار حصيلة الاكتناب في مشروعات مربيحة 
والإئفاق من عائدها على إنشاء والإسهام.في هذه المرافق. 

هذه هي بعضَل المجالاث التي يَمكن أن يساهم فيهاآ سندات الوقفا في 
مرحلتها الأولية ويمكن أن تتسع المجالات .لأغراض خيرية أخزي حسب 
الامكانيات وطبقا لظروف كل مجتمع واحتياجاته. 


1/7 : الجوانب التنظيمية للمقترح : طبقاً لما ذكرناة في الجائب 
الفقهي من حيث الولاية مع الوقف؛ واسترشاداً بسايتم العمل به في إذارة 
الزكاة قي بعض الدول المعاصرة فإنه توجد ثلاث,مقترحات للجوالب 
التنظيمية للمقترح تلخصها في الآني: 


“التامين الي تجمع أدوالا من المواظنين يفرض عليها القانون أن تحتوي محفشها الاسحمارية 
غلى نشية أكبو فن الامكهار في العقازات ذلك لشعال وجِوءٍ عائد نعروف ومحبد 


لملذنا 


عجلة مرّكز صالخ غذ الله كامل للاقتصاذ الإسلابي جامعة الأزهر العددد الثالى غشر 


5 المقترح الأول: أن يتم العمل بتنفيذ شغبي وإشراف 
شعبي؛ وذلك بسأن ك0 النشاط كله بدءا من طرح السندات وتثسغيل 
المشروعات الدقيقة بعض من أهل الخير المؤسسين اصتدوق الوقفا الذين 
رن بدفع مبلغ تأميس في صورة وقف ويقومون ابطبرج السنذات وتجميع 
الأموال وتشغيلها ويكون. الإشراف عَلِيهِم بزاسطة الواقفين الآخرين في 
الستدات في صورة جمنية عمومية. 

ل المقترح الثاني: أن يكم العصل بتنفيدً شعبي وإثدرا 

حكومي وهذا يتم تطبيقه من خلال الجمعيات الأهلية الخيزية القائمة أو إنشاء 
جبعية أو جمعيات :لهذا الغرض في البلاداالمخطفة والتي تخضع في تكوينها 
والإشراقف عليها لرقابة الأجهزة الحكوهية المختصة. 
٠١‏ الفتترح للثالث: أن يم العمل بثئنية حكومي واشراف» حكرمي! وهذآ 
من خلال وزارة الأوقاف وهذا المقترح يثفق مع ما جاء بالقانون رقم (207؟) 
لسنة 15515 والقوانين المعدلة له بأن تكون وزارة الأوقاف هي الناظرة على 
جميع الأوقاف” الخيرية, 

1 الجوانب المالية للمقترح: وتسير طبقاً للإجراءات الثالية : 

1 تتم دراسةالمشروع الوقفى وفقا لإحتياجات مجتمع 
إلننطفة التى ينشا. فيها الضندوق الوقنئ ويحدد رأس المال اللازم لتحقييبق 
أغراضة. 

١/1/7‏ يتم تقسيم رأس المال إلى اجنزاء صغيرة ولتكن 
٠٠٠51‏ جنية» وبناءً عليه تحدد عدد السنداث الؤقفية؛ فإذا كان 
رأس المأل المطلوب للمشروع الوقفي ٠١‏ مليون جنينه وأن القيمة الأسمية 


1 


امات الوقف + مقترج لإحياء دور الرقف في المجتمم الإسلامي المعاضر 
أ.د, يحيد عبد الحليم عفر 


للسند حدذت بمبلغ ١+‏ جنيه فإن عدد الأسهم يكون (+1 مليون + +15 > 
0 صندذ). | 
1/2/9 :يتم إعداد تشرة اكتتاب تمشل دعؤة للفسلمين لشراه 

(الاكتتاب) في هذه السئدات تتصحمن بدء وقفل باب الاكتتاب؛ وكيفية دقع قيمةا 
السندات» والأشخاص المسموح لهم بالاكتتاب (وطنيين أو رعايا الدول 
الإسلامية ... ويمكن أن يقبل اكتتاب الذمزين)!) وأن يكونوا أشخاصاً طبيغيين 
سواء بأنفسهع أو وكلائهم كما يحدد فيه الجهات التي تتلقي الأكتتاب وهي أحد 
البتوك في العادة. 

كمأ يذكر في نشرة الاكتناب استكمال الإجراءات القانوتية والحصول 
على التراخيص اللازمة ووضصف للسنذات وقيمتها الكلية والقيمة الإسمية 
السندء ثم الغرض أو أوجه الكير الشي نستصرف فيها كيفية إدارثها 
بالاستثمان أو الانفاق على مشروح نفعي لا يدر عاتذأء وأسماء المؤسسين أو 
جهة الإشرآف والتنظيم. 

5 : يتم طرح العندات للاكتتاب العام والإعلان عن ذلك بشتي 
وسائل الإعلان, 

1" .يتلقي البنك.العحدد طليات العملاع والمبالغ الني يدفعونها 
لشراء السندات ويعطي كل متهم ايصالاً يذلك. 

1/7 في نهاية الفترة المحددة تخصر السندات. المكتتب فيها فإن 
تم تغطيها بالكامل انتهي الأمرء وإن كان بالزيادة يكم إما العمل على 
إجراءات زيادة رأس المال المحدد بقدر هذه الزيادة: أؤ رد الزبادة طيقاً 


مفني المحاج للخطيب الشربينتي 7٠/6‏ 


مجلة مركر صالح عباء اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي جافعة الأزهر الغدد الناتق عشر 


لأساليب التخصيضن المعروفة؛ وإن كان الإكتناب بالنقض يمكن أن. يعاد فح 
ياب الاكتتاب. لمدة اضافية لتغطية هذا النقصس أو يكتفي بعا يتم تجميعه. 

5 يمكن في حالة الصناديق المفتوحة؛ أن يظل الأكتتاب 
مستمرأ بتلقي الالضناذيق مبالغ جديدة مقأبل سندات تعذ لهذا الغرض. 

1 يمكن طبقاً لرأى أبو حنيفة والمالكية القائلين بعدم لزرم 
الوقف وجواز رجوع الواقك عن وكفة؛ أن يقوم أحد حملة السندات ببيعها إلى 
واقف آخر عند احتياجه على أن يكون البيع بالقيمة الأسمية. 

7 يعكن لحملة السندات أن يستفيدوا من خدمات على الوقف 
إذا أنطبق عليهم وصف الاستحقاق المحذذ في نظافه الأساسي. 

5 :: يتم إعداد نظام محاسبي للوقف على أساس أنه مال غير 
قابل للإنفاق مخص عائده للأغراض الخيرية!". 

وبهذا ننتهي من إعداذ هذه الورقة التي .حاولتا فيها أن نبين الجوانب 
المكتلفة لمقترح سئدات الوقف سواء من حيث الجوانب النقهية أو الأهمية أو 
الأساس والمبررات ثم مجالات وجوانب التطبيق المختلفة. 

واللّه ولي التؤفيق 


[1)) جو لاولس: المحامبة المخدمة ترجمة ج/ وضفي أبو المطارم دشر ذار المريخ بالسعودية 
ا؟قخام 1/1 وما بعذها. 


نا 


عرض ربالة ماجتستير:الرقاية الداخلية في النظام المالي في العضر الإسلامي والمصر الحديث 
الباكة/ دعاء عبد الباإسط اليا 


عرض رسالة عاجستير بعنوان 
الرقابة الداخلبة في النظام المالي كي الغصر الإسلامي 
والعصر العديث - دراسة مقارنة 
مخ التطبيق على ذبوان بيت المال 
-للباحثة/ دعاء عبد الباسط البنا!؟) 
إعداد على شيخون7”") 


خحصضلت بها الباحثة غلى درجة الماجستير في المحاسبة من كلية التجنارة 
- جامعة الأزهر ‏ فرخ البنات حام :155. 

كان الهدف من الدراسة هو إثبات وجود نظام للرقابة الداخلية في النظام 
الإسلامي» ومقارنته بنظام الرقابة الداخلية في العصبر الحديث للوقوف على 
أوجه الاتفاق والاخثلاف بينهما. هما تطلب القيام بدراسة نظام الرقابة الداخلية 
في العصر الحديث من حيت طبيعتهاء وماهيتهاء ومقوماتهاء واتضع أنها لا 
تختلف.في النظام اليذوي غنها غند استخدام الحاسب الإلكتروني إلافي 
أسلوب تحقيئق المقومات نظرا لاختلاف إغَذاذ البيانات المحاسبية. كما 
أوضحت الباحثة مدي أهمية نظع الرقابة الداخلية بالنسبة للمراقب الخارجي 
حيث ترتبط بحجم عمله؛ مما يحتم عليه ضرورة فخصها وتقويمها ختي يبدأ 


(*) المدرس المساغذ بقسم المحاسبة كلية النجارة- جامغة الأزهر - فرع البرات 
(**) المعيد بمركر صسالح كامل للافتصاذ الإسلاني جانعة الأزهر. 


فا 


مجلة مركز الح غيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العادد الثانى عشر 


عمله. ومن الطبيعي أن تختلف طرق الفحص والتقويم عند اسنتخدام النظام 
الالكترونيء ش 

كما قامت الباحثة احثة بدراسة المراجعة الداخلية؛ وأوضحت مدي علاقتها 
بالرقابة الداخلية ؛ وبالمراقبا الخارجي؛ كما اوضحت ا الأتفناق والتشبابه 
والاختلاف بين المراقبين الخارجي والداخليء وابرازت' الباحثة مدي أهمية 
الرقابة الداخلية لكل من المراقبين الداخلى والخارجي؛ ومدي أهمية تكامل 
عمل المرةاقب الخارجي.والمراقب الداخلي. 

وفي الباب الثاني قأمت الباحثة بذراسة للدواوين من حيث متهؤمهناء 
ونشاتها؛: وكيف تطورت بحسب تطور الحاجة إليها عبر العصورء ثم 
تعرضت الباحئة على وجه الخصوص للذواوين الرقابية مثل ذينوان الأزمة 
الذي كان يختص بالرقابة الخارجية» وهو يشبه ديوان المحاسبات قي الوقت 
الحاضز: وكان من ,اختصاصائه تدقيق مراجعة البيانات المحاسبية الخاصة 
بأموال الذولة؛: والتأكد من صبحة الموجوذات» ومحاسبة المسئولين ومراقية 
وهحاسبة جميع الدؤاوين وموظفيهاء 

وكذلك تعرضت لديوان المكاتبات والمراجعات؛ والذي 00 بالرقايئة 
الداخلية؛ حيث يقوم بالعذيد من الاختصاضات: فكان يحتوي على سجل شاهل 
للعاملين واليلدان: وبذلك :كان هناك تحديد للسلطات والمبئولياث: كذلك 
سجلات بحصر الإيرادات؛ وكانت تراقب عمليات تحصيلها لاكتشاف 
الانحرافات: ويتضح من تفسيماته السابق ذكرها أنه اشثمل خطة تنظيعية 
دقيقة. كما كان هناك الدواوين. الرقابينة أيضاً مكل ديوان الخائم وديوان 
البريد. 
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عرض رسالة ماجستي:الرفابة الداخلية في النظام المالي في العصر الإسلامي وَالغصر الحديث 
الباحية/ .دعاء عبد الباسط البنا 


ثم قامت الباحثة بدراسة التنظيم الإداري للدواوين من حيث الوظانف 
التي كانت متوفرة» وتوصيفهاء والعاملون بها؛ ووجدث أنه كان هناك ترصيف 
دقيق لكل وظيفة: وأن هناك صفات يجب توافرها فيمن يعمل بالدواوين المالية 
والرقابية: وبذلك تخددت. اختصاصات .وهسئوليات كل ذردء بما يسهل محه 
محاسيته على أى انحراف: 

أى توقرت لنظام الدؤاؤين الخطة التنظيمية: وهى أحد مقوسات الزكاية 
الداخلية قى العصصر الحديث. 

ويذراسة التنظيم المحاسبى للدراوين وجد أنه كان هناك مجموعة كييرة 
من الدفائر والمستندات: وضوابط تسجيل المستندات بهذه الدفاتر؛ ووجدتثٌ 
الباحثة أن مجموعة الدفائر والمستندات وإجراءات تسجيلها لا تقل عن مثيلها 
المقازن بها فى النظم المحاسيية المعاصدرة التى ناولتها الكتب الحديقة 
بالتفصيل: 

وباكتمال التفاط السابقة اتضح للباحثة توفر مقومات الرقابة الداخلية من 
حيث توفز الخطة؛ ومجموعة من العاملين الأكفاء؛ ومن .حيث وجود نظام 
محاسبى؛ وتوفر نظام للمراجعة الداخلية عتمثل فى وظيفة المستوفى. 

وألقت الباخثة الضوء على وظيفة المستوفئ باغتبارها تمثل المراجع 
الداخلى فى الوقت الحاضر: وأوضحت أعماله؛ ومستوليائه التى تشابيش مع 
ما يقوم يه قى الوقت الحالى» وبذلك يكون قد توفر لنظام الزقابة الداخلية 
عتصر آخر من عناصر مقوماته ألا وهو وجود المراجعة الداخلية. 


فجلة مركر صالح عبد الله كال للاقتصاد الإسلامي جادعة الأزهر العدد النالى عيشر 


.ثم تعرضت الباحثة فى الفصل الثانى للزقابة بصفة عامة؛ وتطورهاء 

وأشكالهاء والوصول إلى .أن الرقابة الداخلية التى ثبت توفزها بالدواوين»: همى 
أحد أشكال الرقابة العامة, 

وتابعت الباحثة الدراسة فئ هِذا الفصل بدراسة الرقابة الداخليية خى 
النظام الإسلامي من حيث طبيعتهاء وأهذافهاء وأشكالهاء ومقومائهاء ومقارنة 
ذلك بما تم إيضاحه فيما يتعلق بالرقابة الداخلية قى العصر الحديث؛ لمعرفة 
أوجه الأتفاق وأوجه الاختلاف. " 

وقامت الباحثة بدزاسة الجرد والتقارير فى النظام الإسلامي يشيء من 
القصيل فى .هذا الخِءٍ باعتبار أنهما استهدها فى النظام الحديت لتحقيق 
الرقابة الداخلية.وكذلك فى النظام الإسلامي. وتناولت الباحشة ديوان البريد 
بشيء هن التفصيل باعتباره من الدواوين العهمة فى الرقابة الإدازية) 
وأوضحث كيفية عمله كوسيلة لتحقيق الرقابة الإدارية: والمساعدة فى اتخاذ 
القرارات», : 

٠‏ كذلك تناولت الباحثة بالتفصيل الرقابة الذاتية باعتبارها أحد المقومات 
الرئيسية لنظام الرقابة الداخليّة فى الإسلام » وهو ما تفتنده مقومات الزقاية 
الداخلية فى النظام الحديك؛ سرضحة أن الدافع فيها هو ذات المسلم؛ وأنه عن 
طريقيا نجد فاعلية أكثر لنظام الرقابة الداخلية يفتقذها النظام الحذيث: 
رأشارت الياحثة إلى ها يتميز به نظام الزقابة الذاخلية فى العضر الحديث من 
استخذام للأجيزة الإلكترونية؛ مما سهل معه العمل فى الوقت الحاضن وهو 
ما لم يؤثر غيابه على فاعلية نظام الرقاية الداخلية فى العصر الإسلامي: أو 
التقليل منها. 
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عرض رسالة هاجمتير:الرفابة الداخلية في النظام المالي في العصضر الإسلامي والعصر الحديث 
ْ الباحئة/ وعاء .عيذ الاسط الينا 


وقد عفدت العقازنة بين نظام الرقابة الداخلية الحديث ونظام الرقابة 
الداخلية قى العصر الإسلامي عَلى مرحلتين: العرحلة الأولى مرتبطة 
بالمقارنة عقب الانتهاء. من دراسة كل. عنصرء والمزحلة الثائية أفردت لهأ 
مبِحثا لإلقاء الضوء على أوجه الاضاق والاختلاف الرئيسيةء وفى الفصل 
الأخير قامت الباحثة بدرآسة بيت المال .باعتباره الجهة التى تختص بضبط 
الإبراد والمصروف كمشال لتطبيق الرقابة الداخلية فى النظام الإسلامي» 
قأوضحت أقسامه؛ ومفهومه؛ وتنظيضه الإذارى والمحاسسيى؛ أى مقومات 
الرقابة الداخلية به؛ ثم أوضحت الباحقة اسلوب الديوان فى ضبط ايرادات 
ومصروفات الدؤلة الإسلامية مع الإشارة إلى أنواع هذه الإيرادات 
والمصروفات دون إسهاب حيبت تناولها الكثير من الكتاب بالتفصيل؛ وفبى 
إعادتها تكران. 

وبذلك تكؤن قد تحكفت فروض البحث فى إثبات وجود الرقاية الداخلية 
فى النظام الإسلامي؛ ووجدث متفقة فى بعض. الأمور؛ ومختلفة فى بعضها 
حنما هو موجود فى نظام الرقابة الداخلية فى العصر الحديث. 


قال تعالئ: 

إلا يكلف الله نفس إلا وْسْعَها لها مَا كسب وَعَيهَا ا اكتسبيت ربا 
لا تؤاخِذنا إن نسيينا أَوْ أخطنا ْنَا ولا َيل عَلْنَا ضرا كُمَا حَمْلحَهُ 
غلى اين بن قينا رياولا مُحَمُنًا ما لا طافة أن به واغف عن واه 
لنا وَارْحَسْنا أنت مؤلانا فانضتنا على الْقَرْم الْكافِرِينَ4[البترة: 145], 
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الفضاط العامس ارهز 


0 


النشاط العلمى المركر في الفترة فن سبعمبر وحتى ديسمبر ففذام 
الباحث/ على تيخيرن 


النشاط العلمى المركز 
اذى الفترة من ممبتتمبر وحتئ دبسمبر 18٠٠+‏ 
إعداد/ الباحث على شيخون 


في إطاز خطة النشاط العلمى للمركز يُقوم المركز يعقد العديد من 
الأنشطة العلمية المتنوعة بين ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية زحلقات 
نقاشية في القضايا الاقتصادية المعاصرة من منظور إسلامي. 
وخلال هذه الفترة كان النشاط التالى: 


أولا: الحلقات النكاشية 

وهى مجلس علم يعقد 2ك الفقه والشسريعة 
والاقتصاذ والقانون والإدارة والمهتمين بقضايا الاقتصساد الإسلامي تقدم فيه 
ورقة حول موضوع مجال للمناقشة وقد تم في هذه الفترة عفد الحلقة التالية: 

-.خلقة «مشكلة الاغراق وحرق الأسعار من منظور إسلامي» يوم 
7 أامخ: وقد قدم الأستاذ الدكتور محصد عبد الحليم عمر - مذير 
للدركر اورقة عمل صمت ها يلق: ش 

* المفاهيم الأساسية للاغراق وأثار: الاقتصادية؛ 

* اتفاقية الجات وظاهرة الاغراق: 

* ملام الاغزاق قي مصنر- 

* زؤية إسلامية لظاهرة الاغراق وحرق الأسعار والتسعير الضازئى 
وقد حضرهاجمع من رجال الشريعة والاقتصاد رتم الننائ ولهاء 


5) المعيد يمركز صالح كآمل للاقتصاذ الإسلامي جافعة الأزقر 
1 


مخلة فركر ضالح عيذ اللّه كافل للإقتصاد:الإسلامي جافعة الأرهر العدذ الثانى عضر 


ثانيا: الدوراث الدراسية: 

وهى عبارة عن دوزة دراسية يحضرها عدد سن الدارسين يقسوم 
بالتدريس غيها عَلْماء الشريعة و الاقتصباد.. 

زفي هذه الفترة حم عه الدورات التثالية: 

*دورة القضايا الاتتصادية من منظور إننلامي أو عاظ العالم الإسلامي 

في الفترة من + 9/2 - 0/١ ١/15‏ كم 

وكد كان برلامج الدورة كما يلى؛ 

* الاقتضاد الإسلابي 

"'الينوك والتاميّن والبوراضة, 

* العولمة والعلاقات الاقتصادية الدولية 

* الخصخصة والتكتلات الاقتصادية؛ 

* النفود والتضخم 

:+ الصبرف الأجنبى 

* .الاثتمان والمداينات 

* البيع بالتقسيط 

* التأجير التمويلى 

* بطاقات الانتمان 

* التجازة الالكترونية 

البيوع المنهى عنها شرعآ 

* الفساد الاقتصادى وحماية البيئة. 

* الفشر والفتراء من منظور إسلأمي 
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النشاط العلمى للمركر في الفثرة من مبتهير وحتى ذيمبر ٠١١٠م‏ 
الباحث/ على شيخون 


ثالتاً: ١‏ المنتديات: 
عبارة عن يوم عَلَمى يتم فيه تقديم أبحاث لمناقشة قضية اقتصادية غثارة 
وتقديم الحلول الإسلامية لمشكلات القضية المعاصرة. 
وفي هذه الفترة تم .عقد المنتدى الاقتصادئى الثامن وكان موضوعة: 
م الائتمان المضرفى 3 الأزمة والحلول يوم ا كم 
وقد كانت أهذاف المنتدى ما يلى: 
* التعرف .على مشكلة الائتمان في السوق المصرفى المصضرى 
* توصبيف. وتحليل الغلوامل التى أدث إلى المشكلة 
* تقديم مقترحات لعلاج هذه المشكلة والحد من تكرارهأ 
وقد حضره جمع غفير من الخبراء والمهتمين بقضايا السؤق المضرقى. 


رابعاً: التدريب 
في هذه الفترة وفي إطار خطة قسم التدزيب بالمركز تم عقد الدورات 
التالبة في مجالات اللغات والحاسب الآلى والتأمينات والضرائب وغيرها. 
أ ) في مجال الحاسب الآلى: 
- دورة 208 عدد ” دورات اشترك فيها 41 دازسآ 
- دوزة تن/لآ عدد 4 دورات اشترك فيه 6١‏ دارساً 
- دورة 17/04 عدد : دورات أشترك فيه 58 دارساً 
- دورة اء180 عدذ دورثان اشترك فيها ١5‏ دازاساً 
ي) في مجال اللغات 
دورة اللغة العربية لغير الناطقين بالعربية واشثرك فيها سبعة دارسين 
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مكلة مركر الح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزقر العدد الثانى عشر 


ج) متنوعة 
* ذورة اللجان. والاجتماعاث زاشترك فيها عدد من الموظفين لتنمية 
فدرزاتهم الإدارية 


ويقوم بالتدريبن قي_هذه المجالات. خبراء ومتخصصين كل في مجال 
تخصصه ويمنح المركز شهادات معتمدة باجئياز الدورات المختلفة. 


" حئلة توريع جوائز الفائزين في مسابقة الشنيخ صالح تكامل التشجيغية 
فى الاقتضاذ الإسلامي والتى.كان موضوعها «تنظيم الأسواق. المعاصرة في 
ظل المنهج الإسلامي» والدى تقدم إليها أكثر من 40 باحثاً وقد تم تحكيم 
الأبحاث بمعرفة أسائذة الاقتصاد الإسلامي من جامعة الأزهر ومن خارجها 
وقد خضدر الحفل كل من: 
فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر 
وسعادة الشيخ بالخ عبد الله كامل 
وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمو هاشم رئيس الجامعة 
وقاموا يتوزيع الجوائز على الفانزين- 


نا 


الأنشطد العدمية للبركز 
مند إنشاله 


أولاء سلسلة الندوات والمؤتمرات: 
١-ندوة.موارد‏ الدولة المالية في المجتمع الحديث من وجة النظر الإسلامية 
- أيريل 5845ام 
"؟-ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصز - سبتمير 1547م 
ا-ندوة البركة للاقتصاد. الإسلامي - أكتوبر 584١م‏ 
؛-ندوة إعداذ .القوانين الاقتصادية الإسلامية - أغسطس ١953٠‏ 
5-ندوة الإدارة في الإسلام - سبتمبر 195٠‏ 
١-نذوة‏ الضرائب والتنمية الاقتصادية في مصر من منظور إسلامي - 
أكتوبر 5935٠‏ , 
/ا-مؤتمر الآثار الاقنصاذية والاجتماعية لأزمة الخليج - أبريل 1١591‏ 
6-ندوة نحو إقامة سوق إسلامية مشتركة - مايو 551اع 
-ندوة حق الشعوب في السلم - ديسفير 111 ام 
٠‏ ١-ندوة‏ مكان الاقتصاد الإسلامي في ظل المتغيزات الدولية القحاصرة- 
يناين 9315ام 
١‏ 1-ندوة ذور الأمين العام للأمم المتحدة مع التركيز على المتغيرات* 
الاقتصادية - فبراير 557١م‏ 
؟١-ندوة‏ مناخ الاستتمار الدوني في مصو من منظور إسلامي - أبريل 
ام 
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1 1-ئذوة الإعلام الإسلامي بين تحديات. الواقغ وطموحات المستقيل - مايو 
لد 

م١555 -المؤتمر الأول للتوجيه الإسلامي للعلوم - أكتوبر‎ ١4 

8١حعندوة‏ الاحتفاء بمرور خمسحائة ام على وفاة الإمام السيوطي - شوال 
اه اكتوير 99 اه 

5 المؤتمر الثاني للتوجية الإسلامي للعلوم الاجتماعية - أغسطسن 1357م 

١7‏ -النؤتمر الذولي! السلمون في آسيا الوسطى والقوقاز - سسبتمبر 
وام 

١حندوة‏ حول مشكلات تطبيق قانون الأعمال العام - ديسمبر 5351 ام 

!-الملتقى الأول: لمراكز ومؤسسات المعلومات العامة في مجال 
الموضوغات الإسلامية 5-55 مارشس 1314 آم 

٠؟مؤتمر‏ العمل الإسلامي الواقع والمستقبل - أبريل 1594م 

- ؟-موتمر الإسلام والاقتضاد الدؤلي مفهوم الطعام الحلال قي الإسلام‎ ١ 
يوني 1595م‎ 

١-مؤتمر‏ تعريب العلوم ٠‏ 51-7 مارس 1995م 

١‏ -مؤتمر حقوق وواجبات مراقب الحساباث - أبريل 1557م 

4"-مؤتمر أثر اتقاقية الجات على العالم الإسلآمي - مايو 1935 

؟-مؤتمر تطويز مناهج التربية الدينية الإسلامية - مايو 13395 

1 ؟-ندوة حقوق العؤلف - يونيو ١955‏ 

0-ندوة صناديق الاستثمار في مصمر - الواقع والمستقبل - مارس 
آم 

"-نذرة التقييم الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات الخيرية الأهلية أكتوبر 
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5-مؤتمر مستحدثات تكلولوجيا التعليم ١؟‏ آكتوبر /151آم 

٠‏ ؟-المؤتمر الدولي حول التارد يخ الاقتصنادي للسلمين مارس ام 

"١‏ -المؤتفر الدولي: 'العلوخ الاجتماعية ودورها في مكافحة جرائم الشف 
والتطرف في المجتمعات الإسلثمية" 4؟-»؛ "' يونيو /159م. 

١”ا-ندوة‏ التظبيق المعاصر للزكاة ١5-1١8‏ ديسمير 155/6م: 

“ا-المؤتمر : 'تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة للمؤمسات المالية 
الإسلامية"” ١5 :١4‏ ابريل 1م 

؛ ؟-العوتير الدولي خول: "اقنصانيات الدول الإسلامية في ظل العولمة' لت 
د مايو 1395ام: 

ه"حندوة: "الفقر والفقراء في العالم الإسلامي" 1١7‏ أكتؤبر 155آم 

""ا-ندوة الفساد الاقتصادى: الواقع المعاصر والعلاج الإسلامي في الفتزة 
من 55-77 ماررشس 0٠١١‏ ام 

-ندوة القيم الأخلاقية الإسلامية والاقتصادية في الفترة من 11-15 أبريل 
3 ؟ عه 

7-المؤتمر الدولى حول: اقتصاديات الزراعة في العالم الإسلامي: الؤاقع 
0 لمشكلات - المستقبل في القترة من ١5-11‏ أيريل ٠١٠1م‏ 

4-ندوة قانون الإقتراض الغفارى ودور الخبراء المتمنين والوكلاعء 
العفاريين " يونيو ٠٠١ام؛‏ 


ثانياً: سلسلة المنتدى الاقتصادي: 

١-الأمن‏ والتنمية الاقتصادية - هايو /351ام: ْ 
؟-الشتركات العاملة في مجال الأوراق المالية - يوليو '151ام, 
*-آزمة البورضنات العالمية في أكتوبر 151 أم-وفمبر 1551م 


ء 


؛-حماية 'البينة من ألتلوت وآجب ديني - 55 مايو 55:4١م,‏ 
5-الائتمآن والمداينات بين الواقع المعاصر والتنظيم الإسلامي - 1١‏ أكتوبر 


14م 
"-المنتدى الاقتصادى حول؛ 'العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)" ؟؟مارس 
5م 


ثالثا: سلسلة الدراسات والبحوث: 
١‏ -كتاب. (الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي) للمستشار عبدالحليم الجندي. 
؟-كتاب (أسسس.التنمية الشاملة) للأستاك أحمد عبد العظيم. 
#-كتاب (الوقف) للدكتورة نعمت عبد اللطيف مشهور. 
-كتاب (السنن الإلهية قبي الميدان الاقتصادي) للدكتئور يوسف إيراهيم 
يوسفم, 
.ه-كتاب (الضوابط الشرعية للاقتضاد) للدكتور رفعت العوضنى. 
"-كتاب (اعلام الاقتصاد) للدكتور شوقي ذنيا: 
/ا-كتاب (إسهامات الإمام الماوردي في النظام المالي الإسلامي) للدكتور 
شوقي عبذه الساهي. 
4- تراث الفسلمين العلسي في الاقتصاد [المساهمة المريية العقلانية) 
للدكتور رقعت السيد العوضى: 
5- التكافل الاجتماعى قي الإسسلام. - للدكتؤر زبيع الرؤبى. 
-٠١‏ محلد معابير المحاسبة والمراجعة المؤسسات المالية الإسلامية 
-١١‏ القيم الإسلامية ودورها في ترشئيد المنلوك الاستهلقكى - للدكتبور/ 
يوسف إبراهيم يوسنف. ' 
15 الينوك المركزية ودورها في الرقابة على البنوك الإسلامية - للأستاذ/ 


أخمد جابر بثران. 
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-١1‏ منهج الذفاغ عن. الحديث التبوى - للاستاذ الدكتور/ أحفد خمر هاشم 

4- توظيف أمكانات العالم الإسلامي في ضوء. القاتون الدولي الاقتصادي 
المعاصر - للدكتور/ خليل سامى على ههدى. 

- الشفاعة قي ضوء الكتاب والستة - للستلا الدكتور/ أحمد غمر هاشم, 

5 طرق التؤضة للبالم الإسلامي المعاسر > سناد فود مصيلقى 
محموةء . 1 1 

درل الأكمادى - ركان وار تن عبدرعة ل لا الاقتضباك 
كن ع ل فك كد 

1- مناقشة كتاب تحو فقه جديد للاستاذ جمال الينا 

5 الاقتصاد الإسلامى - دراسة منهجية - الأستاذ الدكتور شبوقى دنيا 


رابعاً: سلسلة محاطنرات كبار العلماء: 

١-محاضرة‏ الأسثاذ الدكتؤر عبن الغنى الغاوثى أمستاذ الاقتصاد الإبسلامي 
بالمانيا أكتويز ٠193م.‏ 

١-محاضرة‏ فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم - رئيس جامعة 
الأزهر - التوجيهات النبوية الشريفة - مارس 1551م 

'-محاضرة سعاذة الشيخ/ صالح عبد الله كافل - الاقتضاذ الإسلامي - 
عايو 195:17م. 

#-محاضرة:فضيلة الإمام الأكبر/ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر - 
المنهج الإسلامي في بناء المجتمغ... ش 

5-أنس ومغالم الاقتصاذ الإسلامي - للذكتور أحمذ عض هأشم:- 

؟-محاضزة معالى الأستاذ الدكتوز/ محمد عبده يمانى - ززير الإعلام 
السعودى الأسبق - مستقبل التعليم في العالم الإسلامي, 


ا 


-٠‏ التعددية العزبينة في الفكر الإسلامي - للأستاذ الذكتور صوفي 
أبوطالب, 
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خامساً: الحلقات النقاشية: 
١-القوانين‏ االاقتصاذية الجديدة من منظور إسلامي ديسمبر 1551م: 
؟-مناقشة (الإسلام كبديل) للسفير الألماني مراد هوفمان نوفمير "3517 ام: 
#-خلقة نقاشية خول كناب (كارتة الفائدة“لفزابهوقون بيتمان) يؤليو 

4م: 
؛-خلقةنقاشية حول كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب) للرتيين على 
عزت بيجوفيتش - أكتؤبر 11914آم, 
-قضايا ومسائل البحث:في الاقتصباذ الإسلامي > مارس 5431 ام. 
"-القيمة الاقتضادية للزمن هن منظور إسلامي - مايز 151 أم: 
/احتفسير الخلاف في فقه الزكاة نوفمبر 1951م" 
-التفسير الاقتصادي للبيوح المنهي عنها شرعا - أبريل 1598م 
5-أشر التضخم على الحقوق والالتزامات من منظور إسلامي.مايو 
1558م 
:1-الشزوط الجزاتية وغرامات الكأخير - توليو 1557م. 
١١-التأجير‏ التمويلى من منظور إساتمي - سبتمبر 598.ام؛ 
71١-عدد‏ اثتين حوار علمى بين علماء الاقتضاذ الوضعى وعلماء الاقتصاد 
الإسلامي حول : هل يوجدد اقتصاد إسلامي؟ مارس - سيتمير 1594م 
١-الصرافة‏ وتحويل العملات بين الواقع. المعاصر.والتشريع الإسلامي - 
أكتوبر /55ام: 
؛ ا-بطاقات الائتمان من. منظور إسلامى - نوقفين 53/8 ام؛ 
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١5‏ -مناقشة كتابين للأسئاذ/ جمال اليا وهها؛ "نحو فقه جديد؛ الستة ودورهآ 
في الفقه الجديد" - قبراير 1354م: 
5أم: 

/١١-التوبة‏ من المال الحرام - سبتمبر / أكثوبر 155994 

8١-الصرف‏ الأجنبي وتبادل العملات. - نوفمبر / تيسمبر 1959م 

١ 5‏ -حلقة لقاشية حول: 'القواغد الشرعية وتطبيقائهاً خلى المعاملات: الماليق 
٠ 51‏ توفمبر وغ ديسمبر 415 أغ, 

٠؟-التجارة‏ الالكترونية مين منظور إسلامي في الفسترة من 5 اء 
اول وثآم 

١"-الرهن‏ العقارى في الفترة من ٠7/15 1١‏ ٠هام‏ 

؟"-الك 8:01 في الفترة من ١1‏ مايو ٠٠١٠م 5١‏ من مايو ١٠:آم,‏ 


+؟-الإغراق وحرق الأسعار - سبتمير ٠٠١‏ آم: 


سادساً؛ الحلقات الدراسية: 

١‏ -الصحافة الاقتصادية - سنتغير 391ام. 

"-الفقه للاقتصاديين - نوفمير 551١م:‏ 

٠‏ الاقتصاذ للفقهاء - ديسمبر 1391م. 

4- التحليل المالى للمحررين الاقتصاديين - يوليو 5934 ١م؛‏ 
ه-الاستثمار في الأوراق المالية - يوليو 154١م‏ 

ققد مهنة الطبا. 

/احدورة دغاة وعاظ الدول الإسلامية 4 ١'فبراير‏ - (" مارس 1553م. 
6حدورة دعاة وعاظ الدول الإسلامية 51 سيتمبر - ؟؟١‏ أكتوبر 5535ام: 
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5جدورة تدزيبية.عن: 'إدارة الزكاة' بالتعاون. مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة 
في الفترة من ”+-١17‏ نوفمير 1359م. 

مكد٠٠ فبراين‎ 1١- 5 [-ذورة دعاة وحاظ الدول الإسلامية‎ ٠ 

1١حدورة‏ التأمينات والمعاشات 

-ذورة وعاظ الازهبر الشريف حول القضِايا الإقتصادية من منظور 
إسلامي.في الفترة من ١‏ يوليو حتى ؟١‏ يوليو ٠٠:15م؛‏ وفن 5 ][ايوليو 
حجتى ١1/‏ يوليو:: + آم, 


سابعاءِ النجلة العلمية: 

١-مجلة‏ الاراسات التحارية الإسلمية -.,صدر منها (/) أعداد من 
4م حتى يوليو 5486ام. 

١-مجلة‏ المعاملات المالية الإسلامية صدر منها )١(‏ أغنداذ من ران 
4ه إلى ذى الحجة 1111اه. 

*-مجلة مركز صالح كامل للاقتصاذ الإسلامي.جامعة الأزهر صدر منها 
(9) ثلاث أعداد 931 ام, 

#-مجلة فزكز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الرابع 
1158م 

--مجلة مركز صالخ كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد 
الخامس - أغسطس 1558م: 

"-مجلة مركز صالح كال للاقتصباد الإسلامي جامعة الأزهر العددذ 
السلاس - ديسنمبر 938 ام. 

#ا+مجلة فزكز صالخ كامل للاقتضاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد السابع 
- أبزيل 1555م: 


#-ميلة مركز صالح كامل للاقتضاد الإسلامي جابعة الأزهر العدد. الثامن 
- أغسطس 1955م. 

5-مجلةةمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامحة الأزهر العدد. .التاسع 
- ديسمبر 513١م‏ 

١-مجلة‏ مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العددٍ 
الغاشر - أبريل ١٠٠1م‏ 

١ا-مجلة‏ مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامغة الأزهر العذذ 
الحاذى عشر > أغسظطس 0 

-مجلة مزكز صالح كامل للاقتصاذ الإسلامي حامعة الأزهر العدد الشاتى 
عشر - ديميمبر ١٠٠1م‏ , 
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-١‏ الفجوة الغذائية فى الوطن العربى 


ذ, عبد اللة حاسن الجابرى | ١١‏ 
"- مقهوم الاستثماز من منظور إسلامي 
24 محمد صغير الوطيان 376 
“'- أزيمَة الركود ونفص السيولة : تأصيل لأهم الأسباب الهيكلية 
د. نجاح عبد العليم ١|‏ 1171 
#- تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بالقرار بقائون رقم 
18 لسنة 1١334‏ 
د: أحمد أحمه مواقى ١7 ١|‏ 
-قيان جؤدة خدمات المراجعة باستخذام نموذج قياس الجوذة 
أقناو ع8 
د. محمذ أحمد إسماعيل شل» د. أشرف يحيئ محمد الهاذى 0 
1م 
رذن 


الرقابة الدأخلية فى النظام المالئ فى المصرالإسلامي والعضن 
الحديث درراسة عقارنة مع التطبيق على ديوان بيث المال 

للباحثة/ ذعاء عيذ الياسط البنا 
عرض الأستلا/ على شيخون 


النشاط العلمي 


غرض الأستاذ / على شيخون | 417 
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ليع بمطبعة 
'هركز صالح كامل - للاقيضاد الآسلاني 


جامعة الأزهر بمدبنة نمر 
م1" 


رقم الإبداع: الملاكلةة 


|| 


